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مة قـــــدّ ُ   .م
  
  

عـلاوة  ،مـن صـناع القـرار هتمـام العديـدا صدارة في الآونة الأخيرة، موضوع الموارد المائية يحتل 
 ألا وهـو المـاء، ،الحيـاةحـد أهـم مقومـات رتباطـه لاوذالـك  ،على الباحثين والخبراء في مختلف الميادين

هــذا الموضــوع بــل إن  ،، لــيس هــذا فحســب1.." وجعلنــا مــن المــاء كــل شــيء حــي"... قــال تعــالى 
اتعتمــد عليهــا الــدول في بنــاء لــتي المؤشــرات اأهــم  أصــبح مــن المختلفــة  التنمويــة خططهــا وإســتراتيجيا

لتـالي كـان مـن ، )الخ....سـياحيةخدماتيـة و طاقويـة، زراعية، صناعية، (  هتمـاماصـب نالطبيعـي أن يو
ــــا الإنمائيــــة هــــذه الــــدول  لعمــــل علــــى تنميــــة مواردهــــا المائيــــة والمحافظــــة عليهــــا بمــــا يســــتجيب وتطلعا

  .الحاضرة والمستقبلية ،المنشودة

بســـبب  ،المـــوارد هـــذهمحدوديـــة بواقـــع صـــطدم ي ،لمـــوارد المائيـــةالمأمولـــة ل تنميـــةال غـــير أن تحقيـــق
ا نعكاســا كــان مـنتختلــف مـن إقلــيم لأخـر،  ، غــير منتظمـة عوامـل طبيعيــة ومناخيـة تلــك الــدول تبـني ا

، بمـا يتماشـى والخصـائص 2واء كانت تقليدية أو غير تقليديةوارد المائية المتاحة سستغلال كل الما لخيار
  .الطبيعية والمناخية المتوفرة

عـدم عوامـل  سـتثناءا فرضـته أساسـااير التقليدية يعـد بمثابـة وإذا كان اللجوء إلى الموارد المائية غ
لنظــر لســهولة اتــوفر مــوارد مائيــة تقليديــة، فــإن هــذه الأخــيرة  غالبيــة فــإن ســتخراجها وقلــة تكلفتهــا و

ــاح تســعى لتــوفير الــدول لا ،واردهاتــه المــمــن  المائيــة اجيا عتمــاد علــى مــا تتــوفر عليــه مــن مــوارد أي 
  .مائية سطحية وجوفية

ـــذا الخصــــوص أن تعتمــــد علـــى المــــوارد المائيــــة  ر كـــل الــــدولو أنــــه لـــيس بمقــــد لكـــن الملاحــــظ 
السطحية، لاسيما في ظل تواجد العديد منها ضمن مواقع جغرافية تسودها خصائص مناخيـة تـتراوح 

لتــالي فهــي تتميــز بقلــة  العربيــة،الــدول مــا هــو حــال الجزائــر وأغلــب  بــين الجــاف وشــبه الجــاف، مثــل و
لإضــــافة إلى  دة مالتســــاقط  رتفــــاع درجــــة حــــرارة الأرض والجــــو في هــــذه عــــدلات التبخــــر بســــبب از

هيــك عــن االجفــاف الــتي  موجــات المنــاطق،  وهــو الأمــر  ،الســنوات الأخــيرةفي  هــذه الأقطــار شــهد
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ن الذي  مـن المـذكورة آنفـا لمـا تلـك العوامـل  ،عتماد علـى المـوارد المائيـة السـطحيةالاقاطنيها من لن يمكّ
 لا تغطــي الطلــب فهــي إن وجــدتوالــتي  ،الكميــات المتاحــة مــن الميــاه الســطحيةى ثــيرات ســلبية علــ

  .أو للأغراض الزراعية والصناعية ليةنز ستخدامات المالمتزايد على المياه، سواء للا

ـــاتـــوفير الالتطلـــع إلا لـــدول ذه الهـــ لم يبـــق ،أمـــام هـــذا الوضـــع المـــورد  المائيـــة مـــن خـــلال حتياجا
مــن خـلال هــذا نحاول هـذه الأخـيرة الــتي سـ ،المــوارد المائيـة الجوفيــةللميــاه والمتمثـل في  خـرالآ التقليـدي
تحقيـــق متطلبـــات التنميـــة  ضـــمن إطـــارالنظـــام القـــانوني الـــذي يحكمهـــا  علـــىتســـليط الضـــوء البحـــث 
المعتمـــدة مـــن قبـــل مختلـــف الفـــاعلين في هـــذا  ســـتراتيجياتطـــط والاالخالمنشـــودة مـــن خـــلال  المســـتدامة

ال   .سواء على المستوى الوطني أو الدولي، ا

 لـــتياأحــد الـــدعائم الهامــة و فــالموارد المائيــة الجوفيـــة تعتــبر مـــن أهــم المـــوارد الطبيعيــة في أي بلـــد، 
 وفرهيـــوذالــك بفضـــل مــا ، التنمويــة الحاليـــة والمســتقبلية برامجهــا تعــول عليهــا تلـــك البلــدان حــين إعـــداد

ت  لوقـت الـراهنا في  تلـك الـبرامج، حـتى أصـبح مـن البـديهيلتنفيـذ  المخزون المائي الجـوفي مـن ضـما
تـــت المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة   لتنميـــة الشـــاملةا إطـــارفي تلعبـــه الحـــديث عـــن الـــدور الإســـتراتيجي الـــذي 

دف أساسا إلىوالمتكاملة والمستدامة،  رهـن  تمعات الحاليـة دوناتلبية حاجيات  هذه الأخيرة التي 
  .القادمةنصيب الأجيال 

إن إســقاط مبــدأ التنميــة المســتدامة علــى موضــوع المــوارد المائيــة الجوفيــة يقتضــي حســن التعامــل 
ن الموارد المائية الجوفيـة  مع هذه الثروة الطبيعية، لاسيما وأن الاعتقاد الذي ساد في فترة من الفترات 

ويمكـن اسـتغلالها واسـتعمالها دون ضـوابط قانونيـة  متجددة بطبيعتهـا وغـير قابلـة للاسـتنزاف والنضـوب
كد يقينا عدم صحته، وذالك بفعل تغير الظروف الاجتماعيـة والاقتصـادية علـى المسـتوى  أو علمية 
، خاصــة منــذ مطلــع القــرن التاســع عشــر، بســبب تزايــد النمــو الســكاني وتحســن  العــالمي تغــيراً ملحوظــاً

هيـك عـن الطفـرة المسـجلة في ظروف المعيشة والتوسع الحضري وإدخال  نظام الري الواسـع النطـاق، 
حجم التطور الصناعي والحاجة لمصادر الطاقة، فكل ذالك سـاهم في توليـد ضـغط متزايـد علـى مـوارد 

لم يكـن موجـودا مـن ذي قبـل، وظهـور تباينـات  ى الدولي، مما أسـفر عـن نشـوء طلـبٍ المياه على المستو 
تجـــة أساســـاً عــن ارتفـــاع حـــرارة الأرض وتصـــحرها جغرافيــة محليـــة، جهويـــة وإقليميـــة  في أنظمــة الميـــاه، 
بشـــكل أدى إلى الوصـــول إلى حـــد النـــدرة المائيـــة، فغـــدت كـــل تلـــك  ونضـــوب وتـــدهور مصـــادر الميـــاه
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اخـتلالات واضـحة عوائـق و تسـجيل بروز أزمات مائية في مناطق كثيرة من العالم، نتيجة لالعوامل سبباً 
    .تهاموازنتحقيق كسب رهان  حالت دون على الموارد المائية الجوفيةفي معادلة العرض والطلب 

ــــة وضــــاعف مــــن ارتفــــاع مســــتوى العجــــز في مواردهــــا  ولعــــل مــــا زاد مــــن اتســــاع الفجــــوة المائي
المتجددة وغير المتجددة على حد سواء هو السحب الجائر والاسـتنزاف العشـوائي للميـاه الجوفيـة الـتي 

ســراف  فــراط، لاســيما في النشـاط الزراعــي الــذي يسـتحوذ علــى النســبة يـتم اســتهلاكها  واسـتعمالها 
، وهــو مــا ســاهم في تســجيل تراجــع وانخفــاض في منســوب الأكــبر مــن اســتخدامات الميــاه المتاحــة منهــا

المخــزون الاســتراتيجي مــن الميــاه الجوفيــة، هــذه الأخــيرة الــتي تعــد مــن المــوارد الطبيعيــة المرتبطــة ارتباطــاً 
حـــداث تنميـــة اقتصـــادية واجتماعيـــة شـــاملة قـــادرة علـــى تلبيـــة الاحتياجـــات  مباشـــرا بتـــأمين الغـــذاء و

   .والمستلزمات البشرية المتنوعة

فيــذ الخطــط والإســتراتيجيات المائيــة يواجــه تن شــكل تحــد حقيقيــاوبــذالك أصــبح هــذا المــورد ي
ت يعـرف بفكـرةوهو الأمر الـذي كـان مـدعاة  ،في مختلف الدول الإنمائية والخدمية الأمـن  لـولادة مـا 

 في إذ أن أي خلـــل ،ســـتقرار الشـــعوباهـــذا الأخـــير الـــذي يعتـــبر جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن أمـــن و  ،1المـــائي
 يصــبح عنــدها ومــن ثم ،جانــب الأمــن المــائي، ســوف يــؤدي إلى خلــل مماثــل في جانــب الأمــن الغــذائي

 اسـتمراريتهاس وأسـا الحيـاة مصـدر وسـتظل ومازالـت كانـت فالميـاه في خطـر كبـير، الأمـن القـومي
  .وتطورها واستقرارها أمنها وعامل ديمومتها وعنصر

دة لنضـوب،وقابليتهـا ل الجوفيـة المائيـة المـوارد لمحدوديـة ونظـرا اسـتخدامها و  عليهـا لطلـبا وز
ا تقـديرا صـحيحا وتطويرهـا وتنظيمهـا وحمايتهـا  وغير العقلاني، المكثف أصبح من الأهمية تقدير كميا

شــتراك ا، لاســيما في ظــل حــتى نضــمن توفرهــا كمصــدر طبيعــي للميــاه ،مــن النــاحيتين الكميــة والنوعيــة

                                                             
 وغيرها الاجتماعي والأمن الاستراتيجي والأمن الوطني كالأمن أخرى مصطلحات مع مترافقاً  ليأتي ،الحكومات وتبنته الدولية والهيئات المنظمات طرحته اصطلاح المائي الأمن -1
تمع دد أخطار مواجهة ضرورة على التنبيه بطرحها أريد التي ،المصطلحات من رها من للتخفيف اللازمة الإجراءات اتخاذ أجل من ،ا . عنه الناجمة الأضرار جميع وإزالة آ

ن انحسب التعريف الذي أورده الدكتور  المائي لأمن والمقصود العربي  الوطن في المياه ومسألة العربي المائي الأمن،  يحمل في مقال مشترك لهما ) الجراد( خلف – )حميدان( عد
لد الثاني والعشرون، العدد الثاني، ور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الامنش ،)مسألة المياه وآفاقها تطور لواقع وسياسية سكانية إحصائية يةاقتصاد دراسة( قتصادية والقانونية ا

تمع أعضاء متناول في وجعله الماء توزيع وضمان الطبيعية وغير الطبيعية مصادره من للمجتمع اللازم الماء توفير هو " ،9لسنة ألفين وستة ص   من المصادر هذه حماية إلى إضافة ا
  ."والوطني الدولي القانون ظل وفي والدولية الإقليمية الاتفاقات خلال



  .مقدمة
  

       

 5 

ومحاولــة كــل دولــة  1 )عــابرة للحــدود(واحــدة  جوفيــة حــوض أو طبقــات مائيــةأالعديــد مــن الــدول في 
سـتخدام أكـبر حصـة أو نصـيب مـن الميـاه الجوفيـة المشـتركة، وفقـا لمـا يخـدم مصـالحها، دون استغلال وا

مراعاة مصالح الـدول الأخـرى المشـتركة معهـا، الأمـر الـذي قـد يـؤدي إلى خلـق تـوتر في العلاقـات بـين 
قانونيـة لن يتسنى حلها إلا مـن خـلال وضـع قواعـد وأسـس  هذه الدول ونشوب صراعات فيما بينها،

لال وتجسـيد ذالـك مـن خـ ،بشكل عادل ومنصف بين جميع الدول هذه الموارد عمالستا وتحكم تنظم
ــدف أساسـا إلى  ثنائيـة أو تفاقيــاتاأو /و بروتوكـولات إبـرام مــن  الحـدالــتخلص أو متعــددة الأطـراف 

والـتي لاحـت بوادرهـا في مختلـف بلـدان العـالم  ،الجوفيـة المائيـةذات الصلة بمجـال المـوارد المشاكل عديد 
  :والتي يبقى من أبرزها

 المتاحـة، الميـاه مـن نصـيب الفـرد تـدني، ممـا أدى إلى المائيـة اتالإمـداد في الحـاد الـنقص -
الـذين يعتمـدون ( العـالم سـكان نصـف ربايقـ مـا أن إلىتشـير  والإحصـائيات الدراسـات مـن العديدف

يواجهـون نقصـاً حـاداً في الميـاه وصـل إلى  -الناميـة البلـدان مـن معظمهـم- )علـى المـوارد المائيـة الجوفيـة
   2.حد الندرة المائية

كنتيجـة   علـى المسـتوى المحلـي 3،نظـام الفقـارة هـو حـالكمـا  ،الميـاه الجوفيـة مصـادر نضوب -
  .مستوى الطبقات الحاملةنخفاض منسوب المياه الجوفية على طبيعية لا

اف سـر  اسـتهلاكها يـتم الـتي الجوفيـة، للميـاه العشـوائي والاسـتنزاف الجـائر السـحب -
  .4والطاقوي والصناعي الزراعي النشاط فيلاسيما  فراط واستخدامها

                                                             
1-À ce jour, plus de 270 systèmes aquifères transfrontaliers ont été recensés dans le monde. (source); 
MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, Agence Française de Développement 5, rue Roland Barthes –75598 Paris cedex12, 2010, p 03. 

مواطن، وهو ما يعني بلوغ  لكل السنة /3م 600و 500لكل مواطن جزائري ما بين  ستهلاكييشير إلى أن المعدل الا 1996فالمخطط الوطني للأعمال من أجل البيئة لسنة  -2
  .مواطن لكل السنة /3م 1000 ستهلاك المطلوب لكل فرد حسب البنك الدولي هوالعتبة النظرية للندرة، خاصة وأن معدل الا

لضبط ولاية أدرار، والفقارة هي عبارة ستغلال المياه الجاومفردها فقارة وهي من قبيل الأنظمة المعتمدة في  الفقارات -3 وفية في عدة مناطق عالمية ومن ضمنها الجنوب الجزائري و
ر مرتبطة بعضها ببعض عن طريق قنوات جوفية ينحدر عبرها الماء تدريجيا وفقا لقانون الميل حتى يخرج على الأرض   .عن سلسلة من الآ

ت يشكل مصدر قلق للحكومات والشعوب على حد سواء، فالأولى ة إلى اة الأخيرة، هو تنامي الحاجالآون الملاحظ في -4 ستخدام المياه الجوفية في مجال الطاقة، الأمر الذي 
ستغلال على الثروة المائية الجوفية، ولعل مـا تشهده المناطق الجنوبية لبلاد من أحداث هذه تتخوف الشعوب من آثـار عملية الا قتصادية بينماتسعى إلى توفير بدائل للتنمية الا

تمع  م يصب في ذات الإطار، إذ تم تسجيل رفض ا ، هذا الأخير الذي لا الغاز الصخريحفورية المتمثل في ستغلال أحد مصـادر الطاقة الاالمدني المحلي في هذه المنـاطق لاالأ
مسافات متفاوتة، وهي لصخور الشيست المتواجدة بباطن الأرض على  (la fracturation hydraulique)تخراجه إلا عن طريق تقنية التكسير الهيدروليكي سيمكن ا

لإضافة إلى استخدام كميات هائلة من المياه االعملية التي تتطلب ا   (la fracturation hydraulique)تقنية عتماد هذه اللجوفية العذبة، مما قد يؤدي إلى استنزافها، هذا 
لإمكان أن  ر مدمرة على الصحة والمحيطعلى ضخ كمية كبيرة من المواد الكيميائية السامة في الأرض، الأمر الذي يصنفها ضمن التكنولوجيات العالية المخاطر والتي    .تكون لها آ
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، ممـا سـاهم في تسـجيل الكثـير حـادة بصـورة وتـدهور نوعيتهـا الميـاه تلـوث مشـكلات تفـاقم -
  . ة في العديد من البلدانبيئانعكاسات سلبية على الصحة وال من الأحداث ذات

ــــة وانعــــدامها في بعــــض الأحيــــان نتيجــــة لضــــعف تســــاقط الأمطــــار، وتبــــدو  - ضــــعف التغذي
زمـــاً في منطقـــة الشـــرق الأوســـط وبلـــدان شمـــال إفريقيـــا بحكـــم طبيعـــة موقعهـــا  المشـــكلة أشـــد تعقيـــداً و

أو شـــبه جــــاف يتســـم بنــــدرة /يســـودها منــــاخ جـــاف والجغـــرافي وامتـــداد معظــــم أراضـــيها عـــبر منــــاطق 
ا بســبب التغــيرات المناخيــة ــا معظـــم  التســاقط وتــواتر فــترات الجفــاف، الــتي زادت حــد ثــرت  الــتي 

ٍ مــا،   -إليهــانتســب نوالــتي -منــاطق العــالم، غــير أن هــذه المنطقــة  كانــت تلــك التــأثيرات كبــيرة إلى حــدّ
ت وبخاصــة علــى معــدلات الهطــول المطــري الــتي  تعتــبر المغــذي الأساســي لمنســوب الميــاه الجوفيــة، ممــا 

يهـدد بتنـاقص هــذا المـورد في وقــت يـزداد فيــه الطلـب عليـه بفعــل النمـو الــديموغرافي وتنـامي القطاعــات 
   .الخ...المستهلكة كالصناعة، الفلاحة، السياحة والطاقة 

 الحاجـة إليهـا كمصـدر أساســي وفي مقابـل تنـاميالجوفيـة  المائيـةأن المـوارد  ممـا سـبق، فـالملاحظ
نـذر تُ والنزاعـات و ثـير الأطمـاع تُ المخـاوف و  مـلتح ا في نفس الوقـتفإ، مستدامةو  آمنة لتحقيق تنمية

المسـؤولين وصـناع القـرار علـى المسـتوى مـدار هـم واهتمـام لعل ذالك ما حولهـا إلى و  ،لأخطارلتالي 
وذالـك مـن خـلال  ،وجودهـا علـى دوامالمحافظـة و  وحمايتهـايمهـا نظت هم إلىكان سـعيف، الوطني والدولي

ت يعرف بــتجلت قواعد وأسس قانونية  وضع  ،النظـام القـانوني للمـوارد المائيـة الجوفيـةفي صورة ما 
ســتعمال هــذه المــوارد وتســييرها لمبــادئ والقواعــد المطبقــة لاا إرســاء في هــذا الأخــير الــذي تكمــن أهميتــه

   .وتنميتها المستدامة

ً جلــــب ا ،للمــــوارد المائيـــــة الجوفيــــة بســــياق عـــــام القــــانونيتــــرتبط دراســــة النظـــــام  أكـــــبر  هتمامــــا
ا، إذ يشمل هذا السياق العام  لمسـتوى الـدولي  ددة،متعـقانونيـة  قواعدبمضمو فنجـد منهـا مـا يتعلـق 

لجانـب التصـوري والجانـب التنظيمـي ،والمستوى الداخلي لجانـب منهـا مـا يـرتبط و  ،ومنهـا مـا يـرتبط 
ــــر يتعلــــق  المؤسســــاتي ومشــــاركة مختلــــف الفــــاعلين، كمــــا أن منهــــا مــــا ــــة وتقري ــــة والنوعي لحمايــــة الكمي

  .بمختلف أنواعها المسؤولية
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ت الــتي تعــتري تناولهــا، إن هــذه الدراســة لــرغم مــن الصــعو تتطلــع إلى معرفــة مختلــف  فهــي 1و
سـواء علـى المسـتوى الـوطني أو الـدولي  ،الجوفيـة ائيـةجال الموارد المبم ذات الصلةالقواعد القانونية تلك 

ا،  نسـجامها امـدى بيـان و فعاليتهـا مناقشـة  ثموالوقوف في البداية على ضبط المفاهيم الخاصة بمضـمو
نتائجهــا وتضـارب  المعـروف تميزهـا بعـدم يقينيــة حقيقتهـا البحـوث العلميــة ت لـهمـا توصــلمـع وتكيفهـا 

تقيــيم مــدى تحقيقهــا للأهــداف المرجــوة مــن وراءهــا ، وفي النهايــة جتماعيــةالاقتصــادية والامــع المصــالح 
   .قيق متطلبات التنمية المستدامةتحمساهمتها في في تمثلة أساسا والم

ت حديثـــة  قواعـــدفقـــد تم وضـــع  ،إدراكـــاً لهـــذا المبتغـــىو  ـــدف أساســـا إلى تبـــني مقـــار قانونيـــة 
هــذا ســتدامة المائيــة الجوفيــة، حيــث البحــث عــن ا للمــوارد وإدارة متكاملــة للوصــول إلى تســيير مســتديم

 ،جتماعيـة والصـناعية المرتبطـة بـهالمورد الحيوي يعتبر شرطا لاسـتدامة الأنشـطة البشـرية الاقتصـادية، الا
سـتعمال هـذه المـوارد ا ائيـة الجوفيـة المتمثلـة فيومن ثم تحقيق الغاية المرجوة من النظام القانوني للمـوارد الم

، وهــو الغــرض المنشــود مــن قبــل المشــرع الجزائــري والمعــبر عنــه بــنص المــادة وتنميتهــا المســتدامةوتســييرها 

                                                             
ّ مواضيع القانون ال -1 ل ُ توضوع النظام القانوني للموارد المائية الجوفية م ، يتسم البحث فيبيئيعلى غرار ج الناجمة عن العجز عن الإحاطة بكل عناصر هذا الموضوع،  لصعو

على  بمثل هكذا مواضيعكما أن الاهتمام  حتى توقعه، يمكن بشكل لا من حين لآخرطرأ عليها تغييرات تقد و مستقرة بتة وغير ارتباط تلك العناصر بعوامل غير وذالك بسبب 
لحداثة دوليالوطني و الصعيدين ال ا لازالت في مهدهايتسم  ت المرتبطة  من جهة، ومن جهة أخرى، هذا ، وهو ما يعني أن الأفكار المطروحة بشأ  قلة الدراسات السابقةبلصعو

لدراسة من قبل تناول موضوعفإنه لم يسبق  - ابحثنما انتهى إليه والتي حسب -خصوصا على مستوى الجامعة الجزائرية   يمكن أن مع أنه لا. النظام القانوني للموارد المائية الجوفية 
لم يتم التركيز فيها على الجانب القانوني وإنما زوا مختلفة التي تناولت الموضوع من  بصفة عامة بشؤون الموارد المائية لمهتمةاالسابقة دراسات ال بعضتقاطع مع من ال الاستفادةننكر 

رة على جوان ا  ،وعوامل تلوثهاالمياه الجوفية وجودة نوعية المهتمة بدراسة الك(ب أخرى يغلب عليها الطابع التقني  ئية والكيميائية والحدود القصوى لمركبا وخصائصها الفيز
رة أخرى ) الخ...العضوية لندرة المائية وأثرها على العلاقات الدول(والطابع السياسي   والتي قد تتقاسم موارد مائية مشتركة، ية لاسيما فيما بين الدول المتجاورةكالدراسات المهتمة 

رة الصراعات والنزاعات فيما بين الدول، والدراسات المهتمة بفكرة  عتبارها محفز لإ لسيطرة على منابع المياه  ً الطابع الاقتصادي  ،)الخ...الأمن المائيوالدراسات المهتمة  وأحيا
أو الطابع الجغرافي ، )الخ...تسعيرة المياه،هتمة بكيفية إدارة الطلب على المياه، والتسيير المستدام للموارد المائية، وأثر تلوث المياه على التنمية الاقتصادية، كالدراسات الم(
  ).الخ....فيها والدول المشتركة توفرها تواجد المياه والمناخ المؤثر في ريطةكالدراسات المهتمة بخ(

تم  ا  فإنه على خلاف ذالك فإن النظام القانوني للموارد المائية الجوفية بجزئية أو فرع محدد من فروع الموارد المائية الجوفية، فقط وإذا كانت السمة الظاهرة لكل الدراسات السابقة أ
الات السابقة بح لج يث نجد من النصوصيحتوي ويشمل كل ا كالقواعد القانونية المحددة لنطاقات الحماية النوعية والكمية للموارد المائية الجوفية ( انب التقنيالقانونية ما يتصل 

ة المواد مياه المنبع، والقواعد القانونية المحددة لقائمالتي يعتمد انشاؤوها على الدراسات التقنية، وكذا القواعد القانونية المحددة لنسب العناصر التي تتضمنها المياه المعدنية الطبيعية و 
لجانب الاقتصادي )الخ...الكيميائية المستعملة في معالجة المياه القواعد القانونية المنظمة للجباية المائية، ، وكذا الجوفية المياهاستعمال كالقواعد القانونية المحددة لتسعيرة (، وما يتصل 

لجانب السياسي )الخ...وكذا القواعد القانونية الحاثة على الاقتصاد في استعمال المياه كالقواعد القانونية التي يتم تجسيدها في الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف (، وما يتصل 
عداد الخرائط كالقواعد القان(، وما يتصل بجانب الجغرافيا )الخ...فيما بين الدول من أجل التعاون أو الإدارة المشتركة للموارد المائية الجوفية لاسيما منها العابرة للحدود، ونية المتعلقة 

    ). الخ...،"SIG"والمخططات الطبوغرافية واعتماد نظام للمعلومات الجغرافية 
ت المرتبطة  يضاف إلى لمياه، هذا الأخير تحكم الموارد المائية الجوفيةلنصوص التي  كل ذالك الصعو ً اه الذي لم تعرف نصوص والتي تستمد مرجعيتها من القانون المتعلق  نسجاما
قانون إلى مجرد عموميات فنية هذا التحيل على أكثر من نص تنظيمي لتطبيقه، هذه الإحالات المبالغ فيها قد تحول  إفراط في الإحالة حتى أن بعض موادهبسبب تسجيل  وتواصلاً،

وهو ما من شأنه أن  .إلى إفراغ القانون من معناه -لنصوص القانونية التنظيمية في ما إذا لم تصدر ا-غير مفهومة لا ترقى إلى مستوى النص القانوني، بل إن هذا الوضع سيؤدي 
لتالي قد يساهم في إصدار أحكام في غير محلها يعيق تحقيق الغاية المرجوة من الدراسات القانونية نتيجة عدم الإلمام بكل فصولها ونصوصها  ،نتهينا إليه، وعليه وحتى لا يحصل ما او

ذه الدراسة التي حرصنا على فقد  على ما يزيد عن  اعتمد فيهاالمتابعة اليومية لموقع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قصد الإطلاع على جديد النصوص القانونية ذات الصلة 
لمياه) 30(    .2017أبريل ، آخرها كان في الثلاثين نصاً تنظيميا لتطبيق القانون المتعلق 
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لمياه، المعدل والمتمم2005غشت  04المؤرخ في  12-05الأولى من القانون    1.، المتعلق 

لـرغم مـن سـن العديـد مـن  القانونيـة الـتي تحكـم مجـال المـوارد المائيـة الجوفيـة إلاّ  النصـوصلكن 
قــوس الخطــر بخصــوص ــا   أن التقـارير والدراســات الدوريــة لا تــزال تـدق  العديـد مــن المســائل المتعلقــة 

ً ...نضوب مصادرها وتعرضها للتلوث والاسـتنزافك رة تسـاؤلاً جـوهر الخ، الأمـر الـذي يقـود إلى إ
ســـتغلال الجوفيـــة علـــى تحقيـــق أفضـــل فعاليـــة لام القـــانوني للمـــوارد المائيـــة قـــدرة النظـــا يــدور حـــول

ازفــة ومــن  ،تطلبــات التنميــة المســتدامةلم ً االمـوارد المائيــة الجوفيــة ضــم ســتنزاف المخــزون دون ا
  .أو تعرضه للتلوث الإستراتيجي الجوفي

  :الفرعية التالية الأسئلةويمكن إدراج ضمن هذا التساؤل الرئيس 

حتياجـــات متطلبـــات واتلبيـــة وارد المائيـــة الجوفيـــة النظـــام القـــانوني للمـــ كيـــف سيضـــمن -
تمعات الحالية    .دون رهن نصيب الأجيال القادمة؟من ا

هل للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية و قانونية اعتماد آليات  الحاجة إلىما  -

 لمواردلارة متكاملة من خلالها إلى تحقيق إدلوصول ية استخدامها لكيفهناك رؤية واضحة ل
 . ؟إن على المستوى الوطني أو العابر للحدود  ،المائية الجوفية

الإجابـة عليهـا مــن خـلال هـذه الدراسـة، الــتي  سـنحاولستفســارات كـل تلـك التسـاؤلات والا
رة وعلـى المـنهج التحليلـي النقـدي  الوصـفيالمـنهج التحليلـي  سنعتمد في معالجة جميع عناصرها علـى

المتصــلة بعـض الظــواهر الطبيعيــة بوصــف وتفســير  في المعالجــة المتعلقـة فــالأول يجــد مـبررا لــه، رة أخـرى
مـن خلالهـا ، للوصـول )عتبارهـا مـورد طبيعـي(أساسا بخصوصية ومميزات وسمات الموارد المائيـة الجوفيـة 

بينمـا يـتم اعتمـاد  تـتحكم فيهـا واسـتخلاص النتـائج لتعميمهـا،إلى أسباب هذه الظواهر والعوامل الـتي 
، حاضـراً ( كيفية التعامل مع الموارد المائيـة الجوفيـة  وتوضيح المنهج الثاني في المعالجة المتعلقة ببيان ماضـياً

 ً ـا واا التعامـل، لهــذ، مـن خـلال إبـراز الجوانـب الايجابيـة )ومسـتقبلا علــى لعمـل للحـث علـى التمسـك 
لدلالة على أوجه القصور والخللمواصلة  ا، أو    .لتفاديه فيها القيام 

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون من الالمادة الأولى  -1   .2005سبتمبر  04بتاريخ  2005لسنة  60تعلق 
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لمنهجيـــة المتبعـــة فقـــد عمـــد إلى وضـــع خطـــة و   في ســـبيل تحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة والتزامـــا 
بين، بحيث سـيتم  المتفـاوت  بـراز واقعهـا طبيعـة القانونيـة للمـوارد المائيـة الجوفيـةالتعـرض للتتألف من 

البـــاب ( المتميـــز علـــى الصـــعيدين الـــوطني والـــدولي مركزهـــا القـــانونيبيـــان و  لمكـــان،مـــن حيـــث الزمـــان وا
  .)الأول

، كـان لابـد قـانوني للمـوارد المائيـة الجوفيـةنظام  اعتمادالوقوف على الجدوى من غرض وببينما 
مختلــف الآليــات القانونيــة المقــررة للحمايــة والمحافظــة علــى المــوارد المائيــة الجوفيــة معالجــة مــن التطــرق إلى 

ً والتي تجلت  ً  والنوعيـة بسط نظام للحماية الكميـة خلال منابتداء بتبـني لهـذا النـوع مـن المـوارد وانتهـاء
 و العـابرة للحـدودإستراتيجية واضحة للوصول إلى تحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية الجوفية الوطنيـة أ

  ).الباب الثاني(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  .للموارد المائية الجوفية الطبيعة القانونية: الباب الأول
  

       

 11 

  الطبيعة القانونية للموارد المائية الجوفية: الباب الأول

  

  

لقد أدركت الشعوب منذ فجر التاريخ، الدور الإستراتيجي للموارد المائية الجوفية في حياة 
ستغلت ينابيع او  الإنسان، لاسيما في المناطق الجافة والشبه الجافة، فأقيمت المدن بقرب منابع المياه

ر المياه، كما أن تسم ، هذه الأخيرة التي تالجوفية وتجميع الموارد المائية خنادق لترشيحشئت وآ
لخصائص  ا، والتباين الشديد من حيث توزيعها المكاني والزماني وذالك لتأثرها  بمحدودية مخزو

، السائدة في مختلف المناطق العالمية والمناخية والجغرافية) التضاريس(الجيولوجية والجيومورفولوجية 
ً حولب في  ىمأمن وأخر  دول في وجدت ، حيثما هو متاح من هذه الموارد شكل أفرز واقعاً متفاو

  .)الفصل الأول(حرج 

الموارد المائية الجوفية على  ظى بهيتعين معرفة المركز القانوني الذي تحللتعامل مع ذالك الواقع و 
التي تخضع لها هذه الموارد  مة والخاصةالعا القواعددولي، حيث نحتاج إلى إبراز الصعيدين الوطني و ال

ر عليها، أو السيادة ا نتفاعأو الا نظام ملكيتها سواء من حيث  وما يترتب عن ذالك من آ
  ).الفصل الثاني(ومسؤوليات قد تنجر عن التنصل من تطبيق تلك القواعد 
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  واقع الموارد المائية الجوفية: الفصل الأول

دف في مراحلها صانعي السياسات المائيتجه  ية حاليا إلى إعداد خطط وإستراتيجيات 
لموارد المائية الجوفية والحث على  الابتدائية مة الهياكل ها والعمل على إقااكتشافإلى التعريف 

ا مراحلها النهائية فيتم التركيز من خلالها على تحقيق ) الأول بحثالم(ئتها، المناسبة لحشدها وتعب ّ وأم
ما سعي لتحقيق  ات الحالية والمستقبلية، وذالك فيحتياجتاحات من هذه الموارد والاالتوازن بين الم

  ).الثاني بحثالم(ت يعرف بموازنة الموارد المائية الجوفية 

  عرض الموارد المائية الجوفية: لمبحث الأولا

 واعهالموارد المائية الجوفية وتحديد مصادرها وأنا اول من خلال هذا المبحث التعرف علىسنح
  )المطلب الثاني(ها وحشدها اكتشاف، ثم بعد ذالك سنبين طرق )المطلب الأول( وخصائصها

  تعريف الموارد المائية الجوفية: المطلب الأول

ذا الخصوص إلى أحكام القانون  لمياه، المعدل والمتمم، 12-05إذا أرد الرجوع   1المتعلق 
ن ا عناء تحديد حتى الجوفية بل إنه لم يكلف نفسه  موارد المائيةتعريفا لللم يضع لمشرع الجزائري نجد 

ال المتعلق  10-03القانون  اعتمادعلى غرار ما فعل حين  وضبط بعض المفاهيم التي تحكم هذا ا
ال واسعا 2بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة قد تعريفات  وضعفي  جتهادللا، وهو ما يترك ا

  .النظر اتوجه ختلافتختلف 

فإن مصطلح الموارد المائية الجوفية لفظ مركب من ثلاث كلمات  عامةبصفة و 
، إذ حتى نتمكن من الوصول إلى تعريف شامل لابد من شرح مفردات هذا )وارد،مائية،جوفيةالم(

   :المركب وذالك على النحو التالي

 على للحصول انالإنس إليه يلجأ الذي الشيء" ا" الموارد "أكسفورد قاموس يعرف
                                                             

لمياه،، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون ال -1   .2005سبتمبر  04بتاريخ  2005لسنة  60المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد  المتعلق 
 20بتاريخ  2003لسنة  43، ج ر ج ج، عدد المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2003 يويول 19ـؤرخ في الم 10- 03قانون الرابعة من ال) 04(المادة  -2

  .2003 يوليو
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 مصادر هي أو ن لتحقيق أهدافهللإنسا المتاحة الأصول هي أي هدف لإنجاز الدعم أو المساعدة
  1 "الخ...الماء البترول، كالمعادن" ما بلد ثروة

بحسب ما " الماء"و  2،مصدر النسبة إلى الماء فيقال مائي أو ماوي فهي "ائيةالم"أما كلمة 
ئل عليه عماد الحياة في الأرض، ويتركب من إتحاد الهيدروجين سا"جاء في المعجم الوسيط هو 

بنسبة حجمين من الأول إلى حجم من الثاني، وهو في نقائه شفاف لا لون له ولا طعم والأكسجين 
هذا التعريف علاوة على رواجه عند عامة الناس، أنه يجمع بين مادة على والملاحظ  3 ."ولا رائحة

  4.، ووصفهالماء، وتركيبه الكيميائي

فهي دلالة على محل تواجد الموارد المائية والمقصود في هذا المقام هو  "وفيةالج"كلمة أما  
طنها   .جوف الأرض أو 

وعليه فإن التعريف المستفاد من شرح مفردات مصطلح الموارد المائية الجوفية يمكن تلخيصه 
  ".الأصول المائية المتاحة من جوف الأرض"في 

لمياه المعدل  12-05 لقانوناومن خلال أحكام المادة الرابعة من ائري أما المشرع الجز  المتعلق 
ت الأملاك العمومية الطبيعية للمياه وهي تشمل  فإنه يعتبر الموارد المائية الجوفيةوالمتمم  أحد مكو

من طرف أي ها، اكتشافمياه المنبع والمياه المعدنية الطبيعية ومياه الحمامات وذالك بمجرد وجودها أو 
  .معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص شخص سواء كان طبيعي أو

  مصادر الموارد المائية الجوفية: الفرع الأول

يرتبط وجود الموارد المائية الجوفية أساسا بما يعرف بدورة المياه، هذه الأخيرة التي تعتبر من 
ثم إلى سائل في ئل إلى بخار أو جليد ومن الأنظمة الإلهية العجيبة، إذ من خلالها يتحول الماء من سا

                                                             
  .19، ص 2000ميريت للنشر والمعلومات، القاهرة، ط  ،حروب المياه في الشرق الأوسط الجديد، )حسن( بكر -1
  .3/456ورد، : ، حرف الدال، مادة1دار صادر، بيروت، ط  ،بلسان العر ، )محمد بن مكرم( بن منظور الإفريقي المصري -2
  .892م، ص2004/ه 1425، 4مكتبة الشروق الدولية، جمهورية مصر العربية، ط  ،المعجم الوسيط، )الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث( مجمع اللغة العربية -3
أدرار،  ية والعلوم الإسلامية، جامعةجتماعمذكرة ماجيستر، كلية العلوم الا، منطقة أدرار أنموذجا- ة وتوزيعها المياه الجوفي ستغلالالأحكام الفقهية لا ،)بوفلجة(حرمة  -4

  .5،ص2008-2007الجزائر، 
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دورة لا تزال تعمل منذ بلايين السنين دون أي خلل أو تعطل، ولولا هذه الدورة لأصبحت الأرض  
ً لا حياة فيه   1.كوكباً خر

ـــاه علـــى ســـطح الأرض وفي الغـــلاف الجـــوي وفي المحيطـــات وتحـــت    في هـــذه الـــدورة تتحـــرك المي
ار والبح ت و يرات و سطح الأرض وفي الأ حتى في أجسام الكائنـات الحيـة بنظـام شـديد التعقيـد النبا

ـلَّ : يدلّ على عظمـة الصـانع سـبحانه وتعـالى الـذي يقـول عـن بـديع صـنعه َ كُ ـن قَ ي أتَـْ ـذِ ِ الَّ َّ َ ا ـنْع ُ ﴿ ص
ونَ ﴾ لُ َ ع فْ َا تـَ ِ ٌ بم ير بِ ُ خَ ٍ إِنَّه ء ْ ي   2،شَ

ض، حيــــث تقــــوم بتســــخين المــــاء في تعتــــبر الشــــمس المحــــرك الأساســــي لــــدورة المــــاء علــــى الأر و   
 المحيطات والبحار فيـؤدي ذلـك إلى تبخـر كميـات كبـيرة مـن الميـاه وتحولهـا إلى بخـار مـاء خفيـف يصـعد

ح،ارتفاعإلى  ات مناسـبة حيـث درجـات الحـرارة ارتفاعـوعندما يصل بخار المـاء إلى ات عالية بفعل الر
لتكثــف والتجمــع والــتراكم مشــكلاً ال ح  ،غيــومالمنخفضــة يبــدأ  ــدفع بواســطة الــر هــذه الغيــوم ســوف تُ

ن إلى تلـــكأمطـــار و في شـــكل ومـــن ثم تتســـاقط   ثلـــوج، أيـــن يعـــود معظمهـــا بفعـــل التســـاقط أو الـــذو
لتســتقر في الطبقـــات  تتســرب إلى داخـــل الأرض بفعــل الجاذبيــة الأرضــية، والبحــار، والبقيــة المحيطــات

يـــاً في صـــورة ينـــابيع وعيـــون أو تـــدخلياً في صـــورة الحاملــة تحـــت الأرض كميـــاه جوفيـــة يـــتم تـــدفقها طبيع
ر رٍ ﴿: الىـــــوتعالحـــق تبـــارك كـــل ذالـــك مصـــداقا لقـــول   ،3آ ـــدَ ً بِقَ ـــاء َ ِ م اء َ ـــم َ السَّ ـــن ِ ـــا م لْنَ َ ز أنَـْ َ ِ  و ُ في نَّاه ـــكَ ْ فَأَس

ضِ  ْ َر ْ ــا دقيقــة جــدا مــن الناحيــة العلميــة، ومــن  إذ أن المتأمــل 4.﴾الأ في هــذه الآيــة يلاحــظ أن كلما
ُ "مــة  ذالــك كل نَّاه ــكَ ْ والــتي تــدل علــى المكــوث لفــترة طويلــة، وهــو مــا نــراه في الميــاه الجوفيــة وميــاه  "فَأَس

ر والـــتي تبقـــى فـــترة طويلــــة ســـاكنة في الأرض دون أن تفســـد أو تــــذهب أو تتفاعـــل مـــع صــــخور  الآ
أي : ﴾﴿فأســكنَّاه في الأرض: في تفســيره لقولــه تعــالى كثــير  ابــنوهــو مــا ذهــب إليــه الإمــام  5 .الأرض

جعلنا المـاء إذا نـزل مـن السـحاب يخلـد في الأرض، وجعلنـا في الأرض قابليـة لـه تشـربه ويتغـذى بـه مـا 

                                                             
 :متاح الوصول إليه عبر الموقع التالي . 51، صدورة الماء بين العلم والإيمان، )عبد الدائم(الكحيل  -1
.2014-11-10Dernière visite le: ,w.kaheel7.com/book/water_cycle_book.dochttp://ww Disponible sur le site: ،  
  .من سورة النمل 88الآية  -2

3  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, Annuaire français de droit 
international, volume 33, pp. (129-162), Editions du CNRS, Paris. p 130 . 

  .من سورة المؤمنون 18الآية  -4
  .35مرجع سابق، ص ، دورة الماء بين العلم والإيمان، )عبد الدائم(الكحيل  -5
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  1.فيها من الحب والنوى

ت كما ينبغي الإشارة إلى الدور الـذي تلعبـه مختلـف  ليـتم المـاء المختـزن في التربـة  امتصـاصحـين النبـا
غيومـاً مـن جديـد  شـكلالجـوي ليصـعد ويتكثـف ويرره في الغـلاف الأوراق وتحـ بعد ذالك ترشـحه عـبر

 ً  )أنظر الشكل الموالي( .، وهكذا دواليكوأمطارا

 

المعتمد من (على سطح الكرة الأرضية، ونلاحظ من خلال هذا الشكل  الماء الدقيقةدورة يمثل  ):  01(شكل رقم  
المتساقطة بنسب محددة، وتتحول من منطقة لأخرى بنظام كيف تتوزع كميات المياه المتبخرة و  2 ،)يةالأمريكقبل وكالة الجيولوجيا 

رٍ ﴿: على صدق قول الحق تبارك وتعالى يشهد دقيق دَ ً بِقَ اء َ ِ م اء َ َ السَّم ن ِ ا م لْنَ َ ز أَنْـ َ    3.﴾ و

المتعلق  12- 05من القانون  3مطة  3المادة من خلال أحكام المشرع الجزائري  أشارولقد 
وذالك حتى يتسنى ضمان المحافظة على الأنظمة  دورة المياه احترام ضرورة إلى ،لمياه، المعدل والمتمم

                                                             
  .1083، ص 2004، دار المعرفة، بيروت، ط تفسير القرآن العظيمالإمام إبن كثير،  -1

2-Source: U.S Geological Survey, The Water Cycle, Available on the site (URL): 
 http://water.usgs.gov/edu/watercyclearabic.html, Page Last Modified: Dec 09, 2015 .(Last Visit the: 26-01-2016). 

 .من سورة المؤمنون 18الآية  -3
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  .المائية الكبرى المكونة للوحدات الهيدروغرافية الطبيعية

  هاأنواعمميزات الموارد المائية الجوفية و : الفرع الثاني

تنفرد الموارد المائية الجوفية بمميزات تقنية وفيزيولوجية وكيميائية خاصة تختلف عن تلك 
لنسبة لغيرها من الموارد المائية ا ا تصنف إلى عدة أنواع، وذالك بحسب زوا )أولاً (لمعروفة  ، كما أ

ا  ً (النظر التي يتم تناولها  ه )نيا   .وذالك وفقا لما سنوضحه أد

  :أهمها ،تتميز المياه الجوفية بمجموعة من المميزات :مميزات الموارد المائية الجوفية: أولاً 

) غير مرئي(إن تواجد المياه الجوفية بباطن الأرض جعل منها موردا خفي  :ائي خفيمورد م
توفر معلومات دقيقة حول مواقع تواجدها  نظرا لعدم 1ما يجعل من عملية تسييرها جد معقدة،وهو 

وعن أصلها وإمكانية تجددها ومصدر تغذيتها ونسبة تغذيتها وعمقها وتركيبتها الكيميائية، بشكل 
 2 .ا المستداماستغلالهي إلى سوء تقديرها والإحاطة بمعرفتها، ومن ثم صعوبة ضبط حدود قد يؤد

ا العالية تتميز المياه الجوفية بنقائها وخلوها من المواد العالقة والبكتر في أغلب  حيث :جود
ة الأحيان، نظرا لتعرضها لعملية الترشيح خلال مرور الماء في الأرض وهو ما يجعلها أقل عرض

اري وغيرها من مصادر التلوث ت المصانع ومياه ا   3 .للتلوث بنفا

ا استقرار ً  :منسو -وجود هذه الموارد بباطن الأرض يجعلها أقل عرضة لعملية البخرل نظرا
ا 4نتح ار والبحيرات كميات كبيرة من منسو   .التي بسببها تفقد المياه السطحية كالأ

                                                             
1-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, Editions de Boeck Université, Rue des Minimes, B– 1000 
Bruxelles, 2009, p 344. 
2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, Agence Française de Développement 5, rue Roland Barthes, 75598 Paris cedex 12, 2010, p 27. 

لد الواحد والعشرون، العدد   ، مجلةالري لأغراض صلاحيتها ومدى المسيب مشروع منطقة في الجوفية للمياه النوعي لتقييما، )سعاد(محمد هيل  -3 ، 2008لسنة  1التقني ا
  .67، ص 74-66ص 

ار، بحيرات، جبال جليدية(نتح في منطقة ما هي مجموع الماء المتبخر من سطح الأرض -كمية البخر -4 لبخر، وما ينتج...)أ نتح -ه النبات في هذه المنطقة، ويسمى هذا 
نتح، إذ في -نتح لمنطقة ما، هي قدرة عوامل المناخ في هذه المنطقة على إحداث عملية البخر-وسعة البخر..).يوم، شهر، سنة(الفعلي الذي يمكن حسابه خلال فترة زمنية معينة 

وآخرون، دراسة حول ) عبد المنعم(محمد سليمان ) ينظر. (الفعلي وذالك لانخفاض نسبة الرطوبة في المناطق الجافة-ر نتحنتح أكبر بكثير من البخ- المناطق الجافة تكون سعة البخر
  ).2016- 01،  10، ص  http://www.j4know.com/download.php?ip_n=299:مبادئ علم المياه الجوفية، دراسة يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي
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ت والزلازل، كما ية مأمونة ولا تتعرض لأخطار الفيالجوف طبقات المياه :نوعيتها استقرار ضا
ا لا تتأثر بطول الزمن، ويمكن  المساحات التي تعلوا تلك الطبقات المائية في مختلف  استغلالأ

  .النشاطات الإنسانية

ا ا من المياه،  :ضخامة مخزو تمتاز الطبقات الحاملة للموارد المائية الجوفية بضخامة مخزو
  .أو فقدان نوعيتها منه عند شح الموارد المائية السطحية ةستفاداً هائلاً يمكن الااحتياطتمثل  فهي

يعتبر أقل  مثلاً، الموارد المائية الجوفية لأغراض الري استعمال :ااستعمالهتكلفة  انخفاض
طنية تجعل  تكلفة في كثير من الأحيان وذالك لأن الطبقات الحاملة للمياه تعمل كشبكة توزيع 

ر وتوفير الم   . ها أو استصلاحهااستثمار ياه في المواقع المراد لإمكان حفر الآ

ا استقرار ا على مدار العام،  ستقرارتتمتع الموارد المائية الجوفية  :درجة حرار درجة حرار
ة وهو ما يجعلها مفضلة لاسيما في النشاطات الصناعية، أما ملوحتها فتتغير نسبتها حسب طبيع

ا  ت السحبمعدلاالإفراط في  حالة قد يحصل الأمر نفسه فيكما   1 الطبقة الحاوية لها، من مخزو
  .دون الحصول على التغذية المناسبة

 ً   أنواع الموارد المائية الجوفية: نيا

من  ، تختلف بحسب الزوا التي يتم النظر إليهاتصنف الموارد المائية الجوفية إلى عدة أنواع
  :ذالك وفقاً لما سيأتيخلالها و 

تنقســـم إلى متجـــددة وغـــير متجـــددة فـــالموارد : الجوفيـــة بحســـب طبيعتهـــا المائيـــةالمـــوارد  -1 
مــن أحـد مصــادر التغذيـة ســواء  سـتمرارالمائيـة الجوفيـة المتجــددة هـي تلــك المـوارد الــتي يمكـن تغــذيتها 

ــار و ن والأ ن الــود ن الثلــوج /بفعــل التســاقط أو جــر وهــو مــا يضــمن المحافظــة علــى  الخ، ...أو ذو
ا   2 .منسو

                                                             
  .67مرجع سابق، ص ، الري لأغراض صلاحيتها ومدى المسيب مشروع منطقة في الجوفية للمياه النوعي التقييم، )سعاد(محمد هيل  -1

2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 28. 
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ا  الموارد تلكالجوفية غير المتجددة هي  المائيةأما الموارد  أي التي لا تجد مصدر تغذية لمنسو
  1.بقدر ضئيله منها لا يتم تعويضه أو أن تعويضه يكون استغلالأن ما يتم 

ة الموارد المائية الجوفية مباشرة ترتبط تغذي: تغذيتها الموارد المائية الجوفية بحسب مصدر -2
ار والبحيرات وغيرها من المصادر الطبيعية للمياه التي بمصادر تغذية طبيعية كمياه الأمطار  والأ

تترسب وتترشح لتغذي منسوب هذه المياه على مستوى الطبقات الحاملة، وتسمى عندئذ المياه 
، بينما قد تتغذى المياه الج طريق ية عن اصطناعوفية بواسطة مصادر تغذية الجوفية المغذاة طبيعياً

ر التغذية أو إنشاء  يتم  في مناطق 2،خنادق لترشيح المياهإقامة أو أحواض تسريب أو محاجز حفر آ
التشكيلات على خصائص معينة تساعد على نفاذية المياه المستجمعة إلى  هاتوفر إنتقاءها بعناية ل

ً اصطناعالحاملة، فتسمى بذالك المياه الجوفية المغذاة  الجيولوجية الحاملة للطبقات المائية    .يا

ت الآراء حول خضوع الموارد المائية اختلف: ملكيتهاالموارد المائية الجوفية بحسب  -3
 اعتمادوتمخض عن ذالك ) كما سيأتي تفصيل ذالك لاحقا في الفصل الثاني(الجوفية لنظام الملكية 

بعة لملكية صاحب اعتبار ذهب إلى ي لوفية، الأو ثلاث تصنيفات للموارد المائية الج ها ملكية خاصة 
ها صاحبة السيادة على الموارد عتبار  ، والثاني يدرجها ضمن الأملاك العمومية للدولةالأرض

ً مشتركا للبشرية و اعتبار بينما يتجه التصنيف الثالث إلى  والثروات الطبيعية، ها وجودل ذالكها إر
كما أن العديد من الطبقات المائية الجوفية لا نفسها،  قبل قيام الدول  حتىالضارب في القدم، 

ا مشتركة بين دولتين أو أكثر)عابرة للحدود(الإقليمية الدولية  لحدودتعترف         .، أي أ

ب ية بحسالموارد المائية الجوف تصنف: الموارد المائية الجوفية بحسب مركزها القانوني -4
وطنية ودولية، ويرتبط ذالك بحدود تواجد المياه الجوفية، فإذا كانت كافة  إلى نوعين مركزها القانوني

وقعت أجزائها في دول أجزاءها داخل دولة واحدة، فنكون أمام موارد مائية جوفية وطنية، أما إذا 
                                                             

ض، المملكة العربية السعودية، يمكن  أثر التنمية في موارد المياه الجوفية في المملكة العربية السعودية، )بد العزيز عبد الرحمان بن ع (النشوان  -1 ، جامعة الإمام محمد بن سعود، الر
  :الوصول إليه من خلال الرابط التالي

A7%D9%84%D8%http://faculty.ksu.edu.sa/6887/interesting%20Books/%D8%A3%D8%AB%D8%B1%20%D8%
AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8
%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%

D9%81%D9%8A%D8%A9.pdf 2014-11-05 ريخ الإطلاع(  ،2، ص.(  
  .146، ص 2004المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم، السودان، ط  ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدام دراسة ترشيد ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -2
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لمياه الجوفية العابرة للحدود أو  مختلفة، فتعتبر حينها موارد مائية جوفية دولية وتسمى أيضاً 
  .1المشتركة

ومياه  طبيعياتنقسم إلى مياه جوفية متدفقة : تدفقها بحسبالموارد المائية الجوفية  -5
طن  يا، فنكون أمام موارد مائية جوفية متدفقة طبيعيااصطناعجوفية متدفقة  عندما تخرج المياه من 

د المائية الجوفية المتدفقة وار أما الم 2الأرض بشكل ذاتي دون تدخل الإنسان كمياه العيون والينابيع،
طن الأرض بتدخل  -الشائعة في هذا الزمان- ياً اصطناع فهي تلك المياه التي يكون خروجها من 
ر عن طريق  الإنسان    .الخ...الفقاراتومد القنوات والسراديب و حفر الآ

ـــاه  إلىتنقســـم : المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة بحســـب نوعيتهـــا -6  الســـتعمجوفيـــة صـــالحة للامي
ثــيرات  هــي تلــك الميــاه ســتعمالفالميــاه الجوفيــة الصــالحة للا، غــير ذالــكوأخــرى  الــتي ليســت لهــا أي 

ــــا كالزراعــــة  ومختلـــف النشــــاطات ســـلبية علــــى صـــحة الإنســــان، بـــل وتعتــــبر ضـــرورية لحياتــــه المرتبطـــة 
ت تلــك الميـاه الــتي ، )ملوثـة( سـتعمال، بينمـا تعتـبر ميــاه جوفيـة غـير صــالحة للاوالصـناعة وتربيـة الحيــوا

ئيــة و أو البيولوجيــة وتتســبب في مخــاطر علــى صــحة /أو الكيميائيــة و/يطــرأ تغيــير في خصائصــها الفيز
ت ت والنبا لحيوا   3 .الإنسان وتضر 

   

                                                             
1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 32. 

  .193مرجع سابق، ص، منطقة أدرار أنموذجا-المياه الجوفية وتوزيعها  ستغلالكام الفقهية لاالأح ،)بوفلجة(حرمة  -2
 20اريخ ـــــبت 2003لسنة  43،  ج ر ج ج، عدد بحماية البيئة في إطـار التنمية المستــدامـة، يتعلق 2003يوليو  19ـؤرخ في الم 10-03قانون الرابعة من ال) 04(المادة  -3

  .2003يوليو 
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  وحشد الموارد المائية الجوفية استكشاف: المطلب الثاني

ل وحشد  استكشافوضوع غة لمفي البداية يجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري أولى أهمية 
لمياه، المعدل والمتمم  12-05الموارد المائية الجوفية ويظهر ذالك من خلال أحكام القانون  المتعلق 

  :المذكور أعلاه، أين تضمنت بعض مواده إشارات واضحة وصريحة حول هذا الموضوع نذكر منها

 12-05ف، يدعو القانون بمثابة أهدا للموارد المائية عمليتي البحث والحشد اعتبار -
ال   1 .ضما

يئة الري لحشد الموارد المائية جعل - ، من قبيل المبادئ التي يرتكز عليها تخطيط عمليات 
  2 .الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة استعمال

المياه الجوفية عمداً أو  كتشافا عاما على كل شخص طبيعي أو معنوي قام التزاموضع  -
  3 .فة، ضرورة إبلاغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليمياصد

بموجب أحكام دها يتم تحديا لشروط خاصة استعمالهحشد الموارد المائية و  إخضاع عملية -
  4 .ا لتطبيقه ودفاتر الشروط النموذجية المرفقة هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة

لموارد المائية الجوفية وحشدها، التي يتم إنجازها كل منشآت وهياكل البحث عن ا  اجدر إ -
ا، ضمن الأملاك العمومية الا ية صطناعمن قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية، أو أنجزت لحسا

   6 .لفائدة القائمين بتلك المنشآت والهياكل اتارتفاق يرقر وت 5للمياه،

وفي مادته  7وزارة الموارد المائية،ة في دارة المركزي، المتضمن تنظيم الإكما أن المرسوم التنفيذي
                                                             

لمياه،، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون ال من ،)3، مطة 1مطة ( 02المادة  -1   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه،، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون ال من ،)3مطة ( 03المادة  -2   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه،الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون ال من ،)05(المادة  -3   .مرجع سبق ذكره تعلق 
لمياه،، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون ال من ،)06(المادة  -4   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه،، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون ال من ،)2، مطة 1مطة ( 16المادة  -5   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه،، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05 قانونال من ،وما يليها) 21(المادة  -6   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
اريخ ــبت ،2000لسنة  63ج ر ج ج، عدد ، 2000أكتوبر  25، المؤرخ في المتضمن تنظيـم الإدارة المركزية في وزارة المـوارد المـائية 325- 2000المرسوم التنفيذي رقم  -7

لمرسوم التنفي .2000 أكتوبر 25  15ج ر ج ج، عدد ، والبيئة وزارة المـوارد المـائيةلدد تنظيـم الإدارة المركزية المح، 2016 مارس 01المـؤرخ في  89-16ذي رقم الملغى 
  .2016مارس  09 اريخــــبت ،2016لسنة 
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ت فرعية،  ستحدث مديرية مركزية تعنى بمسائل حشد الموارد المائية،الثالثة ا )03( تضم ثلاث مدير
ذا الخصوص وارد المائية الجوفية، التي أوكل لها القياممن بينها المديرية الفرعية لحشد الم   1 .بعدة مهام 

الموارد المائية  استكشافالمطلب عرض كيف يكون  لذالك سنحاول من خلال هذا
  )الفرع الثاني( هااستخراجوهياكل  طرق حشدهاإبراز وكذا ) الفرع الأول(والحصول عليها 

  الموارد المائية الجوفية استكشاف: الفرع الأول 

عوامل محدودية الموارد المائية الجوفية وتعرضها للتلوث  الآونة الأخيرة ببروز اتسمتلقد 
دة الطلب عليها بشكل حاد نسبة للنمو السكاني المصحوب بوتيرة تنمية صناعية  ستنزافوالا وز

تمع الدولي،  وزراعية سريعة، إجراءات كفيلة بمواجهة تلك العوامل، وهو  اتخاذفرضت على دول ا
دة التنافس فيما بينها وارد المائية لاسيما منها تلك المعتمدة أساسا على الم-الأمر الذي ساهم في ز

 من خلال تركيزذالك و المائية الجوفية  على تنمية مواردها -الجوفية كما هو حال غالبية الدول العربية
على تحسين المعرفة حول هذه الموارد، كضرورة حتمية لتحديد معدلات  البحوث والدراسات

هة، ومن جهة هذا من ج 2المأمونة وتثبيت حصص عادلة للمستخدمين المتنافسين، ستخراجالا
 محكم استكشافيإطار  تتويجا لتنفيذ ،أحواض مائية جوفية جديدةمن  ةستفادأخرى فهي تسعى للا

 3 :يتم تجسيده في المراحل الثلاث التالية

                                                             
المذكور أعلاه، تضطلع المديرية الفرعية لحشد   )الملغى( ،المـائية المتضمن تنظيـم الإدارة المركزية في وزارة المـوارد 325-2000من المرسوم التنفيذي رقم ) 03(حسب المادة  -1

لا - : الموارد المائية الجوفية بعدة مهام تتمثل في إحدى الطرق  عتماد(مع الهياكل المعنية في إعداد وتحيين الدراسات الموجهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية  تصالالمشاركة 
  .ااستعمالهوتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات ) فرع الأول من هذا المطلبالتي سنستعرضها في ال

  ).منشآت الحشد التي سنبينها في الفرع الثاني لهذا المطلب ستعمالوذالك (متابعة ومراقبة برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية  -
  .العقلاني لطبقات المياه المستحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية دائمة ومندمجة أو المشاركة في ذالك ستغلال التعرف على الاالمبادرة بكل تفكير يرمي إلى -
  .  هاحترامإعداد التنظيم التقني ومتابعته في مجال الدراسة وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية الجوفية والسهر على  -

الذي  ،والبيئة وزارة المـوارد المـائيةلدد تنظيـم الإدارة المركزية المح، 2016 مارس 01المـؤرخ في  89-16من المرسوم التنفيذي) فقرة ب(الرابعة ) 04(إلى أن المادة تجدر الإشارة 
المذكورة أعلاه، وهو أمر ) 03(ت نفس المهام المحددة بموجب نص المادة ، تضمنالمتضمن تنظيـم الإدارة المركزية في وزارة المـوارد المـائية 325-2000المرسوم التنفيذي رقم ألغَى 

لإمكان القيام فقط بتعديل أحكام المرسوم القديم التي تحتاج إ ي جديد، بدلاً من تكرر بشأن جل مواد المرسوم الجديد، وعليه وما دام الأمر كذالك، كان  لى تعديل، وتتميمها 
لإمكان تداركه  بتتميم أحكام    -في نظر-ن دواعي الإلغاء إلغائها، خصوصاً إذا علمنا  المرسوم التنفيذي رقم كانت بسبب إلحاق شؤون البيئة بوزارة الموارد المائية، وهو أمر كان 

  . بدلاً من إلغائه 2000-325
  .30ص ،2010المنشورات التقنية، بيروت، لبنان، نوفمبر ، 31- 20، ص 152، العدد 15لد ، اوالتنمية، مجلة البيئة 2015الكارثة المائية تقرع أبواب العرب قبل ، )محمد(لعشري ا -2
   :دراسة منشورة على الموقع التالي، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -3

http://www.j4know.com/download.php?ip_n=299 6201-10- 12ريخ الإطلاع (  ،12، ص(.   
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  )المنطقة استكشاف(مرحلة البحث التمهيدي  -أولاً  

السائدة في تكمن أهمية هذه المرحلة في تكوين فكرة عن الظروف الجيولوجية والهيدرولوجية 
دف استكشافالمنطقة المراد  ها وتعتمد على تجميع الدراسات السابقة للمنطقة وما جاورها، وذالك 

ئية  4،الوجيالبيدو  3،الجيومورفولوجيا 2،الجيولوجيا 1،الإطلاع على جوانبها الطبوغرافيا الجيوفيز
لمنطق ميكانيكية التغذيةلإضافة إلى دراسة  ،والمناخية  عتمادويتم الا 5،هااستكشافة المراد الخاصة 

  :في هذه المرحلة على نوعين من الدراسات السطحية

لمسائل  المناخية : الدراسات المناخية -1 درجة  كمية الأمطار، كمية البخر نتح،(المرتبطة 
والتي يتم تجسيدها في خرائط تستعمل كمراجع لحساب ) الضغط الجوي، الرطوبة الجويةالحرارة، 

لمنطقة المطلوب المو    6 .مياهها الجوفية استكشافازنة المائية الخاصة 

التي تعتمد أساسا على نظم المعلومات الجغرافية الرقمية : الدراسات الطبوغرافية -2
ا  اتخاذوأداة فعالة للتخطيط و ها تقنية فريدة عتبار  تعمل على دمج مختلف عمليات قواعد القرار لأ

ت العامة وآليا مع إمكانية تجسيد  7،)والاستعادةكالبحث، التحليل الإحصائي،التخزين (ا البيا
وهي دراسات تمهد  يةصطناعأعمال المسح والصور الجوية وصور الأقمار الا خرائط جغرافية بواسطة

                                                             
ني مركب من كلمتين طبو.بشريةلواتمثيل دقيق لسطح الأرض بعناصره الطبيعية ا   الطبوغرافياحسب موقع وكيبيد تعرف  -1 وتعني الأرض أو  (topo)وهي مصطلح يو

متفق عليها دوليا على  اصطلاحيةرموز م و و رسبس و اييقبمية صطناعة والايعهي علم توقيع ورسم الهيئات الطبي. وتعني الرسم والتمثيل البياني للتضاريس (graphie) وغرافيا. المكان
لخريطة وهذه الأخيرة عبارة عن رسم هندسي مصغر لجزء من الأرض التي توضح كل المعالم والمظاهر ذات    .الأهمية الإستراتيجيةقطعة من ورق أو ما شبه ذلك تسمى 

%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
%A7 ) 2016- 01- 11ريخ الإطلاع.(  

ا الأولىمن حيث تركيبها وكي الأرض يبحث في كل خصائص ا علم" علم الأرض"أو  الجيولوجيايعرف موقع وكيبيد  -2 وكلمة  .فية تكوينها والحوادث التي وقعت في نشأ
نية مشتقة من اللغة) جيولوجيا(  ".علم الأرض"أي " علم"تعني (logie)  ،"رضالأ"تعني  (géo) ، حيث أناليو

tps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7ht ، ) ريخ
  )2016- 02-14الإطلاع 

مة وكل. ا علم يدرس سطح الأرض والتغيرات التي تطرأ عليه وهو فرع من الجيولوجيا أو الجغرافيا الطبيعية الجيومورفولوجياحسب موقع الموسوعة الجغرافية تعرف  -3
نية مركبة من ثلاث كلمات   "علم شكل الأرض"أي " علم"تعني (logie) " شكل"تعني  (morpho)كلمات   ،"رضالأ"تعني  (géo) الجيومورفولوجية كلمة يو

http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=301 ) 2016-02-14ريخ الإطلاع(  
لطبقة ال بيدولوجي -4 لتربة، أي طبقة الأرض السطحية التي ينتشر علم الأرض الذي يعنى  تم  سطحية للأرض، والمصطلح يستخدم كذالك في الزراعة في علوم الأراضي التي 

    .07مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان ) ينظر( .ا جذر النبات
  .103مرجع سابق، ص  ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،ونوآخر ) عبد الرزاق(مختار محمد  -5
   .13مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -6
  .101مرجع سابق، ص  ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -7
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  .للدراسات الجيولوجية التي تعتبر أساساً للدراسات الهيدروجيولوجية

  ً   مرحلة الدراسات المبدئية - نيا

ا تعتمد على دراسات حقلية  ،بر بمثابة بحث شبه تفصيلي للمناطق ذات الأهمية المائيةعتت لأ
ر قليلة أو متوسطة العمق، دف 1ميدانية يصاحبها حفر لآ   :وذالك 

خاصة في المناطق التي  الحصول على معلومات موثوقة ومباشرة حول الأحوال الجيولوجية -
  .لا تتوفر فيها مثل هذه المعلومات

ا على )الطبقات الحاملة(تقييم التركيبات الجيولوجية المختلفة  - ، لاسيما من حيث قدر
  .نقل وتخزين المياه الجوفية

  .إجراء التحاليل الكيميائية لمعرفة نوعية المياه ومدى قابليتها للتغير مع مرور الزمن -

  2 .للدراسات التفصيلية تحديد المناطق التي ستكون محلا  -

 في هذه المرحلة على عتمادويتم الا 3بمقاييس محددة، هيدروجيلوجيةلنهاية رسم خرائط وفي ا
تعتبر بمثابة الخطوة الأولى لمرحلة الدراسة المبدئية ويتم من خلالها معرفة  :دراسات جيولوجية سطحية

 احتواء يةاحتمال بما يساعد على إدراك ،....)امتدادهاتركيبها، رسوبيتها، (خواص الطبقات الحاملة 
كن هذه الدراسة من تحديد المناطق التي ، كما تمُ تلك الطبقات للمياه وتحديد نوعية المياه مبدئيا

دون الحاجة لمضخات، لذالك فهي تعتبر الأساس الذي تبنى عليه  ارتوازيمكن تدفق المياه منها 
  4.المرحلة الثالثة المتمثلة في مرحلة الدراسات التفصيلية

  

                                                             
   .12مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -1
  .104مرجع سابق، ص  ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -2
   .13مرجع سابق، ص ، سة حول مبادئ علم المياه الجوفيةدرا، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -3
   .نفس الصفحة، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -4
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 ً   لة الدراسات التفصيليةمرح -لثا

 الدراسات مرحلة بدراسة المناطق التي تتطلب مزيدا من الدراسة وفقا لما تم تحديده في تم
ت تصميم تستهدفوهي بذلك  المبدئية، جراء المزيد من المسوح  قاعدة بيا ا  تستمد معطيا

ر التجريبيةات لختبار والا لموارد المائية الجوفية صلة كل ما له يتم الوقوف من خلالها على  ل ،لآ
ت الكميائية، عمليات ( ،بمنطقة الدراسة ت الأساسية، البيا الضخ وخواص  اختباركالبيا

ت قياس منسوب المياه ت المياه، بيا ر وبيا  لـ تتوج في النهاية )الطبقات الحاملة، تسجيلات الآ
وعمق وسمك وخواص الطبقة الحاملة  امتدادرائط بمقاييس محددة، تتضمن الإشارة إلى خ عداد

سطح المياه أو المستوى  مستوىللمياه وظروفها الهيدروجيولوجية وإنتاجيتها كما تحدد خطوط 
التغذية السطحية  صادرالبيزومتري لها وكذالك نوعية المياه الجوفية، كما أن تلك الخرائط تشير إلى م

ن وبحيرات كمؤثرات في  ار وود  عتمادلا تجسيد هذه المرحلة ويتم، الجوفيالحوض  خواصمن أ
  1 :الدراسات التاليةعلى 

ر  تستمدها من مواقع هيدروجيلوجيةتم بتوفير معلومات : دراسات تحت سطحية -أ الآ
جراء فحص وتحليل لناتج حفر التي تم تحديد أماكنها في المرحلة السابقة،  يةستكشافالا وذالك 

ول، من ايتها، وتنقسم الدراسات ستكشافبداية عملية حفر البئر الا طبقات الأرض أولا  ية حتى 
 :تحت سطحية إلى

ا: الدراسات الجيولوجية تحت سطحية -1  هي دراسة تتم على عينات الصخور التي تمر 
دف معرفة نوعيتها وتركيبتها وأعمارها الجيولوجية،   كل عملية الحفر على أعماق مختلفة، وذلك 

ر الا تميده في خرائط يذالك يتم تجس تج حفر الآ ية، قصد ستكشافحفظها، مع  تحليل عينات 
ئي   .مقارنتها بنتائج المسح الجيوفيز

ئية -2 لخواص الطبيعية للصخور مثل : الدراسات الجيوفيز تم بتوفير المعلومات المتعلقة 
ئي ودرجة توصيل  الكثافة والمغناطيسية والمرونة والميزات الإشعاعية ودرجة مقاومة التيار الكهر

لأساس على آليتين الخ،...الصوت   :وتعتمد 
                                                             

   .14،13مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -1
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ئي -2-1 دراسة ظروف الطبقات الحاملة يهدف إلى والذي : تقنية المسح الجيوفيز
 وذالك 1العمودي والأفقي، الاتجاهينللمياه ويوفر معلومات حول خواص الصخور والسوائل في 

   2 .أربع طرق ستعمال

ئيتقن -2-2 ر الا: ية الرصد الجيوفيز ية بعد حفرها، وهي ستكشافوالتي تتم داخل الآ
  3 .تتم بعدة طرق ابدوره

ا تم وي :الدراسات الهيدروجيولوجية -ب ، امنه نتهاءء عملية الحفر وبعد الاأثناالقيام 
البئر، ودرجة  بمواد خاصة، تفيد في معرفة سمك طبقات المياه التي يخترقها ستعانةفالأولى وبعد الا

ا طين أو رمال  حرارة كل منها، وكذا ملاحظة الهبوط المفاجئ لعمود الحفر نتيجة وجود فجوات 
  4 .خالص أو مختلط بغازات رخوة وأحيا ماء

ية اختبار عبارة عن تجارب  اأما الدراسات الهيدروجيولوجية التي تتم بعد إتمام الحفر فهي 
ر الا وعمليات أرصاد مختلفة على مجموع ا بمثابة تنفيذ  ية التي شملتها الدراسات،ستكشافالآ أي أ
ت الخاصة  يهدف إلىلنموذج أولي لتدفق المياه الجوفية،  ، منطقة الدراسة يدروجيلوجيةضبط البيا

والوقوف على مختلف السيناريوهات المتعلقة بسحب المياه الجوفية وتغذيتها، كما أن النموذج يجب 

                                                             
  .103مرجع سابق، ص  ،لجوفية في الزراعة العربيةالمياه ا استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -1
  :وتتمثل في .14مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفيةفي ، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان تناولها  -2
  .طريقة الموجات المنعكسة، والمنكسرة والتي تستخدم لمعرفة شكل وعمق الطبقات  -
دف إلى معرفة التركيب المعدني للصخور وذالك برصد الاطريقة الخواص المغناطيسي -   .المغناطيسي من على سطح الأرض نحرافة والتي 
لا - الصخري لمنطقة  ت في تحديد شكل القاعاستخدمهذه الطريقة . (على وزن كتلة معينة بدقة في نقاط مختلفة عتمادطريقة الجاذبية الأرضية والتي تفيد في حساب سمك الطبقات الرسوبية، وذالك 

لصحراء الغربية في مصر   ).الوادي الجديد 
ئية  - ئ-طريقة كهر ئية للصخور تبعا لنوعها وكثافتها وحجم وشكل مسامها، وهي مفيدة في تحديد مواقع ينابيع المياه  اختلافوتعتمد على  -يحاليا تعد أهم طرق المسح الجيوفيز المقاومة الكهر

لمياه المالحة خاصة في المناطق الجافة المعدنية وعمق المياه ا ها لتحديد مواضع المياه العذبة العائمة على طبقات المياه المالحة في كل من استخدامتم (لجوفية ومناطق المياه العذبة داخل المناطق المشبعة 
  ).الساحل الشمالي الغربي وصحراء سيناء بمصر

لتفصيل في نفس المرجع الس -3   :، وتتمثل في15، ص  ابقتم التطرق لها 
ئي داخل البئر والتي تفيد في دراسة تتابع الصخور والتمييز بين مختلف الطبقات والتكوينات التي يخترقها البئر، س - واء من حيث منسوب الماء العذب والمالح ، طريقة الرصد الكهر

  .من حيث السمك، من حيث المقاومة النوعية، من حيث المسامية والنفاذية
  .ةطريقة الرصد الإشعاعي داخل البئر لبعض الأشعة التي تنبعث طبيعيا من الصخور وذالك لتمييز بعض الطبقات وتحديد سمكها حتى لو كانت مالح -
ت، وتعتبر الأدق من حيث تحديد مسامية الصخور، كما تفيد في التعرف على ا - لنيوترو   .لطبقات المتماسكة والمضغوطةطريقة الرصد النيوتروني والتي تتم بقذف الصخور 
ت طريقة الرصد الحراري داخل البئر والتي تعتمد على قياس درجة الحرارة وفقا لقواعد معينة، يتم التعرف من خلالها على وجود الماء وغيره -   .من المكو
   .قات غير المتماسكة بينما يكون في قطر الحفر إذا تعلق الأمر بطبقات صلبةقطر البئر عند الحفر، حيث يزيد قطره في الطب اختلافطريقة رصد قطر البئر والتي تعتمد على  -
   .16مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -4
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   1 :الطبقات الحاملة على مستوى منطقة الدراسة لاسيما من حيث يبرز خواصن أ

  .للموازنة المائية تقديرات دقيقة اعتماد -

  .الطبقات الحاملة للمياه على مستوىلقدرة التخزينية التقديرات المرتبطة ضبط  -

   .، وسرعة تدفقهاات تدفق المياه الجوفيةاتجاهتحديد  -

  .ختلفة على الموارد المائية الجوفيةالسحب الم تسيناريوهاثير  -

  حشد الموارد المائية الجوفية: الفرع الثاني 

ثيرات سلبية على الموارد المائية الجوفية،  لقد تميزت الآونة الأخيرة ببروز عدة عوامل ذات 
وابع الرملية الحرارة والز  ارتفاعكالعوامل المناخية المتمثلة في قلة التساقط و (طبيعية منها ما كان بفعل ال

ا في منسوب هذه الموارد انخفاضإلى التي أدت  له ومنها ما كان ، )وفي بعض الأحيان إلى نضو
لجوانب الا دة في النمو  كنمو الطلب على هذه الموارد(ية جتماععلاقة  وتغير  الديموغرافيبفعل الز

لجوانب ،)نمط المعيشة دة( يةقتصادالا وأخرى على علاقة  ة إلى هذه الموارد من قبل الحاج كز
لاسيما بعد الطفرة التنموية المسجلة مؤخرا  زراعية، صناعية أو طاقوية قطاعات التنمويةالمختلف 

دة العب   .)على هذه الموارد ءوالتي ساهمت في ز

دة الضغط على الموارد المائية الجوفية، المذكورة أعلاه، عواملإن ال  بسبب ما  ساهمت في ز
 ياسمالأمر الذي دفع بر من تنافس محموم على حشد كل ما هو متاح من هذه الموارد، تولد عنها 

ت المتاحة من  الموارد السياسات الوطنية المائية إلى التشجيع على البحث والتعرف على الإمكا
لتركيز على تحديدلمائية الجوفية، ا بعد  ، ثم العمل)أولا(المائية الحاملة،  الطبقة أو الطبقات وذالك 

  ).نيا(الحشد المناسبة  سائل أو هياكلو  اختيارذالك على 
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 (Aquifère) الحاملة الطبقاتتحديد : أولاً 

ويسمح بحركته تحت  يحتوي على ماء بين فراغاته البينيةنفيذ تكوين جيولوجي هي عبارة عن 
   : وتنقسم الطبقات المائية الحاملة إلى 1 .ظروف طبيعية معينة

    (Aquifère à nappe libre ))غير المحصورة( الحرةاملة الحالطبقات  -أ

تلك الطبقات الحاملة التي يحدها من الأعلى منسوب الماء الجوفي، وتقبع تحتها طبقة  هي
صما غير نفيذة للماء، وفي هذا النوع من الطبقات يكون ضغط منسوب الماء على مستوى الطبقة 

خصائص هذه الطبقات على الخواص الطبيعية  تتوقفو  2ضغط الغلاف الجوي،ل معادلاً  ،الحاملة
للتربة، وأهمها مسامية التربة وقطر الحبيبات وقوى الجذب والتوتر السطحي ما بين حبيبات التربة 

  3 .وقطرات الماء

  (Aquifère captive et nappe captive) الطبقات الحاملة المحصورة -ب

ا هي تلك الطبقات التي تحدها من الأعلى ومن الأ سفل تكوينات غير نفيذة، أي أ
ويتميز هذا النوع من  محصورة بين طبقتين لا تسمحان بنفاذ الماء لا من الأعلى ولا من الأسفل،

حتى أنه في حال القيام بحفر بئر على  4الطبقات بضغط ماءه  الذي يكون أكبر من الضغط الجوي،
لى مستوى السطح البيزومتري عند ذاك الموقع، مستوى هذا التكوين المحصور، فإن المياه سترتفع فيه إ

بل أنه في بعض  المحصورة، للطبقة أو بمعنى آخر أن المياه ترتفع إلى الأعلى فوق منسوب الحافة العليا
لطبقة  التي تعتبر نوعا من الطبقات المحصورة فإن السطح  الارتوازيةالحالات وعندما يتعلق الأمر 

وى سطح الأرض، ولهذا السبب يتدفق الماء من البئر دون الحاجة البيزومتري يكون أعلى من مست
ر    .لارتوازيةلعملية الضخ، لذالك يسمى هذا النوع من الآ

                                                             
1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, Agence Française de Développement 5, rue Roland Barthes, 75598 Paris cedex 12, 2010, p 
105. 
2-Idem. 

   .19مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -3
4-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 105. 
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ت المتاحة من الموارد المائية الجوفية في الجزائر  -جـ   )الطبقات الحاملة(الإمكا

ساحة التي تتربع عليها أول دولة في إفريقيا من حيث الم -بعد تقسيم السودان- تعتبر الجزائر 
يكاد ينعدم فيها تساقط  ،عبارة عن صحراء منها %90 غير أن نسبة ، 2مليون كلم 2.3والتي تفوق 

لرغم من ذالك فهي تزخر ب 1الأمطار، هي مقسمة و ،  3مليار م 7بحوالي تقدر ثروات مائية جوفية و
  2 .غير متجددة 3مليار م 4.2متجددة، بينما  3م مليار 2.8إلى 

  :البلاد في شمالالطبقات الحاملة  -1

تجددة، الم تهاطبيعب تتميز، 3مليار م 2 بـالجهة الشمالية يقدر حجم الموارد المائية الجوفية في  
 27بـلدراسات نموذجية وهي هضبة مستغانم  08طبقة حاملة، خضعت منها  113وهي تمثل 

هكتومتر  44بلعباس بـ هكتومتر مكعب، سهل سيدي  70سهل غريس بـ  هكتومتر مكعب،
هكتومتر مكعب، سهل  27هكتومتر مكعب، سهل عين وسارة بـ  42مكعب، الشط الشرقي بـ 

 32هكتومتر مكعب، وسهل عنابة بـ  110هكتومتر مكعب، سهل الحضنة  310متيجة بـ 
طبقة  82لوجية، وفي الأخير فإن لدراسات هيدرو  مائية طبقة 23هكتومتر مكعب، بينما خضعت 

لامائي على حساب كميات الأمطار المتساقطة ومقارنتها  عتمادة المتبقية خضعت لتقديرات تقريبية 
  3 .بنسبة نفاذيتها

لنتيجة تشير الدراسات إلى أن نسبة  الموارد المائية الجوفية في الشمال تبلغ حاليا  استغلالو
بئر  100000وعين  9000و  ،بئر عميق 12000بواسطة يتم حشدها وتعبئتها  4،%90 ما نسبته

 . منزلي استهلاكت، من زراعة وصناعة و ستعمالاوذالك لتلبية حاجيات مختلف الا 5،عادي

                                                             
  .48، ص 2006- 2005ية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الاقتصاد ة العلوم، مذكرة ماجيستر، كليإشكالية تنمية الموارد المائية في الجزائر، )محمد(ماضي  -1
- 2008ية وعلوم التسيير،جامعة الجزائر، الاقتصاد ، مذكرة ماجيستر،كلية العلومإشكالية المياه في الجزائر إستراتيجيتها المستقبلية وأثرها على التنمية، )مصطفى(سياخن  -2

  .148، ص 2009
  .148مرجع سابق، ص ، إشكالية المياه في الجزائر إستراتيجيتها المستقبلية وأثرها على التنمية ،)مصطفى(سياخن  -3
  .62مرجع سابق، ص  ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -4

5-BIR Hassiba, Contribution a l'étude des ressources en eau de la wilaya de Bejaia, Mémoire  de 
magister, Faculté Des Sciences de L’Ingénieur, Université  M’hamed Bougara- Boumerdes, Algérie, 2009-2010, 
p 16. 
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  :الجنوبفي الطبقات الحاملة  -2

بغالبية مناخها الصحراوي الجاف والذي يكاد ينعدم فيه السيلان تتميز الصحراء الجزائرية 
ا تت السطحي المنتظم، لرغم من ذالك فإ ممثلة ، 3ممليار  05ميز بمياه جوفية معتبرة تقدر بـ إلا أنه 

شط ملغيغ، الهقار وطاسيلي، الساورة وتندوف، والصحراء : أربع وحدات هيدروغرافية هي )4( في
على موارد مائية جوفية معتبرة،  لاحتوائهالشمالية، هذا الأخير الذي يعتبر أهم تلك الأحواض 

داخل  2كلم 700.000منها  ،2كلمالمليون   1.000.000ه على مساحة تفوق امتدادهيك عن 
ينين الجيولوجيين المعروفين بـ التكوين المتداخل تكو المن ويتألف حوض الصحراء الشمالية  الجزائر،

  1 .القاري، والتكوين المركب النهائي

 م100 ، وبعمق يقدر ما بين2كلم 350.000تكوين المركب النهائي يمتد على مساحة ف
، بينما في الأعلى كون من طبقتين مختلفتين ففي القاعدة يتكون من طبقات كربونية، ويتم500و

فيما تجري مياهه بصفة عامة عبر الشطوط والخلجان نحو خليج  تتواجد تشكيلات ترابية طينية،
، وتتميز مياهه بدرجة حرارة غير مرتفعة نسبيا وملوحة منخفضة في الحواف وأكثر ملوحة في )قابس(

  2 ).ل/غ3فوق ت(الوسط 

سي تداخل القاري الذي يشغل حيز طبقأما التكوين الم ي بين قاعدة العصر الجيولوجي التر
ه على كامل الصحراء الشمالية بمساحة امتدادوقمة الألبيان، وهو ذو حجم معتبر، راجع إلى 

ذي الأمر الم في الشمال الغربي للصحراء،  1000، وإلى سمكه الذي يصل إلى 2كلم  600.000
لال العصر الجيولوجي الرابع، جعله بمثابة خزان من المياه العذبة التي تجمعت بعد الفترات الممطرة خ

ا التي تفوق  مياههوتتميز  درجة مئوية ماعدا في المناطق التي تقترب فيها المياه من سطح  60بحرار
ويشهد هذا التكوين  3،ل/غ3ل إلى /غ1الأرض، كما تتميز بنسبة ملوحة متغيرة في الغالب ما بين 

                                                             
الندوة التحضيرية الأولى للمؤتمر الهندسي العربي السادس  ، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات)الوضع الراهن والحلول المقترحة(المياه المشتركة بين الدول العربية ، )يوسف( مرعي -1

ت- المياه في الوطن العربي (والعشرون،    .17، ص 2010أكتوبر  24-23ورية السودان، ، الخرطوم، جمه)الأمن المائي العربي - الواقع والتحد
، 7، ص http://.www abhs.dz: لة خاصة منشورة على موقع الوكالة، مجصحراويالمياه في الحوض الهيدروغرافي ال وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء، -2
  .) 2015-08-04ريخ الإطلاع (
  .7مرجع سابق، ص ، المياه في الحوض الهيدروغرافي الصحراوي وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء، -3
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من جبال  تي بشكل أساسي من السيول المتسربة 1،)سنة/3ممليار  0.6حوالي ( تغذية بطيئة نسبيا
   2 .وجبل نفوسة بليبيا ،بتونس اهاردلجزائر، و  الأطلس الصحراوي

وهو حجم   3،3ممليار  60.000يقدر المخزون النظري لحوض الصحراء الشمالية بتكوينيه بـ 
فإننا  ،فقط من هذا المخزون 1/10 ستخدام كتفاءات المنطقة، بل إنه لو تم الا حتياجلاكافي 

 ،ألفين سنة القادمة وبصفة متواصلة 2.000 على مدى /3م 100سنحصل على تدفق يقدر بـ 
يترجم  نخفاضمستمر، هذا الا انخفاضيثبت أن مستوى الطبقات المائية الجوفية في  لكن الواقع

  4 :ــ باقتصاد

دة الا -   .ات في الوقت الحالي مواكبة للتطور الحاصل في كل الميادينستثمار ز

ر لاسيما منها تلك التي كانت بمبادرات عشوائية وبدون دراسة - دة عدد الآ   .ز

ر خاصة ارتفاع -   .سعر المتر المكعب من الماء الأمر الذي شجع السعي لتملك آ

دة الملوحة(طق تدني نوعية المياه حسب المنا -   ).لاسيما من حيث ز

في منطقة الصحراء بينما تشير وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء أن حجم التدفق الحالي  
  5.فقارة 700بئر، منها  3025، يتم حشدها بواسطة /3م 50وصل إلى الشمالية 

لاً في معدلات ا مهو ارتفاعوفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن حوض الصحراء الشمالية يشهد 
 0.6نحو  1970سنة  تستغل) الجزائر ، تونس وليبيا(الدول الثلاث المشتركة  الضخ، فبعدما كانت

وهو الأمر الذي دفع الهيدرولوجيين إلى الدعوة  2000،6سنة  سنة/3م 2.5، قفزت إلى سنة /3م

                                                             
  .50رجع سابق، صم، إشكالية تنمية الموارد المائية في الجزائر، )محمد(ماضي  -1
  .17مرجع سابق، ص ، )الوضع الراهن والحلول المقترحة(المياه المشتركة بين الدول العربية ، )يوسف( مرعي -2

3-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, office 
des publications univesitaires, Ben Aknoun, ALGER,03-2012, p 38. 

ح، ية، الاقتصاد ، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق والعلومدامةـــإدارة الطلب على المياه لتحقيق التنمية المست، )أحمد(تـي  -4  ،2007ورقلة، الجزائر، جامعة قــاصدي مر
  .157ص
  .8رجع سابق، ص م، المياه في الحوض الهيدروغرافي الصحراوي وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء، -5
  .18،17مرجع سابق، ص ، )الوضع الراهن والحلول المقترحة(المياه المشتركة بين الدول العربية ، )يوسف( مرعي -6
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دة الم ستمرارهذه الموارد، لأن من شأن الا استغلاللتوخي الحذر في  فرطة والعشوائية في حفر في الز
ر وضخ المياه أن تؤدي إلى  من هذه  ستغلاللقابلة للاات سلبية مؤثرة على الكمية اانعكاسالآ

ا، لأن حشدها  ،الموارد وفي ذالك إشارة إلى أن توفر المياه حاليا في هذه المنطقة لا يعني وفر
  1 :ا يقتضي مراعاة العوامل التاليةاستغلالهو 

  .وذالك لقلة مصادر التغذية كما رأينا) %0.001حوالي (ضعف تجددها  -

  .كلفة الوصول إلى الطبقات الحاملة  ارتفاع -

  .تدهور نوعية المياه، بعد أن أصبحت تحتوي على نسبة عالية من الملوحة -

 استعمالدرجة مئوية، وهو ما يفرض  50 تفوقحرارة مياه هذا الحوض والتي قد  ارتفاع -
دة التكلفةيدأجهزة خاصة للتبر    .، ستساهم حتماً في ز

 1.7والي ـــسوى حالهام الجوفي المائي  المخزون زائر اليوم لا تستغل من هذاالجإن فوفي المقابل 
ي احتياطات سكان المنطقة من مياه الشرب والري، ليبقى أمامها احتياجمكعب لتلبية  مليار متر

لتلبية قصد توظيفها والتي يمكن حشدها  2،ستغلالمليار متر مكعب من المياه القابلة للا 3.3قدره 
لمياه على احتياجمختلف  ات سكان المنطقة لاسيما أولئك الذين يشتكون نقصا حاد في التموين 

اورة لها، والذين  ت ا وا مؤخرا من أحد أكبر مشاريع استفادغرار سكان مقر ولاية تمنراست والبلد
ً على ) سنعرضه لاحقا( وفيةالموارد المائية الج استغلالحشد و  ر ضخ تعتمد حصر بواسطة آ

  .المخزون المائي الجوفي الذي يوفره حوض الصحراء الشمالية في منطقة عين صالح

 ً   الموارد المائية الجوفية وسائل أو هياكل حشد: نيا

تي الم اكتشافبعد  خيرة الأ رحلةالموارد المائية الجوفية وتحديد الطبقات الحاملة المعنية، 
 إلا من خلال إعمال وسائل أو هياكل تجسد، وهو الأمر الذي لن يهااستخراجالمتمثلة في كيفية 

  :والمتمثلة في الحصول على الموارد المائية الجوفية
                                                             

  .50مرجع سابق، ص، إشكالية تنمية الموارد المائية في الجزائر، )محمد(ماضي  -1
  .المرجع نفسه -2
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  :ارـــــــالآب -أ

ما بين سطح الأرض  لتربط هي فتحات تنشأ بتدخل الإنسان على مستوى القشرة الأرضية
هذه الأخيرة  الموارد المائية الجوفية، استغلالحشد و  من خلالها يمكن 1،مياه الجوفيةوالطبقة الحاملة لل

 ارتفاعواقعيا بتسجيل  انعكسات مختلف القطاعات، احتياجالتي عرفت تنامي الطلب عليها لتلبية 
ر في كبير  ّ ويكفي الرجوع إلى أها الوسيلة الأولى لحشد هذا النوع من الموارد، عتبار عدد الآ  ي

دراسة من الدراسات التي تناولت موضوع حشد الموارد المائية الجوفية للوقوف على ذالك، منها على 
ى مستوى ولاية تلمسان، إحدى الدراسة التي تناولت موضوع حشد الموارد المائية عل سبيل المثال

ر العميقة سنة   2004سنة  بئراً في حين أنه في 20حدد بـ  1970والتي أشارت إلى أن عدد الآ
، مخصصا لتلبية  158بلغت      2.ات مختلف القطاعاتاحتياجبئراً عميقاً

بل الأهم من كل ذالك هو أن المشاريع العمومية ذات الصلة بمجال حشد وتعبئة الموارد 
ر(هذه المنشأة تعتمد  ، إنماالمائية الجوفية، والتي تطلقها الدولة الجزائرية كآلية أو وسيلة للقيام ) الآ

ت يعرف بمشروع القرن، والذي  ذا الدور، ولعل أكبر مثال على ذالك هو ذالك المشروع الذي 
ً  24حشد المياه الجوفية بواسطة  تميبموجبه  كلم شمال مدينة عين   70متواجدة على مسافة  بئراً عميقا
ً  50كلم بحجم   750على طول  تمنراست مدينة إلىها تحويلثم  ،صالح ، بما مليون متر مكعب سنو

 ً من المياه  3م100.000 أكثر من ضخ يضمن مياه الشرب والسقي على حد سواء، حيث يتم يوميا
بخزان يتم من خلاله الوفاء تنتهي عبر أنبوبين مدعمين بستة محطات للضخ من الحجم الكبير، 

  3 .تمنراست مدينةسكان ات المائية لحتياجلا

لماء الشرو   وحظي مشروع    ا من عين صالح في قلب الصحراءانطلاقب تزويد تمنراست 
ة التي كان يعيشها سكان تمنراست إلنظر كبيرين،  اهتمامالجزائرية بمتابعـة و  لى حجم المعا

                                                             
   .17مرجع سابق، ص ، ادئ علم المياه الجوفيةدراسة حول مب، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -1

2-BENSAOULA F, ADJIM M, LA MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU : CONTEXTE  
CLIMATIQUE ET CONTRAINTES SOCIO-ECONOMIQUES (Cas de la Wilaya de Tlemcen), 
Larhyss Journal, université de bisakra-Algerie, ISSN 1112-3680, n° 07, Juin 2008, pp. 79-92, p 85. 

في ضوء المتغيرات "  حول تاسعال الدولي الملتقى، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات زراعية مستدامة تنمية تحقيق قصد المائية الموارد لتسيير الجزائر إستراتيجية، )بوشارب(صر  -3
ت    .3،2، ص 2014 نوفمبر 24 و 23 يومي لشلف حسيبة بن بوعلي بجامعة المنعقد، "ية الدوليةالاقتصاد والتحد
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قصى الجنوب، وقد وضع رئيس وصعوبة التضاريس الصحراوية   مائية دائمة  موارد انعدام  جراء
ساس المشروع ليتم أحجر    2008 ينايرالسابع من فـليقـة بتاريخ الجمهورية السيد عـبد العـزيز بوت

  1 .دولارمـليار  1.5 بحوالي ميزانية هرصـدت لإنجـاز  قد، و 2011ريل بأتدشينه في 

لإضافة إلى  ختيار انتهتمفتوحة،  دولية تم إطلاق مناقصة ولقد ثلاث شركات صينية 
كلم أي ما يساوي   750لى مسافة ع - كما أسلفنا-لإنجاز هذا المشروع الذي يمتد  مجمع كوسيدار،

بيب، هذه الأخيرة التي شقت طريقها وسط طبيعة صحراوية قاسية  1312 كتل ( كلم من الأ
 18"بمضخات من الحجم الكبير وعددها  ستعانةكما تم الا  ،)الخ...الصلبةجـبال الاهقار  رملية،

م، أو ما يعرف بنظام  1380 ارتفاعم إلى  600حصان، لضخ المياه من عمق  3750بقوة " مضخة
المدرجات، أي ضخ الماء من محطة إلى محطة أخرى إلى أن يصل إلى مدينة تمنراست على سبع 

ويتم التحكم في كل هذه المحطات " وهو الخزان النهائي rtو sp1،sp2،sp3،sp4،sp5،sp6"مراحل 
  2 .ا من مركز التحكم في تمنراستانطلاقفي كل هذه المحطات  اأوتوماتيكي

ووصول المياه إلى تمنراست، تحول الحلم إلى حقيقة،  بعد ثلاث سنوات من الأشغالو  
يث ح ارق الأكبر في حياة سكان المنطقةيسجل الف جعلته، أصبح لهذا المشروع مكانة خاصةو 

عامل في  2533( لهم فتح مناصب شغلتثبيتهم في منطقتهم و و  متخفيف معافي  هنجاز إساهم 
 المنطقة اقتصادقطاعي السياحة والفلاحة وتحريك  يعمل على إنعاش ينتظر أنو  3 ،)مختلف الورشات

حشد الموارد المائية  استهدفالمشروع خاصة إذا علمنا أن ذالك،  القدرة على مضاعفة مع ،برمتها
ً  48بواسطة  المتواجدة بمنطقة عين صالح الجوفية نجاز بئرا  24، بينما تم تحقيق ما هو مطلوب حاليا 

 ً   4. منها فقط بئرا

                                                             
1-BITAT Belkacem, L'eau à tamanrasset: Gestion d'une Pénurie, Mémoire  de magister, Faculté des 
sciences de la terre, de la géographie et de l'aménagement du territoire, Université de Constantine 1, Algérie, 
juillet 2013, p 146,149. 
2-BITAT Belkacem, L'eau à tamanrasset: Gestion d'une Pénurie, op cit, p 149,158. 

   .3، ص رجع سابق، مزراعية مستدامة تنمية تحقيق قصد المائية الموارد لتسيير الجزائر إستراتيجية، )بوشارب(صر  -3
4-BITAT Belkacem, L'eau à tamanrasset: Gestion d'une Pénurie, op cit, p 158. 
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ر و  ه وفقا لما سنبينه  1،قد تكون سطحية أو عميقة أو متعددة الطبقاتالآ   :أد

ر سطحية -1 ر التي يتم حفرها لا :آ المياه الجوفية من طبقة حاملة  ستخراجهي تلك الآ
م المياه في حالة عد ارتفاع، ويكون )صماء أو كتيمة(تتواجد أعلى أول طبقة غير منفذة  للمياه

 ً ً  تشغيل البئر مساو ويعتبر من قبيل هذا النوع  2،للضغط الجوي لمنسوب سطح المياه الجوفي ومساو
ر التي تحفر يدو والم ر، تلك الآ أثناء الحفر حفاراً أو  قطارها الكبيرة، كي تستوعب ميزةمن الآ

ر الضحلة(أكثر، وهي معروفة كذالك بـ     3 .)الآ

ر عميقة -2 ر التي يتم إنجازها بغرض هي  :آ أو  المياه الجوفية من طبقة استخراجتلك الآ
ا الحماية من حاملة للمياه تتواجد على أعماق بعيدة، ومحصورة بين طبقتين كتيمتين، توفر له طبقات

ر السطحية(التلوث من الناحية البكتريولوجية  لمياه)الأمر الذي تتعرض له الآ  ، وعادة تكون غنية 
آلية الضخ  ستخدامالذاتي للمياه دون الحاجة لا الاندفاعقد يعطيها في بعض الأحيان خاصية بما 

ر (وهو ما يعرف بـ  ً  4.)الارتوازيةالآ الضغط البيزومتري للمياه الجوفية  انخفاضفي ذالك مع  تماشيا
لضغط الجوي   5 .مقارنة 

ر متعددة الطبقات -3 ر التي تخترق عدة طبقات: آ لمياه لمسافة كبيرة هي الآ  مشبعة 
دة تصرف البئر، وتحسين خواص حتى تصل إلى سطح الطبقة غير النفوذة ، وهو ما يؤدي إلى ز

بل وفي كثير من الأحيان تؤدي  6،نوعية المياه في الطبقات الحاملة المختلفة اختلافالمياه بسبب 
                                                             

   .28مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -1
   .المرجع نفسه -2
ر الضحلة -3 ا ضحلة  :الآ ر عادة ما تكون سعة الضخ لحفر لعمق أدنى من مستوى الماء ا ستمرارالعمق لأنه من الناحية العملية يستحيل الا) قليلة(أي أ لأرضي بكثير، ففي مثل هذه الآ

 ً نية للمياه للتدفق نحو البئر، وأحيا  لا يمكن مباشرة عملية الضخ أو السحب منه إلا في محدودة من حيث معدل التدفق وزمن الضخ، فقد تترك لعدة ساعات بعد كل عملية ضخ كي تتاح الفرصة 
ر، )عبد الله عبد الرحمان(، الحمين ) ممدوحمحمد(حبيب  أنظر. اليوم الموالي ض، ط، المياه الجوفية والآ    .25ص  1992، 1امة للإعلان والتوزيع، الر

ر الا -4 ر العميقة التي تتغذى من طبقة مسامية تكون المياه الجوفية فيها تحت ضغط أعلى من الضغط الجوي، مما يتسبب في  :رتوازيةالآ مستوى الماء في البئر إلى مستوى  تفاعار هي نوع من الآ
لبئر، وقد يصل  آلية لسحب أو ضخ المياه، فتسمى  استعمالالماء في بعض الأحيان إلى فوهة البئر على مستوى سطح الأرض أو أعلى من ذالك، وهو ما يغني عن  ارتفاعأعلى من الطبقة المحيطة 

ر الا(عندئذ بـ  ها إلى فوهة البئر، أي عندما يرتفع الماء إلى مستوى أقل من سطح الأرض بما ارتفاعان الضغط الذي تتعرض له المياه الجوفية غير كافي لأن يتسبب في ، أما إذا ك)المتدفقة رتوازيةالآ
ر الا(آلية لسحب المياه من البئر فتسمى عندئذ بـ  استخداميتطلب     .29مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان ينظر  ،)غير المتدفقة رتوازيةالآ

ر الا ا قد تفقدها في أي لحظة رتوازيةهذا وتجدر الإشارة إلى أن الآ ذه الخاصية على الدوام، بل إ أثر التنمية في موارد المياه ، )عبد الرحمان بن عبد العزيز  (النشوان ، ينظر المتدفقة، لا تتمتع 
  7، مرجع سابق، ص  ية في المملكة العربية السعوديةالجوف

ا" :الضغط البيزومتري -5 أثر التنمية في ، )عبد الرحمان بن عبد العزيز  (النشوان  ".وحدة تستخدم في دراسة المياه الجوفية لقياس الضغط الناتج عن انحباس المياه الجوفية داخل طبقا
  .7مرجع سابق، ص،  ية السعوديةموارد المياه الجوفية في المملكة العرب

   .29مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -6
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ر الأقل عمقا والتي تشترك معه ،فعاليتها تلك  الحاملة، ا في نفس الطبقات المائيةإلى جفاف الآ
ر الضحلة خاصة إذا كانت من    1 .الآ

  :العيون -ب

المائية المياه الجوفية، تنشأ طبيعيا عندما تتقابل الطبقات الموارد هي وسيلة من وسائل حشد 
المسامية الحاملة للمياه مع سطح الأرض، أو عندما تقابل هذه الطبقات شقاً مؤد إلى سطح 

لتلبية مختلف الأغراض، وهو  كمصدر للحصول على المياهمنذ القديم   عليها عتماديتم الاو  ،الأرض
الكاتب الفرنسي  بجردها وإحصائها حتى من قبل المستعمرين، ومن ذالك نجد أن هتمامما يفسر الا

"M. LÉON GALIBERT " في كتابه الذي يحمل عنوان  ،المادي للجزائرعند وصفه  1843سنة
ا المتدفقة في سفوح الجبال والتلال ذكر" لجزائر القديم والحديثريخ ا"  أن الجزائر تتميز بكثرة عيو

ذا الخصوص إلى أن بلدية سرايدي  2،المنتشرة عبر إقليمها بولاية " Séraïdi"إذ يكفي أن نشير 
 جبل حتى للعلا والزراعة فقط ها ليس للشرباستخدامأين يتم  3،عينا 59تحصي وحدها  عنابه
ا مياههاوالا لنظر إلى الخواص الطبيعية التي تتميز  رد، ( ستطباب  فنجد بعضها ساخن وبعضها 

ولعل  ،)ستشفاءأن بعضها معدني يصلح للتداوي والاكما  بعضها عذب فرات وآخر ملح أجاج،
، حمام )معسكر( كحمام بوحنيفية(هو الدافع لإقامة العديد من الحمامات على منابعها  ذالك

ليس هذا فحسب بل إن ، ...))تلمسان(شيقر حمام ال، )البليدة(حمام ملوان  ،)المسيلة(الضلعة 
م ا لعيون يتجلى أكثر في تسميتهم لقراهم ومد عين الصفراء، " العيون"اء سمحتفاء الجزائريين 

ك إشارة ذال فيو ، ...عين الفوارة، عين صالح  عين الدفلى، ،عين مليلة، عين الحجر، عين تموشنت
ا لدى عموم المستعملين، قبل أن ينتقل الأمر  لأهميتها ومكانتها  المشرع الذيإلى التي حظيت 

                                                             
  :لتاليمقال يمكن الوصول إليه من الرابط ا، المياه الجوفية في القرآن الكريم والسنة المطهرة -الجزء الرابع- الهيدرولوجيا القرآنية ، )خالد(العبيدي  -1

http://www.geographiclibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%84
-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
-%D8%AF-1-hydrology-quranic-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A%D8%A9

%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF/ 2014-11- 05 ريخ الإطلاع(  ،8، ص.(  
2-M. LÉON GALIBERT, Histoire de l'Algérie ancienne et moderne, Furne et C- libraires éditeurs, Rue 
Saint André- des Arts 55, Paris, 1843, p 7. 
3-H. CHAFFAI, L. DJABRI, S. LAMROUS,RESERVES HYDRIQUES DE LA WILAYA D'ANNABA. 
INVENTAIRE, EVALUATION ET BESOINS FUTURS EN RESSOURCES EN EAU, Larhyss Journal, 
université de bisakra-Algerie, ISSN 1112-3680, n° 04, Juin 2005, pp.31-36, p 35. 
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  .أفردها بنصوص تنظيمية خاصة وفقا لما سيتم توضحيه لاحقا

  :خنادق الترشيح -3

طنية يتم حفرها بغرض  سير المياه الجوفية المترشحة من جراء تساقط  اعتراضهي أنفاق 
ا، ويبلغ طول هذه الأنفاق ما يقارب  الأمطار ها ارتفاعواحد كلم و  )1(الغزيرة على التلال المحيطة 
نادق لحشد الموارد المائية الجوفية هم الرومان، لذالك نجد هذه الخ اعتمدمترين، وأول من  )2(حوالي 

ر الرومانية لآ سيسها في الحقبة التي تم  ولا زالت بعض المدن الجزائرية الأثرية 1،من يسميها 
ريخية شاهدة على طرق تموين ...)كتيمقاد، وجميلة( الرومانية ت  ، تزخر بتلك الخنادق كمورو

لمياه الصالحة للشرب   .المدن الرومانية 

وتعتبر كل من طبقات الرمل والحصى والزلط وطبقات الحجر الرملي، أكبر فعالية في إنتاج 
ت الأرض، كما يمكن لهذه الخنادق أن تحصل على المياه الجوفية أو ترشيح الماء من غيرها من طبقا

، بينما تعتبر الطبقات الطينية الأقل إنتاجاً أو من خلال الشقوق التي تتواجد في لطبقات الصخرية
  2 .ترشيحاً للمياه الجوفية نظرا لدقة مسامها مما يقلل من نفاذيتها وصعوبة مرور الماء فيها

  :الفقارة -4

الموارد المائية  استغلالالجزائر على منشأة هيدروليكية لحشد و يطلق في  اسمهي " الفقارة"
ر مرتبطة بعضها ببعض عن طريق قنوات جوفية ينحدر "الجوفية وهي عبارة عن  سلسلة من الآ

أو هي قناة جوفية أفقية تقطع منطقة  3،"عبرها الماء تدريجيا وفقا لقانون الميل حتى يخرج على الأرض
ر لتسهيل العمل التش بع وينحدر منها الماء تدريجيا حتى يخرج على سطح الأرض، وتتخللها آ

البشري، وتعتبر  ستهلاكأغراض الزراعة والري والالتلبية  منتوجها من المياه استعمالليتم  4،"والتهوية

                                                             
   .18مرجع سابق، ص ، دراسة حول مبادئ علم المياه الجوفية، وآخرون )عبد المنعم(محمد سليمان  -1
   .المرجع نفسه -2

3-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, (La version française), Publié en Europe 
par les Éditions Karthala 22-24, boulevard Arago, 75013 Paris, France, 2003 , p 150. 

  .202مرجع سابق، ص، امنطقة أدرار أنموذج- المياه الجوفية وتوزيعها ستغلالالأحكام الفقهية لا ،)بوفلجة(حرمة  -4
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 ً ً ثقافياً وطنيا وعالميا ا من  1،عبر أنحاء العالم دولة 50لا يوجد إلا في  الفقارة إر لرغم من كو
أنظمة حشد الموارد المائية الجوفية الضاربة في التاريخ الإنساني، إذ يرجع أصلها إلى مبتكريها الأوائل 

، قناه )المغرب(خطارة : منها اءأسموهي معروفة بعدة  2وهم الكنعانيون في القرن الثالث قبل الميلاد،
عمان (، الأفلاج )اليمن(، ساهريج )تونس(ريقا خ، نقولا أو )كستان وأفغانستان(كاريز ،  )إيران(

 لأقنية، ا)لحجازا(، الحيف والسرب والكظيمة )العراق(، الكهاريز )وبعض دول شبه الجزيرة العربية
  3 .)بلاد الشام( والفجارات

لصحراء، جنوب العرق الغربي الكبير،  يتواجد هذا النظام التقليدي البديع في الجزائر 
لضبط في نواح هذه المناطق التي تتوفر على ثروات مائية جوفية " توات، قورارة، تيديكلت" يو

 سمهائلة تستمدها من طبقة مائية واحدة، تعد بمثابة تكوين جيولوجي حامل للمياه معروف 
والذي يعتبر أحد التكوينين الجيولوجيين المشكلين لحوض الصحراء الشمالية   4،"المتداخل القاري"

ً  كما أشر إلى    .ذالك سابقا

وتعكس الفقارة العبقرية المحلية لسكان الواحات، الذين لم يبقوا مكتوفي الأيدي ينتظرون 
ر بعد الإهتداء إلى  هطول الغيث في منطقة هي الأشد حرارة في العالم، بل عمدوا إلى حفر الآ

الماء، ليؤسسوا بذالك المناطق التي تتوفر على جيوب مائية مرتفعة يمكن أن يصل إليها المنقبون عن 
  5 .نظاما له علمه وله وسائله وأدواته

  :ها منشأة لحشد وتعبئة الموارد المائية الجوفية تتشكل من ثلاثة أجزاءعتبار والفقارة 

ريتشكل من عدة : الجزء الأول  - ً  أو ما يعرف آ وتعتبر بمثابة فتحات  "الحسيان"بـ  محليا
ر فيما بينها والتي تسمالتي ت للصيانة والتهوية للقناة الجوفية هذا الأخير ، "النفاد" ليا بـى محربط الآ

                                                             
1-REMINI B, ACHOUR B, LES FOGGARAS DU GRAND ERG OCCIDENTAL ALGERIEN, 
Larhyss Journal, université de bisakra-Algerie, n° 07, Juin 2008, pp.21-37, p 23. 

ريخ الحضارةأعقد وأقدم الأنظمة ال - أنظمة الري ومياهها الخفية- الأفلاج، القنوات، )محمد علي(زرقة  -2 ، ط، عربية في     .61ص 1،1999دار الحصاد للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سور
تمع، )عربية سليمة(موساوي  -3 ر،  جامعة الجزائر، الفقارة بمنطقة توات وأثرها في حياة ا    .118، ص 2007، أطروحة دكتوراه، معهد الآ

4-KHADRAOUI Abderrazak, Sols et hydraulique agricole dans les oasis algériennes, office des 
publications univesitaires, 1 Place Centrale- Ben Aknoun, ALGER, 2010, p 189. 

تمع، )عربية سليمة(موساوي  -5    .117مرجع سابق، ص ، الفقارة بمنطقة توات وأثرها في حياة ا
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 في نقطة التماس  أو ما يسمى محليا بـ الأرضسطح على  ظهرالذي ينحدر وفقا لقانون الميل حتى ي
  ".أغوسروا"

 ربطهايتم  "أغوسروا" بواسطة عندما تظهر المياه الجوفية على سطح الأرض: الجزء الثاني -
يتم بموجبها نقل وتحويل المياه إلى وجهتها ، "الساقية أو السواقي" تصريف تسمى محلياً بـ اتقنو ب

خاص  مشط حجري عن طريق بعد توزيع الحصص على مستحقيها) البساتين والحقول(المقصودة 
ً  يعرف     ."القسرية" بـ محليا

" القسرية" عن طريق الحصة المستفاد منها بعد عملية التوزيع يتم تصريف: الجزء الثالث -
تتم إقامتها ، "الماجن" تعرف محليا بـمخصصة لجمع المياه حواض صغيرة تنتهي فردية في سواقي 

، أما ما زاد عن لتستعمل بعدها أساساً لتلبية أغراض الري الفلاحيعادة في أرفع منطقة في البستان 
  ."السبخات" ه تعرف محلياً بـفيتم توجيهه إلى مناطق منخفضة مخصصة لصرف ،الحاجة من المياه

وخبرة عريقة في مجال  ياقتصادي وحضاري و اجتماعموروث ها عتبار ولقد لعبت الفقارات 
، إذ "توات، قورارة، تيديكلت"وحشد المياه الجوفية دورا هاما ورئيسيا في تنمية كل من إقليم جلب 

مشكّ  ي حقول بساتينهم ور  مم ودوالشرصالح  وقصورهم بمياه نقية لت مصدر تزويد مد
 التقليدي وهو الأمر الذي كان سببا في حفاظ قاطني هذه الأقاليم على هذا النظام وواحات نخيلهم،

هذا  1986،2هذه المناطق لم تعرف نظام الري العصري إلا سنة حتى أن  1لمدة تفوق العشرة قرون،
ت جمة، تسببت  وذالكالأخير الذي كان نقطة تحول سلبية في حياة الفقارة المحلية،  بعد بروز صعو

ر العديد من الفقارات وقد يكون مصير البقية نفسه إذا لم تتخذ إجراءات تصحيحية في في ا ند
  .القريب العاجل

 )ANRH( الذي قامت به الوكالة الوطنية للموارد المائية الجردعتمدة على فالإحصائيات الم
لإقليم تفيد 1998سنة  فقارة  1400بلغ  "توات، قورارة، تيديكلت"التواتي  ن عدد الفقارات 

                                                             
تمع الفقارة بمنطقة، )عربية سليمة(موساوي  -1   .60مرجع سابق، ص ، توات وأثرها في حياة ا

2-KHADRAOUI Abderrazak, Sols et hydraulique agricole dans les oasis algériennes, op cit, p 189. 
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إذ تم  الأسوأتغيرت تلك الأرقام نحو  2007بينما في سنة  1غير نشطة، 497 ، ونشطة 903منها 
 انخفاض، وفي المقابل تسجيل 503في عدد الفقارات المهملة أو غير النشطة ليصبح  ارتفاعتسجيل 

  2 ./3م 2.76بمنسوب إجمالي حوالي ، ارةفق 864في عدد الفقارات النشطة، لتصبح 

ن تحيين عملية الجرد  ،وفي أحدث تقرير تحصلنا عليه تشير الوكالة الوطنية للموارد المائية 
  3 ).نشطة(حية  683فقارة، منها فقط  1942إلى وجود  انتهى

نجاعة هذا فضي إلى نتيجة واحدة ووحيدة وهي أن مؤشر إن الأرقام الرسمية المذكورة أعلاه، تُ 
ذٌ في الا ر نقل إلى لم، إن نخفاضالنظام التقليدي العريق، آخِ ت الاند ، وذالك بسبب الصعو

  :والتي من جملتها االكبيرة التي تواجهه

المفرط وغير  ستغلالالا منسوب المياه على مستوى الطبقات الحاملة نتيجة انخفاض -
ر العميقة التي   دون مراعاةومن تعتمد على التقنيات الحديثة للضخ، العقلاني الذي يتم بواسطة الآ

طبيعي لموجهة الجفاف التي  انعكاسك  ،لتغذيةل انعدامالتساقط وما يترتب عليه من  ندرة لعامل
ر سلبية على منسوب المياه في ، تشهدها المنطقة لاسيما في السنوات الأخيرة وهو ما كانت له آ

بئر  600كلم وبـ   11بتيميمون التي يبلغ طولها حوالي " مغيرأ"فقارة فعلى سبيل المثال الفقارات، 
ا في سينيات القرن الماضي حوالي  للتهوية ، في حين حالياً لا يكاد /ل50والصيانة، بلغ منسو

   4 ./ل3يتجاوز 

الترمل الناتج عن زحف الرمال، وهو الوضع الذي تعاني منه الفقارات التي تم إنشاؤها  -
  .  بمنطقة أولاد سعيد وكالي بـ تيميمون ةق الغربي الكبير، مثل تلك المتواجدبمحاذاة العر 

                                                             
1-REMINI B, ACHOUR B, LES FOGGARAS DU GRAND ERG OCCIDENTAL ALGERIEN, op cit, 
p 35. 

س -2 ، الصادرة عن جامعة أدرار، العدد )288إلى ص  265ص (مقال منشور في مجلة الحقيقة ، نمية الفلاحية على التنمية البشرية بولاية أدرارأثر برامج الت ،)يحيـى( و
  .283، ص 2011الثامن عشر، جويلية 

ــوارد المـــــــالم: بعنوان) غير منشورة(وثيقة  وزارة الموارد المائية والبيئة، الوكالة الوطنية للموارد المائية، الفرع الجهوي للجنوب الغربي أدرار، -3 ، موقوفة بتاريخ ة أدرارـــــائية في ولايــ
  .2، ص 29-09-2015

4-REMINI B, ACHOUR B, LES FOGGARAS DU GRAND ERG OCCIDENTAL ALGERIEN, op cit, 
p 36. 
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لنسبة لتلك  بشريةعوامل بفعل " النفاد"للفقارة يار القنوات الباطنية ا - رة، خاصة 
 تي تتأثر لا محالة بحركة سير المركبات والآلياتالو ، التجمعات السكانيةالقنوات الباطنية التي تمر عبر 

ت المفاجئة،   ،رة أخرىعوامل طبيعية وبفعل ، 1تشهدها هذه المناطق تت لتيا ومن كالفيضا
ت التي  2004في سنة : ذالك مثلاً  ا منطقة تيميمون متسببةً في اشوعلى إثر الفيضا يار عدة هد

، ، التي توقفت عن الت"أمقران"مقاطع من القنوات الباطنية للفقارات، كما هو حال فقارة  دفق كلياً
ت   2 .متأثرة بما أحدثته تلك الفيضا

ترمل الفقارات، بفعل العواصف الرملية الشديدة التي تشهدها المنطقة، وكذا التخلي عن  -
  . دور الصيانة الدورية لهذه المنشأة المائية

ر خاصة في محيط الفقارة أو ما يعرف  -  انخفاضوهو ما يتسبب في " بحرم الفقارة"إنشاء آ
ا، وهو الوضع الذي شهدته بعض الفقامن   3 .ببودة" أقمو" فقارةبتيميون و " أمغير"، كفقارة راتسو

ت المذكورة أعلاه، لا يمكن  ها وحدها المسؤولة عما تعانيه اعتبار وفي الأخير فإن الصعو
، بل إني أعتقد جازماً   -ن سلفهمبصفتي أحد أبناء المنطقة الذين ورثوا هذا النظام ع- الفقارة حالياً

ي نحو اقتصاد-ن السبب الحقيقي فيما يشهده هذا النظام من تدهور، يعود إلى التحول السوسيو
أين تم تعويض هذا النظام التقليدي الذي تتطلب المحافظة عليه القيام  ،نمط معيشة عصري

خر أكثر ابم ر الضخ جهودات شاقة،  حية لا يتطلب القيام بمجهودات شاقة، يعتمد آ الحديثة ر
التي تتسم بتوفيرها للمياه بمردودية وفعالية كبيرين، حتى ولو كان ذالك على حساب المخزون المائي 

والنضوب، وذالك بسبب معدلات الضخ المرتفعة  ستنزاف، هذا الأخير الذي أصبح عرضة للاالجوفي
من  المائية الجوفية والتي فاقت بكثير نسبة التغذية وهو ما سيؤدي إلى نتائج كارثية على الموارد

  .الناحيتين الكمية والنوعية على حد سواء

                                                             
يزر"بـ أين توجد فقارة تسمى  "زولت القصر"وأذكر أنه في مسقط رأسي بقصر  -1 ّ لمنطقة، وكذا حركة  "أم يار عدة مرات بسبب مرور آليات المحاجر التي كانت تنشط  ا الباطنية للا ّضت قنوا تعر

   .الذي يمر فوق نفقها 06سير المركبات في الطريق الوطني رقم 
2-REMINI B, ACHOUR B, LES FOGGARAS DU GRAND ERG OCCIDENTAL ALGERIEN, op cit, 
p 36. 

تمع، )عربية سليمة(موساوي  -3    .200مرجع سابق، ص ، الفقارة بمنطقة توات وأثرها في حياة ا
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الطرق العصرية في تعبئة الموارد المائية  استخدامإليه من المخاطر المترتبة عن  انتهيناإن ما 
ه خبرة عريقة ساهمت في تعبئة عتبار  الجوفية، ما كانت لتكن لو أنه تم الحفاظ على نظام الفقارة

المستدام لهذه الموارد الحيوية، ولا زالت قادرة  ستخدامئية الجوفية عبر قرون من الاوحشد الموارد الما
ر سلبيةمن و  ،الدور اذ الاضطلاععلى مواصلة  ا  ذالك، و تذكر دون أي آ بعد أن أثبتت مراعا

ا تله آمنة تعبئةالتي تضمن لمختلف الجوانب  سمح ذه الموارد، بما فيها الجانب الإيكولوجي، حيث أ
 استنزافدون الوقوع في أخطار الإفراط في الضخ و  عقلاني للطبقات المائية الجوفية، ستغلال

هيك عن عديد الفوائد البيئية والا 1المخزون المائي وتدهور نوعيته، ية جتماعية والاقتصادهذا 
ضية، وهذا يعني توفير والأثرية والثقافية، فهي توفر الطاقة لأن مياهها تجري طبيعيا بقوة الجاذبية الأر 

ها على اعتماد، وتجنب تلوث الهواء والبيئة بشكل عام لعدم التجهيزات واستيرادالأموال والمعدات 
ت كثيرة، فضلاً عن مساهمتها في خلق واحات زراعية خضراء في  المحركات التي تعتبر منتجة لملو

م مناطق صحراوية قاحلة، بما يبعث على تنميتها الذاتية وتثبيت  السكان في قراهم وعدم هجر
، وهو ما جعلها تحتل  2للمدن، ريخياً ثقافياً وطنياً وعالماً  ً ا أضحت معلماً أثر والأكثر من ذالك أ

   .الوطني قتصادفيدة للاالمبدائل من اليمكن تعزيزها لتصبح  مكانة مرموقة في السياحة البيئية

، العالميالوطني و ذا الموروث التاريخي والثقافي والنهوض  هتماموعليه حان الوقت لإعادة الا
ت التي لقاو  من خلال حمايته وصيانته التي وجد  عريقةدون تحقيقه للمهمة ال تحولضاء على الصعو

  :إجراءات بسيطة في صورة اتخاذهو الأمر الذي لن يتطلب إلاّ و  من أجلها،

لقيام بحم - لات تنظيف واسعة للقنوات العمل على إعادة النشاط لجميع الفقارات، 
 توالقاذوراكالأوساخ ( والبشرية) كالرمال والطين( من جميع العوائق الطبيعية "النفاد"الباطنية 

                                                             
لد مجلة ،)سورية في إحيائها وإمكانية -فوائدها -المكاني توزعها(المستدامة  والزراعية المائية والتنمية الفجارات، )صالح محمود(وهبي  -1 ، العدد 28 جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية، ا

  .483، ص 512-479ص  ،2012الثالث والرابع لسنة 
ذا الخصوص أني عرضت على والدي -2 وأن يعيشوا برفقتي بمقر مدينة أدرار، فكان ردهما السريع والمباشر رغم  " زولت القصر"بعد أن كبر سنهما، أن يرتحلوا عن قريتنا  - أطال الله عمرهما-أذكر 

ا(ي لا نستطيع التفريط في بساتيننا إننا  ولد" كبر سنهما  نَ ْ تـ نـّ َ تسقى فقط بما نملكه من ماء في -و الحمد-، وبساتيننا لا زالت إلى حد اليوم "الجنان"، إذ يعرف البستان محليا بـ "وشياهنا) ج
لبقاء في القرية، إنما الفضل فيه يعود إلى  ّث والدي  ، وأعرف أن كثيراً ممن يقطنون قريتنا )فلله الحمد والمنة(الماء الذي لا زالت الفقارة المحلية توفره لهم الفقارات المحلية، وفي ذالك إشارة إلى أن تشب

ن للفقارة إلا خصلة واحدة و  لإيلاءها مكانة  لكانت كافية" الحد من الهجرة"هي وخاصة من هم في مثل سن والدي، كانوا سيجيبون نفس الجواب لو عرض عليهم ذات الأمر، فلو سلمنا بعد ذالك 
 .متميزة نظيرا لذالك
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ت،  وذالك حتى  -1من قبل الدولة بمساعدات ماليةولما لا التشجيع على ذالك -) الخ...والنفا
ا استمرارنضمن  دة منسو   .تدفقها وز

يئة وتجديد - يارقنوات الباطنية التي تعرضت مقاطع ال إعادة  ، والعمل على تجنب كل للا
 ً   .ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث ذالك مستقبلا

منع الحفر والتنقيب عن المياه في محيط الفقارات، وذالك بوضع نطاق قانوني للحماية  -
الأخيرة تزايداً في  ، لاسيما بعد أن شهدت الآونةجميع الفقارات ، وتعميمه علىالكمية والنوعية

ا وتعرض الواقعة منها في داخل التجمعات الحضرية إلى الردم والإتلاف   ر العميقة قر حفر الآ
ولف والتي فقدت بدائرة أ" فقارة بن دراعو"، بل وحتى للتلوث كحال بسبب المركبات والآليات

لزيت المستعمل في صهاريج قديمة تعود لنوعية مائها بعد ا شركة سونلغاز التي كانت ختلاطها 
ولف    .2تستغلها على مستوى مقرها القديم 

   

                                                             
لس الشعبي الولائي بولاية أدرار  -1 ت والصيد البحري والسياحة المنصبة لدى ا تقديم دعم سنوي للفقارات حتى يتسنى "ذا الخصوص اقترحت لجنة الري والفلاحة والغا

ر الطينية يار الآ لس الشعبي الولائي لولاية أدرار حول ينظر  ،"...صيانتها وحمايتها من العوامل الطبيعية وا ت والصيد البحري والسياحة  تقرير لجنة الري والفلاحة والغا
لولاية   .16، ص2013المقدم في الدورة العادية الثانية، جوان ، ملف الري 

طلاق عدة برامج لإعادة الاعتبار للفقارة لاسيما ما  ن الدولة قامت  مج القطاعي، بحيث  2005و  2001بين كما أننا لا ننكر  مج الدعم الفلاحي والبر في إطار بر
هت لدعم  2.5استفادة من  ُجّ س ،...فقارة عبر كامل تراب الولاية 466مليار سنتيم، و مرجع سبق ، أثر برامج التنمية الفلاحية على التنمية البشرية بولاية أدرار ،)يحيـى( و

ة لى هذه البرامج هو عدم استمراريتها الأمر الذي قد تنجر عنه نتائج عكسية ستعيد حتماً إلى مرحلة ما قبل الدعم، هذا من جهة، ومن جهلكن ما يعاب ع.  284ذكره، ص 
دة في تدهور وضعية هذا الموروث التاريخي والحضاري بش ت يهدد بزواله، الأمر الذي كل أخرى فإن إطلاعنا عن كثب على حالة الفقارات على المستوى المحلي والتي تظهر ز

ن تلك البرامج لم تحقق الغاية المرجوة من وراءها،  وهذا بشهادة الجهة الأولى المسؤولة عن تنفيذها والمتمثلة في مديرية الموارد المائية لولاية أدرار من خلال (- يجعلنا نعتقد جازمين 
لس الشعتقريرها عن قطاع الموارد المائية  -في نظر- ،  والسبب في ذالك -)3، ص 2013جوان  10بي الولائي لولاية أدرار في دورته العادية المنعقدة بتاريخ ، المقدم إلى ا

انة والمحافظة حيد هو كسب المال وليس الصييكمن في إسناد عملية تنفيذ محتوى تلك البرامج إلى بعض المتدخلين الانتهازيين الذين ليست لهم علاقة بنظام الفقارة بحيث أن همهم الو 
شراك أصحاب المصلحة الحقيقيين المهيكلين في نظام جماعي  يسعى بداهةً إلى ضمان بقاء ) جمعية الفقارة(على الفقارة، ومن ثم كان من الأجدى أن يتم تنفيذ برامج الدعم تلك 

    .أن يعقد وضعية هذا الموروث التاريخي أكثر فأكثرودوام هذا النظام، لاسيما وأن الآونة الأخيرة شهدت توقيف تلك البرامج وهو ما من شأنه 
لولاية -2 لس الشعبي الولائي لولاية أدرار حول ملف الري  ت والصيد البحري والسياحة    .15، صمرجع سابق ،تقرير لجنة الري والفلاحة والغا
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  موازنة الموارد المائية الجوفية: بحث الثانيالم

ات الحالية حتياجلا قارنتهالمتاح منها ومالمقصود بموازنة الموارد المائية الجوفية هو دراسة كمية 
ن حيث الكمية والنوعية وتفاعلاته مع أي أنه يجب مراعاة السحب من مورد معقد م والمستقبلية

 ً ديدا دة الطلب من جانب مستخدمي الأرض والمياه الذين يمكن أن يمثلوا   المياه السطحية وز
حية المورد ونوعيته لتوفيق بين المتاحات والا 1،لإ لنتيجة فإن تحقيق هذه الموازنة مرتبط  ات حتياجو

ت أو العوائق من جهة أخرى  النجاح فيوكذا ) المطلب الأول(من جهة  مواجهة بعض التحد
  ). المطلب الثاني(

  )اتحتياجتاحات والاالم(العرض والطلب على الموارد المائية الجوفية : طلب الأولالم

تسعى كل الدول إلى كسب معادلة العرض والطلب على الموارد المائية الجوفية، وذالك من 
 نسبة توفره منتتفاوت من هذا المورد الثمين، الذي ات حتياجخلال التحكم في المتاحات والا

أو حتى على مستوى الدولة نفسها كما ) الفرع الأول(منطقة لأخرى سواء على المستوى العالمي 
  )الفرع الثاني(الشأن في الجزائر 

  من المياه الجوفيةات العالمية حتياجالمتاحات والا: الفرع الأول

، دقيقة حول الحجم الكلي للمخزون المائي الجوفيلمية عالرغم من صعوبة وضع تقديرات 
 %3نسبة المياه العذبة في العالم بنسبة  توصلت إلى تقديرية الأمريكالجيولوجية المسح وكالة  أن إلا

لأنواع % 0.9للمياه السطحية، و %0.3و، %67.7تمثل منها الجبال الجليدية والمياه المتجمدة نسبة 
  . )الشكل الموالي تماما كما هو موضح في( %30.1فية نسبة وتمثل المياه الجو  أخرى

                                                             
ت توينهوف وآخرون،  -1 ِ مقدمة عن مجاله وممارسته ، الجوفية المياه إدارة موارد" :بعنوان 01سلسلة المذكرات الموجزة، المذكرة رقم  ،المفاهيمالأدوات و ، الإدارة المستدامة للمياه الجوفيةألَْبر

 ً ت و الغديف، البنك الدولي، واشنطن،  عودة كمال :العربية إلى ، الترجمة2006-2002 - "تطبيقه عمليا   .02ص بدون سنة نشر، ية المتحدة،الأمريكلا
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، والمياه % 97يوضح هذا المخطط النسب المئوية التقريبية لتوزيع المياه في الأرض، ونلاحظ أن المياه المالحة تشكل ) 02(شكل 
  1 .يةالأمريك، وذلك حسب وكالة المسح الجيولوجيا % 3العذبة 

 للمياه تعتبر المصدر الثانينظر ه أن الموارد المائية الجوفية فالملاحظ من خلال الشكل أعلا
 %99تمثل نسبة  وفي المقابل فهي -بعد الجبال الجليدية والمياه المتجمدة- العزبة المتاحة في الأرض

أصبح النظر بشكل متزايد للموارد  وعلى هذا الأساس 2،المتاحة في العالمالسائلة من المياه العذبة 
ً عتبار الجوفية المائية  ً لتلبية يتطلب المحافظة عليه،  ها تشكل إر جماعيا تمعات احتياجضما ات ا

ً  تالحالية والمستقبلية، وهو الأمر الذي  الأطراف الفاعلة و المشاركة لدى مختلف  يشكل هاجسا
إيلاء هذا المورد  ةالتي أجمعت على ضرور  و إدارة هذه الموارد سواء على الصعيد الوطني أو الدولي،في 

الك حتى تكون له القدرة على تحمل  ا خاصا وتسيير مستدام وأكثر عقلانية وذاهتمامالإستراتيجي 

                                                             
1-Source: U.S Geological Survey, Earth's water distribution, Available on the site (URL): 
 http://water.usgs.gov/edu/watercycle.html, Page Last Modified: Friday, 07 Aug 2015. (Last Visit the: 26-01-2016). 
2-Groundwater Governance, Global Diagnostic on Groundwater Governance, website 
(www.groundwatergovernance.org), Special Edition for WWF7March 10, 2015, p 34. Available at: 
http://www.groundwatergovernance.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/general/GWG_DI
AGNOSTIC.pdf,  (Last Visit the: 28-01-2016). 
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      1 .ية مع الحفاظ على متطلبات كافة المستعملينجتماعية والاقتصادالا كافة التغيرات

ن العالم وكذا أكثر من نصف سكا اعتمادإلى تشير  )AFD(الوكالة الفرنسية للتنمية كما أن 
: متفاوتةذالك بنسب ، و ية على الموارد المائية الجوفيةجتماعية والاقتصادالا العديد من النشاطات

 ،والطاقوي الصناعي ستعمالللا %10والمنزلي  ستخدامللا %25وات الزراعية حتياجلتلبية الا 65%
تبر الموارد المائية الجوفية موردا ففي أور مثلا تع ،إن هذا التوزيع يختلف من منطقة لأخرىلرغم من 

ات، أما في البلدان التي تتميز بمناخ حتياجمن الا %70هاما لمياه الشرب فهي تغطي ما نسبته 
درة ا، فالموارد المائية الجوفية متقطعة أو غائبة تمام ،جاف أو شبه جاف حيث المياه السطحية 

الخصوص في منطقة الشرق الأوسط وشمال الحال على وجه  كما هوأهم مورد متاح،   تصبححينها 
فعلى سبيل المثال نجد أن المياه الجوفية تمثل المورد التقليدي ، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إفريقيا

كستان ، ، اليمن)%100 تقريبا بنسبة(الرئيسي لمياه الشرب في المملكة العربية السعودية وليبيا 
   2).% 60أكثر من (والجزائر والنيجر  ،)%64الي حو (الهند ، )%100و %75بين (تشاد و 

العربية للتنمية الزراعية وبحسب التقديرات المتاحة لديها فإن الحجم الكلي نظمة المأما 
تتوزع على أحواض مائية جوفية  ، 3م مليار 7733للمخزون المائي الجوفي للمنطقة العربية يبلغ حوالي 

تقع عند لدول العربية ومنها الأحواض التي منها المشتركة بين امنها المتجددة وغير المتجددة و  ،كبيرة
ً في /3م مليار 42، في حين أن التغذية السنوية لهذه الأحواض تقدر بحوالي حدود كل دولة سنو

،/3م مليار 35 يقدر بحوالي ستخدامالمتوسط، ولكن المتاح منها للا ه وفقا لنسب استغلالويتم  سنو
  3.ر، حسب الجدول التاليتتفاوت من إقليم لآخ

  

  

 
                                                             

1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 09. 
2-Ibid., p 14. 

  .50، ص 2004ة، الخرطوم، السودان، ط المنظمة العربية للتنمية الزراعي ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -3
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المتاح منه حسب الأقاليم استغلالالمخزون الجوفي العربي ونسبة   

ـــــــالإقلي  %المخزون الجوفي   مـــــــــ
 )3ممليار  7733(

 %المتاح  استغلال
  )3ممليار  35(

 25% 83%  )جيبوتي-الصومال-السودان-مصر(الإقليم الأوسط 

 18.8% 0.3%  )فلسطين-لبنان-الأردن-العراق-سور(المشرق العربي 

 42.8% 12%  )موريتانيا-ليبيا-المغرب-تونس-الجزائر(المغرب العربي 

 13.4% 4.7%  )عمان-اليمن-البحرين-قطر-الإمارات-الكويت-سعوديةال(شبه الجزيرة العربية 

 100% 100%  اليــــــالإجم

  1 .المنظمة العربية للتنمية الزراعية: المصدر*

  ات من المياه الجوفية في الجزائرحتياجالمتاحات والا: لثانيالفرع ا

ا، لا يختلف حال الجزائر عن حال أغلب الدول العربية، بحكم ا  وهذانتماءها للمنطقة ذا
إلاّ أن الكمية المتاحة من الموارد المائية الجوفية في  ،مساحة في إفريقيالرغم من تربعها على أكبر 

متجددة مقسمة إلى شمال  غير 4.2متجددة و  2.8منها ، 3ممليار  7والي بح فقط فتقدرالجزائر 
 %90مستغلة بنسبة ، 3ممليار  2ففي شمال البلاد تقدر المصادر المائية الجوفية بحوالي  ،جنوبهالبلاد و 

لنسبة لجنوب البلاد. بئر عادي 100000بئر عميق و  12000بواسطة  فإن المياه الجوفية  ،أما 
وغير ، 3ممليون  800منها المياه الجوفية المتجددة في الجنوب والمقدرة بحوالي  ،3ممليار  5لي تقدر بحوا

وتجدر الإشارة إلى أن الكميات المشار إليها أعلاه موزعة . 2 3ممليار  4.2المتجددة، المقدرة بحوالي 
لكل ، 3م 500بمقدار (ات المنزلية ستخدامللا %19.5للري  و  %70 :حسب النسب التالية

  3.مخصصة للنشاط الصناعي %10.5و )في المناطق الجنوبية، 3م 90السنة في المناطق الشمالية و /فرد

ن كميات المياه الجوفية المستهلككما  في العقدين  ةتؤكد إحصائيات السنوات الأخيرة 
فاف في السنة نتيجة تكرار سنوات الج ،3ممليون  400ت التجديد بحوالي االماضيين تجاوزت قدر 

وحسب إحصائيات وزارة  ،المتعاقبة مما أدى إلى عدم توازن بين الكمية المستعملة و قدرات التجديد
                                                             

  .50، ص سابق مرجع ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -1
2-Ministère des Ressources en Eau, Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques, les Ressources 
en Eau en Algérie, Algérie, Mars 2003, p 11. 

 .8مرجع سابق، ص ، المياه في الحوض الهيدروغرافي الصحراوي وانظر كذالك ، وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء، -
  .62، ص مرجع سابق ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -3
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ر المستغلة كان يقدر بح ،1985الري لسنة  ً  5500والي فأن عدد الآ  1990وفي الفترة ما بين  ،بئرا
ة مقسمة إلى السن/3ممليار  1والي راً في الشمال ساهم بحبئ 2000يقارب  از حفر ماتم إنج 1999و 

 بئر في 842 واليكما تم حفر ح،ريالسنة لل/3ممليون  147رب و السنة مياه ش/3ممليون  852
 505دار بمق والسقيالسنة، /3ممليون  221دار دف تغطية حاجيات مياه الشرب بمق ،الجنوب
  1 .السنة/3ممليون 

 لجدولل وفقا 2،روغرافيةالهيد توحداالمائي الجوفي في الجزائر حسب ال ويمكن توزيع المخزون
  :التالي

الهيدروغرافية )الأحواض(لوحدات توزيع المياه في الجزائر حسب ا  

   % النسبة )السنة/3ممليار ( المخزون الجوفي   لحوض الهيدروغرافيا
 5.4% 375  )الشط الشرقي( وهران

 4.6% 325  )زهرز( الشلف

 10.7% 750  )الصومام-الحضنة( الجزائر

 7.9% 550  )ملاق-سيبوس( ةقسنطين

 71.4% 5000  الصحراء

 100% 7000  اليــــــالإجم

*source ;  Ministère des Ressources en Eau, Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques, les Ressources en Eau en 
Algérie, Algérie, Mars 2003, p 12. 

 التأكيد في البداية علىيجب التعليق على محتوى الجدول أعلاه،  أنه قبل ر الإشارة إلىتجد  
ه  أن ما على  تماماحول المخزون المائي الجوفي ينطبق  وضع تقديرات دقيقة ةبشأن صعوبسابقا ذكر

ذا الخصوص، أرقام و ما وقفنا عليه من  إحصائيات ولعل ذالك ما يفسر تسجيل إحصائيات 
لرغم من كون مصدرها يعود إلى هيئات رسمية  ون المائي الجوفي ،بشكل لافت حول المخز  متفاوتة

الموارد المائية حين تقدر كمية من قبل وزارة معنية بمجال الموارد المائية ومن ذالك مثلا ما تم ترسيمه 
رة بـ  رة بـ  3ممليار  1.8المخزون الجوفي في الشمال  ا3ممليار  2و ّ  ، كما أ ي من الاحتياط رتقد

                                                             
  .62، ص المرجع السابق ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -1
طار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد الم، 2010يناير  12مؤرخ في  24-10م تنفيذي رقالرسوم الثانية من الم) 02(حسب ما جاء في نص المادة  -2 المائية، تعلق 

لم2010يناير  17مؤرخة في  04الجريدة الرسمية عدد  أبريل  27مؤرخة في  25، الجريدة الرسمية عدد 2011أبريل  24مؤرخ في  165-11تنفيذي رقم الرسوم ، متمم 
لوحدة الهيدروغرافية الطبيعية .2011 ً مت: يقصد    .جانسا ومندمجاحوض أو تجمع أحواض هيدرولوجية أو هيدروجيلوجية، تشكل فضاء
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لصحراء تقدر لفي حين أن وكالة الحوض الهيدروغرافي  1في الجنوب، 3ممليارات  05ياه الجوفية بـ الم
وهو ما أكده 2، 3ممليار  60.000بـ  للإقليم الذي تشرف عليه المخزون النظري من المياه الجوفية

وعية المياه في من خلال كتابه ن -رحمه الله-المدير العام لهذه الوكالة السيد عبد الرزاق خضراوي 
ا اليونسكو ما بين عام استناد، وذالك الجنوب الجزائري كما  1983،3-1974ا على دراسة قامت 

  4 .3ممليار  10.000أن هناك من قدرها بـ 

، لاسيما في أكثر من حتميةضرورة يشكل اليوم لموارد المائية الجوفية أصبح  هتمامالاإن 
ا وتعرضها للتلوث وهو  انخفاضلمتمثل في يفرض نفسه واأضحى الواقع الذي ظل  ا، نضو منسو

 تواجدها وهو الشيء ضمانو بغية المحافظة عليها  ين،كبير وحكمة  ما يتطلب التعامل معها بحذر 
التعامل تسييرها و ودراسة آليات  ،الذي لن يتأتى إلا من خلال معرفة الإمكانيات المتاحة منها

يبرر  ولعل ذالك ما ا بما ينسجم والإمكانيات المتاحة منهاعمالهاستو  ااستغلالهمعها، ثم ضبط شروط 
هذا الأخير الذي يعد الضابط الرئيسي  5.النظام القانوني للموارد المائية الجوفية اعتمادالحاجة إلى 

   .لموازنة الموارد المائية الجوفية

ا و ، تم سرده آنفا من أرقام وإحصائياتما ف على اقلكن الو  التفاوت فيما يلاحظ  تضار
مما يعني أننا لسنا على دراية  المتاحة، تقدير للإمكانياتفي النقص في الدقة وسوء  بينها، مما ينم عن

لنتيجة س ا،مة بموارد المائية الباطنية و ثير الكميات المستغلة على مخزو وهو الأمر الذي  نجهل 
ت التي تواجه ، لجوفيةمن ضبط موازنة الموارد المائية ا نتمكن معه حتما لن لاسيما في ظل التحد

                                                                              ).الثانيالمطلب (هذا المسعى والتي سنقف عليها فيما سيأتي من هذه الدراسة 

   

                                                             
1-Ministère des Ressources en Eau, Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques, les Ressources 
en Eau en Algérie, Algérie, Mars 2003, p 11. 

  .8لسابق، ص ، المرجع االمياه في الحوض الهيدروغرافي الصحراوي وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء، -2
3-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op 
cit, p 38. 

  .26، ص 2002- 2001ير، جامعة الجزائر، يية وعلوم التسالاقتصاد ، مذكرة ماجيستر، كلية العلومإشكالية المياه في الجزائر، )أحمد(غريبي  -4
لمياه، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05انون قالمادة الأولى من ال -5   .2005سبتمبر  04بتاريخ  2005لسنة  60تعلق 
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ت : المطلب الثاني   موازنة الموارد المائية الجوفية في مواجهةتحد

ن موازنة المس ات من حتياجالتوفيق بين المتاحات والا وارد المائية الجوفية تتطلببق القول 
المناخ السائد، الموقع  كالتوزيع غير المتكافئ،بعدة عوامل  إلا أن تحقيقها يصطدم  رد،هذه الموا

لم الخ...الجغرافي، درجة الحرارة، نسبة التبخر كما قد   ،)الأولالفرع ( طبيعيةالعوقات وهو ما يعرف 
دة الطلب على  نمط المعيشة، لنمو الديموغرافي، التوسع الحضري، تغير تصطدم بعوامل متصلة ز

ية جتماعالاعوقات مما يعتبر من قبيل الموغيرها ...ية، التلوثقتصادالا التنميةالموارد المائية، 
الإدارة المستدامة لهذه الموارد،  يابوأخيرا قد تواجه عوامل متعلقة بغ، )الفرع الثاني( يةقتصادالاو 

 الخ...البحوث والدراسات العلمية اعتمادبعث، إطلاق و عدم ، والضابطة التشريعات المناسبة غياب
لم ً ، فكل هذه العوامل منفردة أو مجتمعة قد تشكل عائق)الفرع الثالث( فنيةالعوقات فيما يعرف   ا

    :هو ما سنقف عليه من خلال الآتيية، و في مواجهة تحقيق موازنة الموارد المائية الجوف

  المعوقات الطبيعية: الفرع الأول

 ً  عند حديثنا عن مصادر الموارد المائية الجوفية، إلى أن هذه الأخيرة يرتبط توفرها أشر سابقا
لدورة المائية ، والتي تعتبر الشمس المحرك الرئيسي لها إضافة إلى عدة عوامل في الكون بما يعرف 

ح، تساقط،  من ة تتداخل فيما بينهاطبيعي ن، تبخر، نتح، برودة، تجمد، تكثف، ر حرارة، ذو
ن، رشح المتعددة، ة بتلك العوامل الطبيعية يكيالدورة المائية أو الهيدرول ارتباطوعليه فإن  الخ...جر

لى في أي من عواملها أن يؤدي إ اضطرابمن شأن حدوث ، لأن ديشديدة التعقدورة ها من يجعل
ر وخيمة سواء على كمية   .الموارد المائية الجوفية وكذا توفرها في أماكن دون أخرى نوعيةأو /و آ

آنفا على خريطة العالم، يؤدي إلى نتيجة مفادها أن أوضاع الموارد إن إسقاط ما تم ذكره 
ثير العوامل الط بيعية المتدخلة المائية الجوفية تختلف من منطقة لأخرى ومن إقليم لأخر وذالك بفعل 

ه في فصل من فصول السنة من استقبال ، فما يتمفي الدورة الهيدروليكية، من حيث الزمان والمكان
أن يكون  :لـ يؤهله الموقع الجغرافي لدولة ما أو إقليم معين قدالمياه يختلف عن الفصل الأخر، كما أن 

  .مأمن أو في حرجفي 



  .للموارد المائية الجوفية الطبيعة القانونية: الباب الأول
  

       

 50 

السائلة المتاحة في ون العالمي من المياه العذبة لى أن المخز ع ،يؤكدونكان المختصون   فإذا
بل  2،اجيات كل إنسان في العالمكافي لسد ح  1،% 99نسبة  فيه المياه الجوفيةالذي تمثل و  العالم

ت المياه العذبة عالميا للأغراض المختلفة بلغت من ذالك فإن  الأكثر من الموارد  % 9إجمالي مسحو
، والتي على إثرها % 25نسبة الحد الأدنى من السحب المحددة بـ  المتجددة، وهي بعيدة بذالك عن

ناطق يتم طرق عتبة الإجهاد المادي للمياه، غير أن هذا الرقم العالمي يحجب فوارق كبيرة بين الم
والأقاليم المختلفة، والتي ما فتئت تطلعنا عليها المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، ومن ذالك ما 

، أنه في عام 2015 تقرير منظمة الأمم المتحدة حول الأهداف الإنمائية للألفية لسنة تم تسجيله في
، 1998بلدا في عام  36بلدا من الإجهاد المائي، بعد أن كان عدد هذه البلدان  41، عانى 2011

 4،وآسيا الوسطى وشمال إفريقياتقع في شبه الجزيرة العربية  3بلدان 10ومن أصل هذه البلدان هناك 
 .لممن الموارد المائية المتجددة في العا %60ما يقارب   اسمتتق 5،فقط دول 09فإن هناك  وفي المقابل

  )أنظر الشكل الموالي( 6

                                                             
1-GEF Groundwater Governance Project, Global Diagnostic on Groundwater Governance, op cit, p 34. 

  .3ريس، فرنسا، ص  ،اليونسكو، 2013- لسـنة الدولية للتعاون في مجال المياها ،)اليونسكو(قافة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والث -2
Disponible  sur  le  site :   http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002195/219593a.pdf ,       Dernière  visite  le :  
30 Novembre 2015. 

  . بحرين، الإمارات، الأردن، فلسطين،قبرص،مالطا، ليبيا وسنغافورةالكويت، ال: وهي حالة كل من -3
  .55، ص 2015، كنيويور  الأمم المتحدة،، 2015-تقرير الأهداف الإنمائية للألفية منظمة الأمم المتحدة، -4

Disponible sur le site :     http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept.pdf ,    Dernière visite le : 
30 Novembre 2015. 

ت المتحدة الأمريكية، كولومبيا، البيرو والهنداالبرازيل، روسيا، اندونيسي: وهي كل من -5   .، الصين، كندا، الولا
6-Centre d'information sur l'eau, Les ressources en eau dans le Monde, document en ligne publier le 
mercredi 7 Août 2013 à 09:50, sur adresse URL: http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/dans-le-
monde/ressources-en-eau-monde, p 3, (page consultée le 12 Août 2015). 
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 المتاحة في العالم وكذا الأقاليم المعنية بعتبة الإجهاد المائي المياه العذبةخريطة توضح 

 

Source : FAO, Nation unies, World Ressources Institute (WRI) Copyright © 2008, United Nations Environnement Programme, Philippe 

Rekacewicz & Centre d'information sur l'eau (cieau).
 1
 

  pénurie hydrique    :المیــاه ــــدرةن
  stress hydrique    :الإجھاد المائي
 vulnérabilité hydrique    :ضعــف المیـاه

 أعلاه، أن هناك تباين واضح من حيث المتاحات من )03(رقم  ن خلال الشكليلاحظ م
 وضع تلك البلدان إذ ذاك، بين من يعاني اختلفو  ،المياه العذبة بين مختلف الدول والأقاليم العالمية

أو الضعف، وأخر هو في مأمن من كل ذالك نتيجة توفره على ثروة مائية /أو الإجهاد و/ودرة الن
وهذا كله بفعل عوامل طبيعية جغرافيا ومناخية، أصبحت تشكل تحد  .اتحتياجف الاتفوق مختل

في مواجهة موازنة الموارد المائية الجوفية للدول التي تعاني الندرة، النقص والإجهاد في مواردها المائية 
                                                             

1-Centre d'information sur l'eau, Les ressources en eau dans le Monde, op cit, p 3. 
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  . ة وغير المتجددة على حد سواءدالجوفية المتجد

ثير تلك العوامل الطبيعية والمناخية كان أكبر على يلاحظ أن الناظر للشكل السابق  ولعل
تواجدها ضمن مواقع جغرافية تسودها خصائص مناخية تتراوح بين  برمتها، بحكم العربية نطقةالم

لتالي فهي تتميز بقلة التساقط من إجمالي المساحة  % 67إذ أن حوالي ( ،الجاف وشبه الجاف، و
دة معدلات هذا  ،1)السنة/مم 100من العربية تتلقى هطول أمطار بمعدل أقل  لإضافة إلى ز

هيك عن موجات الجفاف التي  ارتفاعالتبخر بسبب  درجة حرارة الأرض والجو في هذه المناطق، 
ا هذه الأقطار في السنوات الأخيرة مما أدى سلبا على تغذية الأحواض الجوفية  بشكل أثر، شهد

ا وجفاف مياه الينا انخفاض إلى ر والفقامنسو تتحمل ، وهو ما يجعل هذه المنطقة راتبيع والآ
ت التي تحول دون تحقيق موازنة مواردها المائية الجوفية العبء الأكبر في مواجهة   .التحد

 العربية حالها لا يختلف عن بقية الدولفإن  ،ها جزءا من المنطقة العربيةعتبار والجزائر 
تماما على جغرافية  ينطبق لجغرافية والمناخية للمنطقة العربيةما ذكر عن الخصائص ا أنالأخرى، إذ 

عبارة عن أراضي معظم أراضيها عبر مناطق جافة  امتدادمن حيث طبيعة موقعها و لاسيما  الجزائر،
تميز بمناخ شبه ت % 13والباقي وهي  ،3من مساحتها 2،% 87تمثل ما نسبته ) صحاري(جرداء 
التساقط وتواتر فترات بقلة على العموم يتسم ) افالجاف وشبه الج(لتالي فإن مناخها و ، جاف

دة معدلات التبخر ،)درجة 50 قد تفوقالتي ( درجة الحرارة ارتفاعو الجفاف   2.2و  1.3مابين ( وز
لنتيجة فإن  4 )السنة/متر ٍ  إلى كبيرة ثيراتكل هذه العوامل الطبيعية ستكون لها ، و  وبخاصة ما، حد

 صتناقبيهدد  التي تعتبر المغذي الأساسي لمنسوب المياه الجوفية، مما المطريل طو اله معدلات على
من شأنه أن  طبيعياائقا الأمر الذي يجعل من ذالك ع ،ليهفي وقت يزداد فيه الطلب عهذا المورد 

لتطرق التي سنحاول اللدولة، إضافة إلى العوامل الأخرى  موازنة الموارد المائية الجوفيةيحول دون تحقيق 
  .يأتيسلها فيما 

                                                             
  .82، ص المرجع السابق ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) د الرزاقعب(مختار محمد  -1
  .05، المرجع السابق، ص إشكالية المياه في الجزائر، )أحمد(غريبي  -2
  .2ملك 2.381.741قدر بـت ، بمساحةتعد الأكبر عربيا -3
  .22، هامش ص 2006- 2005ية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، الاقتصاد ، مذكرة ماجيستر، كلية العلومفي الجزائرإشكالية تنمية الموارد المائية ، )محمد(ماضي  -4
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   1يةقتصادالاية و جتماعالاعوقات الم: الفرع الثاني

الأمر الذي يجعلها  ،المياهيكولوجية على الأرض بتوفر يرتبط بقاء الإنسان وجميع النظم الا
 % 99نسبة ما على  الموارد المائية الجوفية تستحوذ، و أهم الموارد قيمة في الكوكب الذي نعيش فيه

منزلي  استخدام(النشاطات البشرية بمختلف مرتبطة  2العذبة السائلة المتاحة في العالم،من المياه 
من هذه الأنشطة تداعياته نشاط ، لكن لكل 3 )% 42وللزراعة  % 22صناعي  استعمال، 36%

 لطلب على هذه المواردبل أن تطور اوعلى نوعيتها،  الجوفية على الكميات المتاحة من الموارد المائية
 مختلف تلك القطاعات صار يشكل التحدي الأكبر في مواجهة موازنة الموارد المائية الجوفية من

   :ية تتمثل فياقتصادية و اجتماعوذالك بفعل عوامل 

  :وأثره على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية النمو السكاني :أولاً 

دةفي العوامل المساهمة صدارة قائمة النمو السكاني  يحتل  المياه مصادر الضغط على ز
دة حجم الطلب على  دة في عدد السكان أن يؤدي إلى ز  هذه المواردالجوفية، لأن من شأن الز

دة الحتمية في كمية المياه الموجهة للا علاوة على، إذ اتستخداملمختلف الا البشري  ستهلاكالز
دة أكبر في فإنه يتعين مقابلة  قصد ضمان إنتاج غذائي  ة والطاقةناعوالص ةالزراع مجالاتذالك بز

دة المسجلة في النمو السكاني، وهو ما قد يؤدي إلى عواقب وطاقوي  وصناعي يتماشى مع الز
تقرير الأمم المتحدة "ومن ذالك ما تضمنه وخيمة على الكميات المتاحة من الموارد المائية الجوفية، 

ّ على احتياج لتلبيةأنه   "2015لسنة  المياه في العالم تنميةل ات السكان الذين يزداد عددهم، يتعين
دة إنتاجهما قطاعي ّ على قطاع الزراعة، وهو القطاع الأكثر  ،الزراعة والطاقة ز ا استهلاكفيتعين

دة إنتاج الأغذية بنحو  ،2050للمياه، أن يقوم، بحلول عام  على الصعيد العالمي، وبنحو  % 60بز
، الأمر الذي رتفاعلطلب على السلع المصنّعة يتّجه هو أيضا نحو الاوا. في البلدان النامية % 100

                                                             
  .اية عن المعوقات الطبيعية في كون هذه الأخيرة لا يد للإنسان فيها، بينما الأولى يعتبر الإنسان فاعلا رئيسيا لمختلف عناصرهقتصادية والاجتماعتختلف المعوقات الا -1

2-GEF, Groundwater Governance Project, Global Diagnostic on Groundwater Governance, Global 
Environment Facility, www.theGEF.org, Special Edition for WWF7March 10, 2015, p  34. 
3-Maria-Helena Semedo and others, Groundwater Governance a call for Action- A Shared Global 
Vision for 2030, FAO website (www.fao.org/publications) , Special Edition for WWF7, 2015, p 4. Available at: 
 http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/groundwatergovernance/docs/general/GWG_VISION.pdf,  (Last 
Visit the: 28-01-2016). 
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توقَّع أن يزيد الطلب العالمي على المياه الصناعية، بين عامي . يزيد الضغط على الموارد المائية ُ وي
     1 .%400، بنسبة 2050و 2000

ن أ الموارد مليار شخص في العالم يعتمدون فقط على  2.5كثر من ويضيف ذات التقرير 
م اليومية من الماء، وأكثر من احتياجالمائية الجوفية في تلبية  تعتبر الموارد من سكان العالم  %50ا

شكل عبئا ثقيلا على الكميات المتاحة ما ، وهو المائية الجوفية مصدر تزويدهم بمياه صالحة للشرب
ا نتيجة  من %20 قدر بـ نخفاضثرت بفعل ذالك مسجلة لالتي ا ،من الموارد المائية الجوفية منسو

على مستوى  المفرط الذي طالها، وهو ما ستكون له تداعيات مستقبلية على نوعية المياه ستغلالللا
    2 .الطبقات المائية الحاملة

مليار  9.1حوالي  2050عام كما أن التقرير ذاته يتوقع أن يكون تعداد سكان العالم بحلول 
دة أساس بمعدل نمو محسوب على  ،شخص ا يتطلب تزايد في مم ،مليون شخص في السنة 80ز

عجز مائي عالمي يفوق بوهو ما يتوقع له أن يواجه  ،مختلف القطاعاتحجم الطلب من طرف 
40%.3  

 الوطن سكان لتنمية الزراعية فإن تعدادأما عن الوطن العربي فإنه حسب المنظمة العربية ل
مقارنة  %2.1مليون نسمة، بنمو سكاني مرتفعاً نسبياً بلغ  368.8بلغ حوالي  2012عام  في العربي

ً حقيقياً للجهود التنموية بصفة عامة وعلى  %1.2بـ  على المستوى العالمي، وهو ما يشكل تحد
ن المنطقة  موازنة الموارد المائية الجوفية بصفة خاصة، إذ تشير الإستراتيجية العربية للأمن المائي 

مليار متر مكعب من المياه  550يق أمنها الغذائي بحاجة إلى توفير ما يقارب العربية في سبيل تحق
 ً معدلات النمو السكاني الحالية وهو ما يعادل كميات تزيد  استمرارفي حال  2025في عام  سنو

ً  257.5عن ضعف المتاح حالياً من المياه والتي تصل إلى    4.مليار متر مكعب سنو

                                                             
1-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development , Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, 
place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France, p20 . 
2- Ibid., p13 . 
3- Ibid., p11 . 

  .09و  08المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الخرطوم، السودان، بدون سنة نشر، ص  ، 2012 -أوضاع الأمن الغذائي العربي ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية -4
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ربما هو  لا يختلف عن بقية الدول العربية، بل 1السكاني النمو بفعلكما أن وضع الجزائر 
ن الناظر إلى الخريطة المعتمدة في تقرير الأمم المتحدة لتنمية أسوء من بعض الدول العربية نفسها، لأ

في خانة  يجدها مصنفةنصيب الفرد من المياه المتاحة حول العالم تقدير والمتعلقة بـ  2015المياه لسنة 
يشكل وهو ما  2.السنة/دللفر  3م 500أي بنصيب يقل عن  ،الندرة المطلقة للمياهالتي تعاني الدول 

هيك عن المستقبلية يرهن تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفيةفي حد ذاته عائقا من شأنه أن    .الحالية 

لتطهير لتلبية الحق في الحصول على الماء وا اعتبرهذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري 
لمياه،  12-05من المبادئ الأساسية التي يرتكز عليها القانون الحاجيات الأساسية للسكان  المتعلق 

كيده على أن يكون  ، المذكور أعلاه،المعدل والمتمم التوازن  احترامق في ظل تكريس ذالك الحمع 
لك في وذا العمومية للماء والتطهير،دمات ي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخجتماعالا

بتشريعاته ( النظام القانوني عتبارلموارد المائية الوطنية لوازنة الملضبط  محاولة من المشرع الجزائري
   3.الضابط الرئيسي لمختلف عناصرها ،)وتنظيماته

 ً   وتحدي تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية يةقتصادالا التنمية: نيا

إليه أعلاه، فإن المشرع الجزائري علاوة على إقراره لمبدأ الحق في  انتهينامن آخر ما ا انطلاق
الثالثة المطة الثانية من لتلبية حاجيات السكان وذالك من خلال نص المادة الحصول على الماء 

                                                             
ة، حيث نجد تركز الكثافة السكانية في الشريط الساحلي للبلاد وانخفاضها في الصحراء، تشهد نسبة النمو الديموغرافي في الجزائر توزيعاً غير عادل بين مختلف المناطق الوطني -1

ثير النمو الديموغرافي ن  ً إذا ما تمت مقارنة الكثافة السكانية  الأمر الذي يدفع البعض إلى الاعتقاد  على المياه الجوفية في الصحراء في وضع مريح، وقد يبدوا الأمر مقبولاً نظر
على توفر المياه الجوفية في هذه المنطقة، بحيث  حتياطات الهامة من المياه الجوفية في الصحراء، لكن الواقع غير ذالك، فالنمو الديموغرافي في الصحراء الجزائرية كان له الأثر البالغلا

ت والعوائق ا مديرية الموارد المائية لولاية أدرار، ... (لتي تحول دون تلبية احتياجات السكان المحليين، لا تزال التقارير التي تعدها الجهات المختصة لا تزال تعتبره من قبيل الصعو
لس الشعبي الولائي لولاية أدرار في دورته العادية المنعقدة بتاريخ قطاع الموارد المائية تقرير يكمن في  -في نظر-، والسبب في ذالك )14، ص 2013جوان  10، المقدم إلى ا
لقصور المقدر عددها بـ (سكان في مناطق محددة تركز ال ً  176المدن والقرى أو ما يعرف محلياً  لإضافة إلى تغير ) قصرا التي شهدت نمواً ديموغرافياً معتبراً وتوسعاً عمرانياً مذهلاً، 

المتميزة أصلاً بطبيعتها غير المتجددة في هذه المناطق، بحيث تم تسجيل انخفاض في  النمط المعيشي، فكل هذه العوامل كان لها الأثر البالغ على النسبة المستهلكة من المياه الجوفية
اه الصالحة للشرب لتلبية احتياجات السكان منسوب المياه الجوفية وتدهوراً في نوعيتها، مما حتم في بعض الأحيان اللجوء إلى التحويلات الكبرى المكلفة جداً على غرار تحويل المي

ر عميقة تقع على مسافة   700على مسافة تفوق  تلى تمنراسمن عين صالح إ كلم، كما شهدت ولاية أدرار عدة تحويلات مماثلة كإنجاز التحويل لتموين مدينة رقان من ثلاث آ
وعدة تحويلات أخرى مماثلة . كلم  80على مسافة " تقراوت"كلم من القنوات، وإنجاز تحويل المياه الصالحة للشرب لتموين السكان ببلدية تيمياوين الحدودية انطلاقاً من حقل   25

، ومن ثم فإن الوضعية التي آلت إليها المياه الجوفية في المنطقة الصحراوية للبلاد، وما )4المعد من قبل مديرية الموارد المائية، مرجع سابق، ص  تقرير قطاع الموارد المائيةتضمنها (
ثيراته على موازنة الموارد المائية الجوفية حتى في المناطق الصحراوية المعروفة بقلة كترتب عنها من تحويلات كبرى مكلفة، تقود  ثافتها إلى نتيجة مفادها أن النمو الديموغرافي له 

  .السكانية
2-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p12 . 

لمياه، السابق ذكره، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال 1المطة  03المادة الثالثة  -3   .المتعلق 
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لمياه 12-05القانون  قل أهمية ، فإنه وبموجب نفس المادة في مطتها الثانية أقر مبدأ آخر لا يالمتعلق 
يخضع المياه من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي  استعمالعن الأول يتمثل في مبدأ الحق في 

التي الواجبات  احترامللقانون العام أو الخاص، شريطة أن يتم ذالك في حدود المنفعة العامة وفي إطار 
ليس هذا  1،المذكور أعلاه وكذا النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه 12- 05يحددها القانون 

 اعتبرفحسب بل إن المشرع الجزائري ومن خلال أحكام المادة الثانية المطة الأولى من ذات القانون، 
ضمان الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة هو  استعمالالمرمى الأول للأهداف التي تدعو إلى 

لكمية الكافية وا ديالتزو " لنوعية المطلوبة وذالك قصد تلبية لمياه عن طريق حشدها وتوزيعها 
ية قتصادالا حاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة والنشاطات

  2."ية الأخرى المستعملة للماءجتماعوالا

يقتصر فقط على تلبية حاجيات السكان من موازنة الموارد المائية الجوفية لا ضبط وعليه فإن 
ل أنه يتعدى ذالك ليشمل تلبية حاجيات مختلف الجوانب ذات الصلة الكميات المتاحة منها، ب

ر  من زراعة وصناعة وطاقة(لنشاط الإنساني  عية تدهور نو متعلقة بوما يترتب عن ذالك من آ
تت اليوم تشكل ع)المياه وتلوثها ، ول دون تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفيةتحائق قد و ، والتي 

تيسنحاول الوقوف ع   .ليها من خلال ما 

  وأثرها على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية ية الزراعيةالتنم -1

 في العالم ، فحسب تقرير ية الزراعية أكبر نسبة من الموارد المائية الجوفية المتاحةتتطلب التنم
وترتفع  3،% 70ـ فقد حددت هذه النسبة ب 2015منظمة الأمم المتحدة لتنمية المياه في العالم لسنة 

ً  % 90إلى  ن التنمية الزراعية تعد  4،لنسبة لمعظم الدول الأقل نموا لتالي فإن هذه النسب تظهر  و
 احتياجإذ تشير بعض الدراسات إلى أن ، السبب الرئيسي للضغوط التي تتعرض لها هذه الموارد

عادة أربعة لترات مياه تقريباً في  إذ يشرب الإنسان -نسبياً  قليلةكميات ب من المياه يكونان الإنس
                                                             

لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال 2المطة  03المادة الثالثة  -1   .السابق ذكرهتعلق 
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون من ال 1المطة  02المادة الثانية  -2   .السابق ذكرهتعلق 

3-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p25 . 
4- Ibid. , p11 . 
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لى إاليوم الواحد قد يستلزم ما يصل  لكن إنتاج كمية الغذاء التي يتناولها نفس الشخص في ،اليوم
لإضافة إلى أن لتر مياه 5000 ت المستقبلية ستكون أكبر، إذ ، هذا  ام توقع بحلول عمن المالتحد
ّ على قطاع الزراعةداد عددهم، ات السكان الذين يز احتياجلتلبية نه ، أ2050 دة إنتاجه يتعين  ز

بل الأكثر  2في الدول النامية، % 100و بنحو  1،على الصعيد العالمي % 60نحو من الأغذية بنحو 
هو أن الإنتاج الزراعي لم يعد يقتصر على تلبية الحاجات  - بلهأن ما زاد الطين -من كل ذالك  

مليارات  استعمال الذي من خلاله يتم ،سة شرسة من قطاع الطاقةالبشرية وإنما هنالك منافالغذائية 
لوقود الحيوي كمادة أولية لإنتاج... الأطنان من المنتجات الغذائية كالقمح والذرة ت يعرف   ،ما 

ر جدلا تمحور حول هذا ا للمسائل المرتبطة بمستقبل الأمن الأخلاقية  اتعتبار الالأخير الذي أ
، وما قد يتسبب فيه تنامي اللجوء الجهود المبذولة لمكافحة الفقر وسوء التغذية، فضلا عن الغذائي

دةالخيار من إلى تبني هذا  دة  في إنتاج المحاصيل الزراعية ز لتلبية الطلب المتزايد وهو ما يعني ز
  3.المياهالضغط على مصادر 

ة من الموارد المائية له تداعيات وخيمة على الكمية المتاحكون إن ما تم ذكره أعلاه، ست
تي الدول العربية على رأسهالاسيما في الدول الشحيحة مائيا ، ففي هذا الإطار تفيد 4،5، والتي 

توسعاً كبيراً في المساحات المروية الزراعة العربية شهدت في العقدين الأخيرين  أحد الدراسات أن
م المزارعين بتجاوز معدلات الضخ المياه الجوفية، وقيام معظ استخراجفي شروط  ساهلبسبب الت

ر دون ترخيص، وفشل  ا، وحفر الآ التدابير اللازمة  اتخاذفي تطبيق الأنظمة و  المؤسساتالمسموح 
مما أدى ونتيجة لذلك كله فقد ازدادت مساحة الأراضي المزروعة تحت الري . لوقف هذه المخالفات

لنتيجة تسجيل ستخراجالحد الآمن للا فاقت بمعدلات الجوفية الضخ الجائر للأحواض المائيةإلى  ، و

                                                             
 :على العنوان الإليكتروني التالي ،FAO، على الخط نقلا عن موقع 2030إدارة المياه عام نوان أضواء كاشفة، مقال بع -منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة -1

http://www.fao.org/ag/ar/magazine/0303sp1.htm ،)2015أوت  22: ريخ الإطلاع.(  
2-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p03 . 
3- Ibid., p11 . 
4- Ibid., p04 . 

ً عن  يعتبرالذي البنك الدولي لمؤشر طبقا  -5 ً  1000أن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنو بلداً عربياً تقع  13فان  بلداً يعاني من ندرة مائية،يعتبر  ،متراً مكعبا
  ).09مرجع سابق، ص  ، 2012 - أوضاع الأمن الغذائي العربي ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية( .حسب المنظمة العربية للتنمية الزراعية درة المائيةضمن فئة البلدان ذات الن
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  1.وتدهور نوعيتها منسوب المياه في هذه الأحواض انخفاض

لذكر أن الدول العربية  تؤدي إلى هدر في  ،على الطرق التقليدية للري هاعتمادجدير 
ي هكتار واحد لر ، ويتضح ذالك إذا عرفنا أن الكمية المستعملة %37.5المستعملة يقدر بقرابة  المياه

ألف متر مكعب من الماء،في حين تبين الدراسات أنه  12لطرق التقليدية للري يكلف ما مقداره 
المياه المهدورة  استخداممتر مكعب، وبذالك يمكن  7500يكفي لري هذه المساحة فقط حوالي 

  2.ين هكتارسبعة ملاي )7(للتوسع في ري مساحات جديدة تقدر بقرابة 

ا الأكبر مساحة في  وأما الجزائر لرغم من كو الوطن العربي إلا أن المساحة الصالحة و
فقط من المساحة الإجمالية،  %3.2ما يعادل  ثمانية مليون هكتار، أي )8(للزراعة، لا تتعدى 

ذا الخصوص مر الأ 3،في السنة 3ممليار  7أن الكميات المتوفـرة حاليا لا تتجاوز  ويكفي أن نشير 
نسمة في   1000هكتار لـ  5,4إلى  13ملحوظ في المساحات المروية من  انخفاضلى الذي أدى إ
في شبكات  %40 ة الضياع في شبكات التوزيع تقدر بـنسبأن كما ،  1999و  1962الفترة ما بين 

  4.الري

مؤشر الضغط على الموارد المائية الجوفية بفعل  إن تحليل الأرقام والإحصائيات الواردة بشأن
ن هذه الأخيرة كانت أشد وطأة على موازنة الموارد المائية الجوفيةالتنمي ن من ، فكاة الزراعية، تفيد 

رها تسجيل   في منسوب مستودعات المياه الجوفية على المستوى العالمي، %20 مقدر بـ انخفاضآ
   5.لإضافة إلى تدهور نوعيتها وتلوثها ونضوب مصادرها

  

                                                             
  .57و  56، ص المرجع السابق ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -1
ن -2  ،)مسألة المياه وآفاقها تطور لواقع وسياسية سكانية إحصائية يةاقتصاد دراسة(العربي  الوطن في المياه ومسألة العربي المائي الأمن، ) الجراد( خلف – )حميدان( عد

لد والقانونية، يةالاقتصاد للعلوم دمشق جامعة مجلة   .13، ص 2006 الثاني العدد،    22ا
3-Ministère des Ressources en Eau, Direction des Etudes et des Aménagements Hydrauliques, les Ressources 
en Eau en Algérie, op cit, p 11. 

  .62، ص المرجع السابق ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -4
5-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p02 . 
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  على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية وأثرهاالتنمية الصناعية  -2

د  ،تشكل الموارد المائية جزءاً لا يتجزأ من الكثير من العمليات الصناعية وسيؤدي ازد
المياه "ويدل مصطلح . ات الصناعيةستخدامالطلب على المياه للا ارتفاعية إلى قتصادالا الأنشطة

ُسمى " (الافتراضية ى كمية المياه المستخدمة لإنتاج سلعة أو تقديم خدمة عل") المياه الخفية"أو ما ي
لتالي، فإن المليارات من أطنان المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي يتم تبادلها عالمياً . معينة و

لموارد المائية   .تجعل البلدان تسهم عن غير قصد في الاتجار 

موازنة  ، الأمر الذي يزيد الضغط علىعرتفا أيضا نحو الا طلب على السلع المصنّعة يتّجهوال
ذا الخصوص إلى ما جاء في تقرير هيئة الأمم المتحد حول ، الجوفية الموارد المائية ويكفي أن نشير 

توقَّع أن يزيد الطلب العالمي على المياه الصناعية بين عامي ، أين 2015تنمية المياه في العالم لسنة  ُ ي
  1.ئةفي الما 400، بنسبة 2050و 2000

  وأثرها على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية التنمية الطاقوية -3

، حيث يؤدي ما يتأثر به أحدهما قد يؤثر على الآخرفالمياه والطاقة قطاعان مترابطان 
ء  نتفاعإمكانية الا انعدامكما أن الجفاف إلى تفاقم أزمات الطاقة   من إمكانيات يحد بشبكة كهر

 2014مارس  22صادر بتاريخ ال المياه عن العالمي التقرير ، وهذا ما ذهب إليهالجوفية المياه استغلال
ء إلى يفتقرون الذين السكان أنحين أشار إلى  ً  هم الكهر  وهذه ،المياه إلى يفتقرون الذين أيضا

 أجل من الطاقة إلى نحتاج أننا كما الطاقة، إنتاج أجل من الماء إلى نحتاج فنحن صدفة، ليست
ّ  لتحقيق أساسيان فكلاهما ونقلها، المياه وتنقيتها استخراج    2.المستدامة والتنمية فاهالر

ثّل إنتاج الطاقة شير إلى أن ي ،2015لسنة  ة المياهلتنمي العالمي الأمم المتحدة تقريركما أن  يمُ
 ،رتفاع الاوتتجه هذه النسبة إلى ،في المائة من الكميات المسحوبة من المياه 15 ما يقاربإجمالا 

                                                             
1-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p  04 . 

 المياه" 2014لعام  للمياه العالمي اليوم بمناسبة،لليونسكو العامة المديرة ،بوكوفا إيرينا السيدة من رسالة ،)اليونسكو(والعلم والثقافة منظمة الأمم المتحدة للتربية  -2
  .1، ص 2014ريس، فرنسا،  ،اليونسكو، "والطاقة
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نتاج الطاقة2035فمن الآن إلى عام  توقَّع أن ترتفع الكميات المسحوبة المتعلقة  ُ بنسبة إضافية  ، ي
ثير النمو السكاني، %20تمثّل  ر وتطور أنماط الا تحت  ع أن يرتفع الطلب  ،ستهلاكوالتحضّ فيتوقّ

ئية بنسبة  ما في الصين والهند اللتين سي، ولا2035من الآن وحتى عام  %70على الطاقة الكهر
    1 .تشهدان وحدهما أكثر من نصف هذا النمو

ت  شى أن تتم مواجهة تحد ه يخُ موارد فالبحث عن ، الطاقة على حساب الموارد المائيةإلاّ أنّ
ت يشكلويطاق ا وبذالك فهي ، لمختلف البلدان قلق متنام مصدر ة  تسعى إلى تنويع إمدادا

ومنذ بداية ذ إ ،اية نفسها ضد تقلبات أسعار السوقعلى صعيد الطاقة وحمدف الحد من تبعيتها 
رت ثقافة الوقود الحالأول للقرن الحاليالعقد  ّ را كبيرا،  يوي، تطو ّ ل في مقابلها تطو جّ ُ  استهلاكس

ة، يست نموا في خلال السنوات الأخيرة الماضيشّ غاز ال استخدامكما شهد   ،كميات كبيرة من المياه
ت المتحدةسيما فيولا ستخرج إلاّ عبر التصديع حفورية هذه لا يمكن أن تُ إلاّ أنّ الطاقة الا ، الولا

ما بين ثلاثة ( ، ، وهو تقنية تتطلّب كميات كبيرة من المياهأو التكسير الهيدروليكي يكيالهيدرول
كما  ،) 3بئرأو من خمسة إلى عشرين مليون لتر من المياه لكل  2وخمسة مليون غالون للبئر الواحدة،

ا  ث منسوب المياه الجوفية تنطويأ ّ سيرفع من الحاجة إلى ، الأمر الذي على مخاطر كبرى تتصل بتلو
لتوازن البيئي في مناطق المياه وفي المقابل  هذه الطاقة نتيجة للضغط المتزايد على  استغلالقد يخل 

ا زافاستنو  في تغير نوعيتها الموارد المائية الجوفية مما قد يتسبب لاسيما في  4،ونضوب مصادرها مخزو
تلك المناطق التي تتميز بتوفر موارد مائية جوفية ذات طبيعة غير متجددة أو بطيئة التجدد، مثل ما 

    5.هو حال الموارد المائية الجوفية في الصحراء الجزائرية

                                                             
1-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p  11 . 

ترجمها إلى العربية كل من إيمان بويحيا وخالد الشتوي، مجلس الطاقة العالمي، ريجنسي هاوس ، "نظرة مركزة على الغاز الصخري- دراسة موارد الطاقة"، مجلس الطاقة العالمي -2
  .16ص  ،2010 المملكة المتحدة، ط W1B 5LTشارع وارويك، لندن،  4- 1
 تياللبتروكيماو الإتحاد الخليجي، "ثير التطورات العالمية للغاز الصخري على دول مجلس التعاون الخليجي: طفرة الغاز الصخري"،  )بجارسكي( سيفنو ) جواد(أوليفر  -3

  :الإلكتروني التالييمكن الوصول إليه من خلال العنوان  ،4ص  ،2014 ، العالمية الإستشارية ستراتلي شركة و تياوالكيماو
 ar/newsletter-http://www.gpca.org.ae/ar/library/  ،)2015-01-13: ريخ الإطلاع(.  

 ،2014، مارس 8دولة الكويت، السلسلة السادسة العدد - يصدرها معهد الدراسات المصرفية  نشرة توعوية "اضاءات حول الغاز الصخري" ،معهد الدراسات المصرفية -4
  .4ص

5-KHADRAOUI Abderrazak, Eau et impact environnemental dans le sahara algérien, office des 
publications univesitaires, Ben Aknoun, ALGER,2010, p 121. 
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 ً   ئية الجوفيةعلى تحقيق موازنة الموارد الما االدعائم الاقتصادية وأثرهفعالية : لثا

إلى البحث عن سبل تنمية الموارد المائية الجوفية من حيث  ات المائية الحديثةالسياستتجه 
ا دة كميتها وتحسين نوعيتها والرفع من كفاء ها عوامل يرجى من ورائها تحقيق الموازنة عتبار  ،ز

لاعتماد على ،المطلوبة لهذا النوع من الموارد دعامتين اقتصاديتين هامتين  أين لا سبيل لذالك إلا 
  :تتمثلان في

 "l’eau paye l’eauالماء يدفع للماء، "تطبيقاً لمبدأ  :الحصول على مقابل الخدمة -1
الدول حالياً إلى تغليب المبادئ الاقتصادية في تعاملها مع الموارد المائية، بحيث أصبح ينظر تسعى 

لكمية المطلوبة والنوعية  وإنما كمورد ،1لا كسلعة مجانية إلى هذه الأخيرة اقتصادي يتطلب توفيره 
هضة،  تترتب عن عمليات استخراجه ونقله وتوزيعه وحماية نوعيته وتمويل (الملائمة، تكاليف 

أو ما يعرف  2مقابل تلك الخدماتالحصول على ها استرجاع ، والتي يتطلب)الخ...مشاريع نمائه
  .المياه أو سعر بثمن

 لمشاريع المائية الحاضرة والمستقبلية،تنمية اه مصدراً للتمويل الذاتي لاعتبار علاوة على  إذ
واستغلال وصيانة وتجديد  ستثماركلاً أو جزءاً من الأعباء المالية لاتسعيرة المياه  يشمل نظام 

                                                             
ية قتصاد، مذكرة ماجيستر، كلية العلوم الالعالميةية اقتصادي الزراعي العربي في ظل التغيرات الاقتصادالمياه في الوطن العربي وحتمية التكامل الا اقتصاد، )وسيلة(جمات  -1

  .51ص  ،2007- 2006وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
تجها بمثابة إيراد يقيد في حسا -2 وات كمقابل لاستعمال واستغلال الموارد المائية، يعتبر  ب التخصيص الخاص، الذي يحمل رقم لقد نص المشرع الجزائري على مجموعة من الإ

الصندوق "الذي عنوانه  302-079، يضم رصيد كل من حساب التخصيص الخاص رقم 2016والذي أصبح ابتداء من سنة " الصندوق الوطني للمياه"عنوانه  302- 079
، حيث تم قفل هذا الحساب "ةالصندوق الوطني للتسيير المدمج للموارد المائي"الذي عنوانه  302-086وكذا حساب التخصيص الخاص رقم " الوطني للمياه الصالحة للشرب

ائيا في  ، يتضمن قانون المالية 2015ديسمبر  30المؤرخ في  18- 15من القانون  86و  81وصب رصيده في الحساب الأول طبقاً لنص المادة  2015ديسمبر  31الأخير 
تحت المسمى الجديد  302-079اء حساب التخصيص الخاص ، ليتم فيما بعد إعادة إنش2015ديسمبر  31، بتاريخ 2015لسنة  72، ج ر ج ج، عدد 2016لسنة 

، ج ر "الصندوق الوطني للمياه"الذي عنوانه  302-079يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  2016يونيو  02المؤرخ في  162-16بموجب المرسوم التنفيذي 
لمرسوم الت2016يونيو  08، بتاريخ 2016لعام  34ج ج، عدد  أبريل  09، بتاريخ 2017لعام  22، ج ر ج ج، عدد 2017أبريل  06المؤرخ  136-17نفيذي ، المتمم 

ب الإيرادات وهي) 3(حيث ذكرت مادته . 2017 تجها في  وات التي يتم تقييد    :  الثالثة مجموعة من الإ
وى تج -  تسيير امتياز بعنوان الصناعية ياهلموا للشرب الصالحة ياهلم لتزويد كلفةالم  الإقليمية الجماعاتو  للدولة التابعة العمومية ؤسساتلموالمصالح والهيئات ا على ترتبةلما الأ
 .وتوزيعها ونقلها للشرب الصالحة ياهلما لإنتاج العمومية نشآتلما

وة تج  -  .نبعلما ومياه عدنيةلما للمياه العمومية للأملاك قابلبم الاستعمال عن ستحقةلما الإ
وة تج من حصة  -  .وخدماتي وسياحي صناعي لغرض لاستعماله اءالم قتطاع للمياه العمومية للأملاك قابلالاستعمال بم بعنوان ستحقةلما الإ
وة تج من حصة  - ر في حقنه أجل من اءلما قتطاع للمياه العمومية للأملاك قابلبم الاستعمال على ستحقةالم الإ  .المحروقات ميدان في أخرى الاتاستعم أو البترولية الآ
وة تج  - وة "ياهلما اقتصاد" إ   ."ياهلما نوعية على الحفاظ " وإ
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إلى ضبط وتنظيم العرض كما أنه يهدف   1المنشآت المرتبطة بتسيير الخدمات العمومية للمياه،
، وهي المقاربة التي تم تبنيها وعقلنة استعماله وكذا ترشيد استخدامه المورد الحيوي والطلب على هذا

ً  2"لفكر المائي الجديد"من قبل البنك الدولي فيما يعرف  والتوجه الاقتصادي الذي يعتبر أن  تماشيا
     .3تدهور البيئة بمختلف عناصرها يعود إلى مجانية استخدام الموارد البيئية

لنتيجة أنظمة تسعيرة خدمات  نقد نص المشرع الجزائري على أفومسايرة لهذا النهج،  و
إلى مبادئ التوازن المالي والتضامن الاجتماعي والتحفيز على اقتصاد الماء وحماية نوعية تستند المياه 

  . ن المواردلهذا النوع م المبادئ التي يعتبر تحقيقها شرطا لتحقيق الموازنة المطلوبةوهي  4الموارد المائية

د تعتبر الجباية البيئية أحد أهم الدعائم الاقتصادية التي تستن :فرض الضرائب والرسوم -2
سيسا لها  عليها السياسة الملوث الدافع، "بدأ في ظل التجسيد الفعلي لمالمائية المعاصرة والتي تجد 

pollueur-payeur"،5 ت العديد من القطاعات من خلال اعتماد جملة من الرسوم البيئية التي شمل
ت الصلبة والتدفقات الصناعية السائلة والأنشطة الصناعية الملوثة أو  البيئية لاسيما مجالات النفا

ا إضافة إلى منح بعض الحوافز الضريبية والجمركية ضمن إطار  ،6الخطيرة على البيئة بمختلف مكو
لحد من التدهور ستثمار لح الالصا، (ANDI) ستثماربرامج الوكالة الوطنية لتطوير الا ات التي تعنى 

  . 7البيئي

تشمل الوظيفة وردعيا، بحيث  وقائياً دورا مزدوجا  تلعب الضرائب والرسوم البيئية لتالي فإنو 
تبني إجراءات عملية للحد من التلوث، كالحث على شراء  علىالوقائية للرسوم البيئية التشجيع 
                                                             

لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 139(المادة  -1   .المتعلق 
2- Hilal Elver, International Environmental Law, Water and the Future, Third World Quarterly (vol. 27, 
no. 5, 2006), pp. 893–895. 
3- Jean-Philippe Barde, économie et politique de l'environnement, PUF, 2° édition, Paris, 1992, p. 210. 

لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 138(المادة  -4   .المتعلق 
وات والرسوم المفروضة على مستعملي " الصندوق الوطني للمياه"الذي عنوانه  302-079أن إيرادات حساب التخصيص الخاص فالملاحظ مما سبق  -5 تتشكل من مجموع الإ

ت التخصيص الخ) من بينهم الأستاذ سفيان(المياه، ومن ثم فهي تعتبر تطبيقاً لمبدأ الملوث الدافع، على عكس ما يذهب إليه البعض  ا بشأن حسا مجرد وسيلة  - حسبهم-اص 
ت المالية   .لتخفيض الأعباء أو تخفيف الصعو

- Voir; O. Sefiane, les incohérences du régime juridique de protection de l'environnement. L'exemple 
de la mise en œuvre du principe pollueur payeur, RASJEP, n° 1- 1998. p.11. 

س   -6   .وما بعدها 83، ص 2007تلمسان، -رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
ح ،-دراسة حالة الجزائر- دور الجباية في الحد من التلوث البيئي ، )محمد(مسعودي   -7   .221، ص 2008ورقلة، -مذكرة ماجيستر، جامعة قاصدي مر
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 كل ذالك  1،كالاقتصاد في الماء والتقليل من عوامل تلوثه  ب البيئيةمعدات وآلات معينة تراعي الجوان
 متثاليقتضي التعامل مع حالة عدم الا من تطبيق القيمة القاعدية للرسم، بينما ةستفادمقابل الا

 للنظام التحفيزي ممارسة الوظيفة الردعية للرسوم البيئية وذالك من خلال تطبيق المعامل المضاعف
  .2لهذه الرسوم

دف إلى تجسيداً لما تم ذكره،  فإن الضرائب والرسوم البيئية ذات الصلة بمجال الموارد المائية 
تبني نظام توجيه النشاطات المؤثرة في كمية ونوعية هذه الموارد هذا من جهة ومن جهة أخرى 

يمكن من خلاله لكل شخص طبيعي أو معنوي  3،لتسيير العقلاني لهذه الموارد تحفيزي خاص
من أنواع المساعدة والدعم، في حال المبادرة  ةستفاداضع للقانون العام أو القانون الخاص، الاخ

  :العمليات التي تتضمن على الخصوصنجاز بعض 

تطوير أو إقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو المنشآت أو التجهيزات التي تسمح  -
  .قتصاد الماء وإعادة استعماله وتثمينه

    4 .تعمال المياه القذرة المطهرة لتثمين المياه المعالجةاس -

لنتيجة فإن الجباية البيئية سواء ما يتصل بشقها الردعي أو التحفيزي  تعتبر بمثابة أداة و
للمحافظة على الموارد المائية الجوفية من خلال ترشيد  -إذا ما حسن استخدامها-اقتصادية فعالة 

ضمان توفرها حفيز على عقلنة تسييرها وحماية نوعيتها، بما يسمح با والتوتحسين استعمالها واستغلاله
    . قيق موازنتهاتحوكسب رهان 

 ً   وأثره على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية الجوفية المياه دهور نوعيةت :رابعا

                                                             
يونيو  02المؤرخ في  162- 16من المرسوم التنفيذي ) 3(جليا هذا التوجه من خلال النصوص المعتمدة من قبل المشرع الجزائري، الذي أدرج بموجب نص المادة يتضح   -1

ب النفقات بنداً يتعلق" الصندوق الوطني للمياه"الذي عنوانه  302-079يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  2016 لأعمال المحفزة  في  لنفقات المتعلقة 
اب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف لاقتصاد المياه المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا الحفاظ على نوعيتها، على أن تحدد قائمة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحس

لموارد المائية،  302-079، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص 2016غشت  14للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في وفي ذالك إشارة (لمالية والوزير المكلف 
  ).المذكور أعلاه 162-16من المرسوم التنفيذي ) 03(، كنص تطبيقي للمادة 2017فبراير  05بتاريخ  6، ج ر ج ج، عدد "الصندوق الوطني للمياه"الذي عنوانه  

س   -2   .77مرجع سابق، ص  ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر ،)يحي(و
  .87و 86ص  ،المرجع السابق  -3
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره 12-05من القانون ) 93(المادة  -4   .المتعلق 
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ت نحو الم ياه تؤدي الأنشطة البشرية على سطح الأرض إلى تراكم وتسرب العديد من الملو
ومن  ،كة في هذه المياهة بين دولة وأخرى من الدول المشتر الجوفية التي قد تنتقل عبر الحدود الإقليمي

ت بعد تعرضه لها حيث أن عمليات المعالجة والتنظيف  الصعب جداً تنظيف الحوض المائي من الملو
هظة التكاليف ويصعب التعرف على مدى ا وتختلف  لجوفي،نتشارها داخل الحوض ابطيئة جداً و

فقد  تعرضها للتلوث، كتشافة الممكنة لا المياه الجوفية عن المياه السطحية من حيث الفترة الزمني
ستكون ، وهو الأمر الذي ه إلا بعد مرور عدة أجيالاكتشافيتسبب جيل ما في التلوث ولا يتم 

دة  ،اعدم صلاحيتهذالك بتدهورها و نوعية المياه الجوفية و اته وخيمة على انعكاس لنتيجة ز و
، التي تطمح كل موازنة الموارد المائية الجوفية بما سينعكس سلبا على الضغط على الموارد المتاحة منها

ا إلى تحقيقها وذالك بغية ضمان ديمومةالدول     .مختلف الأنشطة المرتبطة 

تمعات لتنميةتلك ن السعي المفرط من قبل إبل  ناعية، زراعية، ص( الأنشطةمختلف  ا
، وهو الأمر وتلوثها ساهم بدوره في تدهور نوعيتها ،المعتمدة على الموارد المائية الجوفية )وطاقوية

من إن حاضراً أو مستقبلاً، و  الموارد طورته على توفر هذهدئبت الدراسة والتقارير تنذر بخ الذي
   :ذالك

غراض الزراعية أو واء للأــــأن بعض الدراسات تشير إلى أن سحب المياه الجوفية س
يؤدي في العديد من الحالات إلى إحداث  ،البشري ستهلاكالصناعي أو حتى الا ستعمالللا

هامة في نوعية المياه إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،وقد تحدث هذه التغييرات بصفة  تغييرات
كنتيجة حتمية لفقدان سريعة ومفاجئة لا يمكن تداركها وتؤدي في النهاية إلى تدهور المصدر المائي،

التوازن الهيدروليكي بين المياه العذبة والمياه المالحة وذالك بفعل تغلغل مياه البحر على مستوى 
باخطبقات الحاملة، أو تداخل مياه ال ِ ّ اً كبيرا في ملوحة ارتفاعالمالحة مع مياه الخزان العذبة محدثتاً  الس

  1 .الخزان الجوفي، مما يؤدي إلى تدهور نوعيتها

ن  اكم الموارد المائية الجوفية لإنتاج الطاقة ينطوي على  استعمالأن دراسات أخرى تفيد 
والذي علاوة الغاز الصخري  استغلالمخاطر كبيرة على نوعية هذه الموارد، لاسيما ما أثير بشأن 

                                                             
  .88، ص المرجع السابق ،بيةالمياه الجوفية في الزراعة العر  استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -1



  .للموارد المائية الجوفية الطبيعة القانونية: الباب الأول
  

       

 65 

 عتماد ه على كمية كبيرة من المياه الجوفية فإن هناك أمر آخر مرتبطاستخراجتقنية  اعتمادعلى 
تقنية التكسير الهيدروليكي على مركبات ومواد كيمياوية لتكسير الصخور، ما قد ينجم عنه إمكانية 

تتسرب تلك  المياه الممزوجة  استخداموتلويثها للتربة ومصادر المياه، يضاف إلى ذالك أن  الكيماو
ت في عملية الحفر ينتج عنه مياه صرف صناعي ملوثة بمواد ك قد  1،يمياوية مذابة فيهالكيمياو

 - خاصة إذا تم التخلص منها بطرق غير سليمة- الجوفية  ئيةاالموارد المخيمة على و تكون لها عواقب 
لطبقات الحاملة للمياه متسببة في تدهور تسروهو ما قد يفضي إلى  ا في الأرض لتختلط  ا وغورا

   . نوعيتها

رتكز عليها  تُعد ياهنوعية المفإن سبق  اً على مااعتمادعليه و و  ُ عنصراً من العناصر التي ي
أو /ولا يمكن أن تُستخدم للشرب  فالمياه الملوثة ،الجوفية الموارد المائية" توافر"لتحديد مدى 

ا تضر بص  ،أو للإنتاج الصناعي أو الزراعي/و ستحمامالا دّيحة الإنسان وتؤدي إلى تكما أ َ  ر
لنتيجة تصنيفها  ،مويةوإحباط الخطط التن النظم الإيكولوجية من ضمن العوائق التي ) نوعية المياه(و

 .تحول دون تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية قد

  معوقات فنية: الفرع الثالث

ا أن تساعد في  هتمامالاموازنة الموارد المائية الجوفية تتطلب  ببعض الجوانب التي من شأ
ال، وضبط التشريعات المناسبة،  علميةالبحوث والدراسات ال اعتمادتحقيقها، ك المؤطرة لهذا ا

 ، وإلاّ فإن إهمالالقطاعات المستخدمة للمياهمختلف  إشراكيضمن  متكامل تسييرأسلوب  وانتهاج
 ً حقيقياً في مواجهة تحقيق موازنة  أحد العناصر السابقة سيؤدي إلى نتائج سلبية قد تشكل تحد

ه ، وفقاالموارد المائية الجوفية   :لما سنوضحه أد

  البحوث والدراسات العلمية وأثرها على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية :أولاً 

في معرفة كل المسائل ذات الصلة بموازنة  سات العلمية بشكل كبيرار دتساهم البحوث وال
ه آنفا بشأن المعوقات الطبيعية ( الموارد المائية الجوفية  ية جتماعوالاومن ذالك كل ما أورد

                                                             
  .4ص  مرجع سابق، ،"ضاءاتا"، معهد الدراسات المصرفية -1



  .للموارد المائية الجوفية الطبيعة القانونية: الباب الأول
  

       

 66 

  :-على سبيل المثال- تتم معرفة ، وبفضلها كذالك )يةقتصادوالا

  .الكميات الحالية المتاحة من هذه الموارد -

  .من هذه المواردات المستقبلية الاحتياط-

  .ااستعمالهأو /ها واستخدامأو /و ااستغلالهطرق  -

  .الإرشاد إلى كيفية إدارة هذه الموارد وتسييرها -

  .الموارد من الناحيتين الكمية النوعية تقييم هذه -

سات العلمية اوالدر خدمات البحوث على  عتمادالاضعف وعلى النقيض من ذالك فإن 
ومن شأن ذالك أن تعوق تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية قد التي  طليعة المشاكل الفنيةيعتبر في 
    :يؤدي إلى

ذه الموارد - ت الموثوقة،  انعدام بسبب 1،معرفة غير كافية  سيؤدي  وهو مامصادر للبيا
ذه الموارد نتفاعالقدرة على ضبط الاحتما إلى عدم    .إن حاضرا أو مستقبلا المستديم 

  .على تقنيات غير مناسبة عتمادالموارد المائية الجوفية نتيجة الا استخدامكفاءة   انخفاض -

ا أنظمة الري الحديثة لمستخدمي غياب الدراسات الإرشادية الهادفة إلى توصيل مز  -
  2.المياه

مصادر المياه الجوفية وتدهور نوعيتها نتيجة غياب نظام تقييمي علمي دقيق  استنزاف -
 لبناء، ويؤسس يهدف إلى مراقبة مدى توفر هذه الموارد من الناحيتين الكمية والنوعية

                                                             
حية، الاقتصاد ، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق والعلومإدارة الطلب على المياه لتحقيق التنمية المستدامة، )أحمد(تـي  -1   .42ص  ،2007ورقلة، الجزائر، - جامعة قاصدي مر
  .83، ص المرجع السابق ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) لرزاقعبد ا(مختار محمد  -2
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  1 .قاعدة معرفية لإدارة موارد المياه

 ً   عي وأثره على تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفيةالإطار التشري :نيا

تظهر أهمية الإطار التشريعي في كونه الضابط الرئيسي لمختلف العوامل المتدخلة لتحقيق 
لأساس إلى تحديد المبادئ والقواعد المطبقة على  ،موازنة الموارد المائية الجوفية دف  وبذالك فهي 

ذا الخصوص لا يمثل سن القوانين إذ  2ها وتنميتها المستدامة،الموارد المائية وتسيير  استعمال
ال الموارد المائية تحد في حد ذاته  لأن أغلب الدول تحوز منظومة قانونية - والتشريعات المنظمة 

، لها متثالالا عدمأو /والتشريعات تلك ضعف يكمن في بل إن التحدي الحقيقي  - من هذا النوع
  :ويتجلى ذالك في صورة

التنفيذية وغياب ضعف السلطات  للتشريعات المائية وذالك بسبب متثالضعف الا -
لإضافة إلى   3.وسوء الأنظمة القضائيةهزلية التفتيش وعدم كفاية آليات المراقبة  الشفافية، 

ة الإرشاد والتحسيس بمضمون التشريعات المائية، مما تولد عنه الشعور بعدم  - لّ ِ   .يتهاالزامق

 صورة الإطار التشريعيتصحيح ب ن تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفية تبقى مرتبطةفإوعليه 
دة ه قد تؤدي إلى سلبيةتداعيات من  اما سينجر عنهوذالك حتى نتجنب  المذكورة أعلاه،  درز

    .تهاموازن اختلال من ثمو  المائية الجوفية الموارد

 ً   موازنة الموارد المائية الجوفيةوفية ودوره في تحقيق لموارد المائية الجلالتسيير المدمج  :لثا

من ضمن أهم الأهداف والمقاصد التي يسعى النظام القانوني للموارد المائية الجوفية لتحقيقها 
                                                             

مج الأمم المتحدة للبيئة(منظمة الأمم المتحدة  -1 مج الأمم المتحدة للبيئة"تقرير المدير التنفيذي بعنوان  ،)مجلس إدارة بر  قدم إلىم ،"تنفيذ سياسة وإستراتيجية المياه لبر
  .2، ص 2009فبراير  20-16مجلس إدارة المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الخامسة والعشرون، نيروبي 

لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون المادة الأولى من ال -2   .السابق ذكرهتعلق 
3-Hosny Khordagui, Final Report GUIDELINES ON MEASURES FOR IMPROVING 
COMPLIANCE WITH WATER LEGISLATIONS AND ASSESSMENT OF ENFORCEMENT 
CAPACITY IN SWIM-SM REGION ACTIVITY 1.2.6, Sustainable Water Integrated Management 
(SWIM), the European Union, p7.                                                         Available at: http://www.swim-
sm.eu/files/Compliance_with_water_legislations_and_assessment_of_enforcement_capacity_EN.pdf,  (Last Visit 
the: 29-01-2016). 
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مشترك  اسمقك الجوفية الموارد المائيةهو التأسيس لنظام تسيير مدمج يتماشى مع الدور الذي تلعبه 
ت التي تفر  مختلفبين  ضها إستراتيجية التنمية المستدامة، فعلاوة على حاجتنا لهذه الموارد التحد

الصناعي والإنتاج  ستعماللضمان الحياة، نحن بحاجة إليها لتوفير الغذاء، كما حاجتنا إليها للا
ا وتسييرها المدمج ي 1الطاقوي، تطلب تكامل تخصصات وخبرات متعددة لتغطية لذا فإن إدار

ج مشترك بين القطاعات المستخدمة  اتخاذع ضرورة م 2جوانبها المختلفة، تدابير منسقة ترتكز على 
هذه الفوائد على نحو  اسمأقصى حد من الفوائد العديدة للمياه وتقإلى  ةستفادلضمان الا ،للمياه

ذه الموارد   3 .منصف وعادل، وتحقيق الأهداف الإنمائية الحاضرة والمستقبلية المتصلة 

أن ندرك أن تحقيق الإدارة المنشودة للموارد المائية الجوفية يعتمد على وعليه وجب علينا 
موعة من الروابط ووضع سياسات تلائمها  ا بطريقة وتتيح التحكم فيهقدرتنا على فهم كل هذه ا

 ياسمر  من مجال المياه في الفاعلة الأطراف مختلف بين التعاون أشكال أفضلوتحقق  أكثر تكاملا
موعة الدولية تحقيقه وهو  4، والخاصة العامة المؤسسات و لماءوالع السياسات، الأمر الذي تحاول ا
 وخلق إطار مؤسساتي مخططات اعتمادفي أساسا تجلت  5،لتسيير المدمجلأدوات رصد من خلال 

     .، سيتم الوقوف عليها في الباب الثاني من هذه الدراسةلضمان تنفيذها

لنتيجة فإن فشل النظام الق  انوني للموارد المائية الجوفية في تجسيد أدوات للتسيير المدمج،و
هذه الأخيرة التي تنطلق قد تحول دون تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفية،  يعد بمثابة عقبة

 من فلسفة أساسية تؤكد أن أزمة المياه أو ندرة المياه في العالم إنما هي في أساسها أزمة أسلوب إدارة
ن إدارة الموارد المائية هي عمل دقيق يوازن بين  وأزمة أسلوب تسيير ليس إلا، بل إن هناك من يرى 

سلامة البيئة  ا في المستقبل من دون تعريضستعمالههذه الموارد لا استمرارتلبية الطلب والحفاظ على 
خذ نفس تعريف موازنة الموارد المائية، 6،للخطر تتجسد في الأخرى،  أي أن أحدهما وهي بذالك 

                                                             
  .1، م س، ص 2014 للمياه العالمي اليوم بمناسبة-لليونسكو العامة المديرة-بوكوفاإيرينا السيدة من رسالة ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -1
  .93، ص المرجع السابق ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -2
لإمكان الرجوع إلى الفصل الثاني من الباب الثاني من هذه الدراسة والمخصص للإدارة المتكا -3   .ملة للموارد المائية الجوفيةلمزيد من التفاصيل 
  .1، م س، ص 2014 للمياه العالمي اليوم بمناسبة-لليونسكو العامة المديرة-إيرينابوكوفا السيدة من رسالة ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -4
لمياه، الم، 2005غشت  04ؤرخ في الم 12-05قانون من ال)70إلى  56من المواد (تناول المشرع الجزائري أدوات التسيير المدمج في الباب الرابع  -5   .السابق ذكرهتعلق 
قال منشور في مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة قالمة، الجزائر، م ،المستدامة التنمية لتحقيق استراتيجي خيار المائية للموارد المتكاملة الإدارة ،)بن صويلح( ليليا -6

  .58،57، ص 2014مارس / 14العدد 
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للموارد المائية الجوفية عبر أدوات التسيير المدمج إدارة متكاملة ومستدامة  اعتمادبمعنى أن عدم  أو
  .يؤدي إلى عدم تحقيق موازنة الموارد المائية الجوفيةسيشكل عائقا قد 
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  لموارد المائية الجوفيةالمركز القانوني ل:الثاني الفصل

هذين من مركزها القانوني إلى نوعين وطنية ودولية ولكل حسب  الجوفية ةالمائي الموارد تصنف
أو الحدود أو  ستغلالالملكية أو الا سواء من حيثقواعد خاصة يخضع لها  ،النوعين
) الأول(، حداتخصيص المبحثين التاليين لدراسة كل صنف على ، لذا سنحاول وغيرها....السيادة

  .للموارد المائية الجوفية العابرة للحدود) الثاني(وة، للموارد المائية الجوفية الوطني

  )الداخلية( لموارد المائية الجوفية الوطنيةالمركز القانوني ل: ولالمبحث الأ

العـــابرة لمـــوارد المائيــة الجوفيــة ذالــك المتعلــق  مـــع المــوارد المائيـــة الجوفيــة الوطنيــةيتطــابق تعريــف 
مــا وذالــك مــن حيــث   ،للحــدود تشــكيلات جيولوجيــة حاويــة للميــاه تكــون في شــكل  عبــارة عــنكو

مـــا  1،طبقـــة ميـــاه جوفيـــة أو شـــبكة طبقـــات ميـــاه جوفيـــة كـــل  مجـــال شموليـــةيختلفـــان مـــن حيـــث إلاّ أ
جــزء منهــا في إقلــيم دول مختلفــة، عنــدما يقــع ائيــة جوفيــة عــابرة للحــدود ممــوارد نكــون أمــام منهمــا، ف

لمـوارد المائيـة  خـل إقلـيم دولـة واحـدة،دا ارتباطبينما إذا وجدت بمجملها ودون أي  فـإن الأمـر يتعلـق 
هذه الأخيرة التي سنحاول من خلال هـذا المبحـث الخـوض في تفاصـيلها ، الداخليةالجوفية الوطنية أو 

لمـوارد المائيـة املكيـة لجدليـة بدايـة  ناستعراضـذا الموضوع وذالـك له المعالجة التشريعية الجزائريةبوابة من 
التعامـل  نتعـرف بعـد ذالـك علـى كيـف كـان ثم ،)المطلب الأول( موقف المشرع الجزائري منهاو  الجوفية

   .)المطلب الثاني( الموارد المائية الجوفية في التشريع الجزائري مع

  الموارد المائية الجوفية وجدلية الملكية :المطلب الأول

يــة متعـددة، نتيجــة تبـاين التشــريعات يشـهد المركــز القـانوني للمــوارد المائيـة الجوفيــة أوضـاعاً قانون
ً وهـــو مـــا يقتضـــي  هـــذه المـــوارد بنظـــام الملكيـــة، ارتبـــاطفي انتهـــاج شـــكل الملكيـــة الـــذي يجســـد   ابتــــداء

 ) الفـــرع الثـــاني( لموضـــوعلثم بيـــان نظـــرة الشـــريعة الإســـلامية ) الفـــرع الأول(تلـــك الأوضـــاع  اســـتعراض
  ).ثالفرع الثال( إبراز موقف المشرع الجزائري انتهاءو 

                                                             
ار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدودالشبكة الدولية لمنظمات الأحواض،  -1 ، ترجمة السيدة شهرة كتيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض الأ

  .12، ص 2012ريس، فرنسا، مارس  75008شارع مدريد،  21ماء، المكتب الدولي لل - (INBO)قصيعة، منشور من قبل الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض 
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  الجدلية استعراض: الفرع الأول

حول الوضع القانوني للموارد المائية الجوفيـة إلى الممارسـات الـتي كانـت  ختلافتعود جذور الا
عـدة توجهـات حـول طبيعـة هـذه المـوارد، بـين مـن يراهـا ملكيـة خاصـة  سائدة عبر التاريخ والتي أفرزت

بعة لصاحب العقار وبين من يراها إر جما   .عيا مشتركاأو عامة 

 ه كمرجـــع لهـــاتـــاعتمدالقـــوانين الــتي جـــل الأول أصـــلا لـــه في القــانون الرومـــاني و  تجـــاهويجــد الا  
بمعــنى أن  1بملكيــة الأرض الــتي تعلوهــا، ملكيــة الميــاه الجوفيــة ارتبطــت، أيــن القــانون المــدني الفرنســيك

بــدون  ة الواقعــة تحــت أرضــهالمــوارد المائيــة الجوفيــ اســتخدامو  اســتغلاللصــاحب الأرض الحــق المطلــق في 
  2.خرينلآقيد ولا شرط، حتى ولو أدى ذالك إلى الإضرار 

 اعتبـارللموارد المائية الجوفيـة ضـمن الملكيـة الخاصـة ينطلـق مـن  تجاهإن إدراج أصحاب هذا الا
عـن  متـدت لهـا يـد الإنسـان وعزلتهـااإذا ، بينما هذه الموارد بمثابة عقارات بطبيعتها في حالتها الطبيعية

ــــذالك إلى  ــــك وحالــــة كــــل المعــــادن  ،منقــــولات بطبيعتهــــامكمنهــــا الطبيعــــي، فتتحــــول ب تماشــــيا في ذال
رة أخرىالمتواجدة بباطن الأرض رة ومنقولات  ا قد تكون عقارات    3 .، بمعنى أ

ت، إ تجــة عـــن ن إســقاط هــذا الحكــم علــى المــوارد المائيــة الجوفيــة يثــير في الواقــع عــدة صــعو
ا عقـارات فـإن الحالة الس ا هذه الموارد وعدم القدرة على حصرها، فإذا تم التسليم  ائلة التي تتميز 

لنسـبة لهـذه  ثبا واستقرارا ذالك يقتضي ن ذالك غير ممكـن  وفقا لطبيعة العقار، لكن الواقع يثبت 
لتغذيـة مـن ميـاه بباطن الأرض قد يتعرض للنضوب كما قد يزيـد بفعـل االموارد، لأن حجمها المتواجد 

طـــن الأرض الأمطــار، هــذه الأخــيرة الــتي تعتــبر بمثابــة إرث مشــترك لا مالــك لــه،  لكــن بتســللها إلى 
                                                             

1-Code Civil français ( Loi 1804-01-27) promulguée le 6 février 1804 Disponible sur le site: 
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721, Dernière visite le: 
19/12/2015. -Article 552 "La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous". 

ري(وليد خليل  -2 مايو  27، الأحــد 1724، مقال منشور في مجلة الوسط البحرينية، العـدد -ات التشريعيةعتبار الا -  )4(إدارة المياه الجوفية في دول مجلس التعاون ، )ز
 ريخ الإطلاع( ،3، ص http://www.alwasatnews.com/1724/news/read/233974/1.html: على الموقع التالي ، منشور2007

12/12/2015.(  
3-Selon les articles du code civil du Québec, (CCQ-1991) Disponible sur le site: 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991, Dernière visite le: 19/12/2015., Art 899 C.c.Q, "l’eau 
souterraine serait obligatoirement un bien meuble ou un bien immeuble". Art 900 C.c.Q. énonce qu’est 
immeuble tout ce qui fait partie intégrante d’un fonds de terre jusqu’à en être extrait ou séparé".  
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لمالـــك العقـــار،  ممـــا يعـــني دخولهـــا بـــذالك في نطـــاق الملكيـــة الخاصـــة، صـــبح جـــزءا مـــن الميـــاه الجوفيـــةست
هـو و  نفـوذةوذو تربـة فض مـنخخاصة إذا كان العقار في مكـان والذي سيرتفع منسوب مياهه الجوفية 

ـــاورة ســـيما تلـــك الـــتي في الأعلـــى عمـــلا بمبـــدأ لا مـــا يعـــني حصـــول التغذيـــة علـــى حســـاب العقـــارات ا
لتعـويض نتيجـة الإثـراء غـير المشـروعالتدرج الهيدروليكي،  أو علـى ، مما قد يدفع بمالكيها إلى المطالبـة 

ــــ ذا الخصــــوص، خاصــــة في حــــال أســــاس الإخــــلال بقواعــــد حســــن الجــــوار الــــتي قــــد تفــــرض نفســــها 
سـيغير مـن نمـط التـدفق الطبيعـي  ، بشكلالمفرط للمياه الجوفية من قبل أحد مالكي العقار ستغلالالا

ا، لــيس علــى  انخفــاضفي نفــس الوقــت إلى  يــؤديو  علــى مســتوى الطبقــات الحاملــةلهــذا المــورد  منســو
ُ ـملكية صاحب العقـار الـلحدود مستوى الطبقات الحاملة المقابلة  ْ م ل فحسـب، بـل يتجـاوز ذالـك غِ تَ س

ــاورة لتعــويض عــن الأضــرار  ،إلى الطبقــات الحاملــة المقابلــة لمــالكي العقــارات ا ممــا قــد يــبرر مطــالبتهم 
  1.حسن الجوار ماتالتز أو ا التي لحقتهم نتيجة للإخلال بقواعد

ائيـة الجوفيـة سـيؤدي إلى ومقارنته بواقـع المـوارد المفي الحقيقة إن التسليم بما تم التوصل إليه آنفا 
  :لأساس إلى  راجعتعدة تساؤلات طرح 

طن الأرض يكـون بصـورة عـابرة  -  ، خـلال)transitoire(أن تواجد الموارد المائية الجوفية في 
مجـــال  قـــد تغـــادر ذه الميـــاههـــ كـــل الحقبـــات الزمنيـــة المتعاقبـــة، بمعـــنى أن كميـــات معتـــبرة مـــن

ن حــق الملكيــة لا يمكــن أبــدا تواجــدها في حــين أن أخــرى قــد تحــل  محلهــا، وهــو مــا يفيــد 
  .ممارسته على نفس الموارد المائية الجوفية

أن المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة الـــتي غـــادرت أو تركـــت مجـــال تواجـــدها وفي حـــال تجاوزهـــا لحـــدود  -
ً، لاســيما وأن الملكيـة، حتمـا سـتخرج مـن نطاقهـا، وهـو الأمـر الـذي  يتطلـب تنظيمـه قـانو

ا لا تفقد بعدالمبدأ   .ااستعماله م، أن حق الملكية ذو طبيعة دائمة وليست مؤقتة، وأ

ـا لحـدود  - أن المـوارد المائيـة الجوفيـة تصـبح غـير قابلـة للتصـرف المـادي أو القـانوني بعـد مغادر
ملكيــة صــاحب العقــار، وذالــك لتمتعهــا بخاصــية التنقــل الطبيعــي مــن دون علــم المالــك أو 

                                                             
1-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, Revue de droit de l'université sherbrook, vol 38 (2008), sherbrook, Québec, J1K2R1, p 509,510. 
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  .هالحصول على موافقت

إن القول بخضوع الموارد المائية الجوفية للملكية الخاصة، فإن ذالـك يعطـي الحـق منطقيـاً لمـن  -
كمــا يجـــب علـــى ،  ســـترجاعأن يطالــب  ة جـــارهملكيـــ إلىتســرب جـــزء مــن مياهـــه الجوفيــة 

لبحــث عنــه وأخــذه، تكريســا بــت جــاره أن يســمح  ود، لــه موجــمحمــا دام  لمبــدأ أن الحــق 
المتســربة خــارج حــدود الملكيــة مادامــت موجــودة فــإن حــق صــاحب  لجوفيــةبمعــنى أن الميــاه ا

، وإلا فإنـــه  صـــاحب تخلـــي  في هـــذه الحالـــة أن نفـــترضلا يمكـــن العقـــار فيهـــا لا يـــزال قائمـــاً
   .جزء من ملكيتهعن  العقار

 أي اعتمــادوهكــذا فــإن محاولــة تطبيــق حــق الملكيــة الخاصــة علــى المــوارد المائيــة الجوفيــة، بــدون 
، فـإن تسرب وهجرة هذه الموارد خارج نطاق حـدود ملكيـة صـاحب العقـار لمعالجة مسألةانونية آلية ق

ً "تقـويض أحـد أهـم خصـائص حـق الملكيـة والمتمثـل في كونـه ذالك سـيؤدي إلى  ً  حقـا أو بمعـنى  ،"دائمـا
أن مــــن شــــأن إدراج المــــوارد المائيــــة الجوفيــــة ضــــمن نظــــام الملكيــــة الخاصــــة أن يــــؤدي إلى ظهــــور  آخــــر،

طـار الإغـير قـادرة علـى تـوفير  ن الملكيـة الخاصـة القـول كـنعنـدها يمو ناقضات في بنية هـذا النظـام، ت
 تكــون ،أخــرىآليــة قانونيــة أو معرفــة  تحديــد، بمــا يتعــين معــه للمــوارد المائيــة الجوفيــةالمناســب قــانوني ال

  1.قامة صلة بين الموارد المائية الجوفية ونظام الملكية كفيلة

 لمشاكل العديـدة الناجمـة عـن تطبيـق نظـام الملكيـة الخاصـة علـى المـوارد المائيـة الجوفيـةلنظر لو 
ـزأة  وفي إطار البحث عن نظام ملكية مناسب لهذه الموارد، فقـد تم طـرح نظـام الملكيـة المشـتركة غـير ا

  :ساساً فيية وذالك من خلال مبادئه المتمثلة ألموارد المائية الجوفا يسمح بحل مشاكل ملكيةكبديل 

قـــــي الملـــــك المشـــــترك، شـــــريطة عـــــدم الإضـــــرار بحقـــــوق  اســـــتخدامحـــــق كـــــل مشـــــترك في  - 
  .المشتركين

  .إدارة الملكية المشتركة يكون من قبل كل المشتركين -

                                                             
1-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 515. 
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لإجماعاالقر  -    1 .رات المتعلقة بمختلف أشكال التصرف في الملك المشترك يجب أن تتخذ 

المذكورة أعلاه، على الموارد المائيـة الجوفيـة يثـير عـدة مشـاكل الملكية المشتركة إن تطبيق مبادئ 
  :تتجلى أساساً في لا يمكن تجنبها

عــدم قابليــة المــوارد المائيــة الجوفيــة للقســمة مــن الناحيــة التقنيــة، في حــين أن الملكيــة المشــتركة  -
  .يمكن المطالبة بتجزئتها

هـا في أغلــب ارتباطيــة، فضـلا عــن عـدم معرفـة حجــم، حـدود وخصــائص المـوارد المائيـة الجوف -
ـــار والبحـــيرات بـــل وبمصـــادر تغذيـــة قـــد تكـــون  عـــابرة الأحيـــان بمـــوارد مائيـــة ســـطحية كالأ

ـم  لتالي فإنه لا يمكن حصر عدد المشـتركين في ملكيـة هـذه المـوارد، خاصـة وأ للحدود، و
هيــــك عــــن الا في  خــــتلاففي الأنظمــــة المطبقــــة كنتيجــــة للا خــــتلاففي تزايــــد مســــتمر، 

   .السيادة

  . عدم وجود القواعد التي تمكن من فرز حصة ونصيب كل مشترك في هذه الموارد -

وفي ظل عدم إمكانيـة تحديـد الحقـوق الكميـة لجميـع المشـتركين في  تم ذكره أعلاه، علاوة على
المحتـدم  كون له تداعيات سلبية على هذه الموارد، كالتنـافسستملكية الموارد المائية الجوفية، فإن ذالك 

علـى  نظـام الملكيـة المشـتركةتطبيـق ها، الأمـر الـذي يثبـت عـدم فعاليـة سـتنزافا بمـا ينـذر استغلالهعلى 
   2.الموارد المائية الجوفية

لملكيــة، تم طــرح  وفي مواصــلة الســعي لإيجــاد الصــلة المناســبة الــتي تــربط المــوارد المائيــة الجوفيــة 
 مثـــلالماً لكـــون الدولـــة اعتبـــار ، )الـــدومين العـــام(لعامـــة للدولـــة فكـــرة إدراج هـــذه المـــوارد ضـــمن الملكيـــة ا

) الدولـة(فضـلاً عـن قيامهـا  والضامن لحقوقهم بما فيها الحق في هـذه المـوارد، ،لجميع مواطنيهاالشرعي 
  .حمايتها والمحافظة عليهابمهمة 

                                                             
1- Pour ces principes, voir les Articles (1016, 1025 et 1026) du Code civil Québécois, op cit. 
2-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec,op cit , p 517. 
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يحقــق الهــدف لم ضــمن إطـار الــدومين العــام للدولــة، المــوارد المائيــة الجوفيــة أو إدراج لكـن نســبة 
لملكيـــة، وذالـــك بعـــد ظهـــور بعـــض المشـــاكل نظـــام او لمـــوارد المرجـــو والمتمثـــل في ربـــط الصـــلة بـــين هـــذه ا

  :المتمثلة في

عــدم إمكانيــة تحديــد حــدود للملكيــة العامــة الدولــة فيمــا يخــص المــوارد المائيــة الجوفيــة، لأن  -
  .)فاا لما قلناه آناعتبار ( هذه الأخيرة، لا تعرف حدودا بطبيعتها

الدولـة للمـوارد المائيـة الجوفيـة  اسـتغلال، بمعـنى أن التداخل فيما بين الملكيـة العامـة والخاصـة -
يشمل حتى تلك المتواجد ضمن الملكيات الخاصة، والعكس صحيح، فلو رخصـت لأحـد 

نفســه ســيحدث، نتيجــة عــدم إمكانيــة فــرز أو  هــذه المــوارد فــإن الأمــر ســتغلالالخــواص 
  .لمائية الجوفيةتحصيص الموارد ا

ها في اشـتراكخـارج حـدود سـيادة الدولـة نفسـها، وهـو مـا يعـني  المـوارد المائيـة الجوفيـة امتـداد -
 قيامهــا بمهــام الأمــر الــذي قــد يعيــقهــذه المــوارد مــع دول أخــرى قــد لا تتبــنى نفــس النظــام، 

ن الـــدومين مـــن أجلهـــا تم إدراج هـــذه المـــوارد ضـــمالـــتي و  ...) ، والمراقبـــةالحمايـــة والمحافظـــة(
محكـوم بقواعـد قانونيـة داخليـة، تم حصـر مجـال المهـام  تلكممارسة أن  ،خرآ فهوموبم العام،

المــوارد  مجــالعــن إدراك  ةعــاجز الــذي يجعلهــا الأمــر  تطبيقهــا ضــمن حــدود ســيادة الــدول،
لحــدود ً وحــده ت وهــو الأمــر الــذي  ،المائيــة الجوفيــة الــتي لا تعــترف  ً  يشــكل ســببا  كافيــا

مـا يفسـر  ، وذالـكعدم فعالية تطبيق نظام الملكية العامة على الموارد المائية الجوفيـةللحكم ب
، علـــى غـــرار كـــل مـــن النظـــامإدراجهـــا مـــن قبـــل الكثـــير مـــن المشـــرعين ضـــمن هـــذا تجنـــب 

 1.المشرعين الفرنسي والكندي

أهــم مــا  جدليـة المــوارد المائيــة الجوفيــة والملكيــة، فــإنوعليـه وبعــد كــل مــا تم عرضــه أعــلاه بشــأن 
، وهـو مـا دفـع المـوارد المائيـة الجوفيـة لم تجـد لهـا محـلا بـين مختلـف أشـكال الملكيـةأن ه هو استنتاجيمكن 

المـوارد المائيـة الجوفيـة  اعتـبرالذي تبناه القانون الروماني حـين لعديد من الدول إلى التخلي عن النهج 

                                                             
1-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 527. 
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تـــج عـــن جهلهـــمـــن قبيـــل الملكيـــة الخاصـــة لصـــاحب الأرض  -هـــذا المـــورد، يقـــول م بطبيعـــة ، وهـــذا 
رد " تي مــن أعمــاق الأرض، تحــت فقــد ا  -"Bernard Barraqué 1ركيــهبــير ــا  عتقــد الرومــان أ

ُ . ســـطح الأرض رأســـيا ن مصـــدرها تســـرب ميـــاه الأمطـــار، لر ـــم عرفـــوا  ـــولـــو أ ا كـــانوا جعلوهـــا ميـــاه بمّ
لأرض وعـدم اسـتيعابه كعنصـر اسـتمراركمـا أن  2.مشـتركة منفصـل وربـط ملكيـة الميـاه الجوفيــة  ربطـه 

  .3ات الحالية للمياهحتياجلطابع الكمي أو النوعي والالبمالك العقار لا يستجيب لا 

ــج جديــد يقــوم علــى  لنتيجــة قامــت تلــك الــدول بتبــني  بمثابــة  المــوارد المائيــة الجوفيــة اعتبــارو
هـــا عتبار شـــرعية الدولــة لــيس هــذا الـــنهج الجديــد والــذي مـــن خلالــه تم تعزيــز إرث جمــاعي مشــترك، 

فهـي بـذالك  4،ها السلطة المدنيـة القائمـة علـى المصـالح الجماعيـة للأمـةعتبار مالكة لهذه الموارد، وإنما 
تمــع، و  ؤتمنــةمحارســة و  لهــا في ذالــك القيــام بســن علــى إدارة هــذه المــوارد والمحافظــة عليهــا نيابــة عــن ا

تلـــك المهـــام، والحـــرص علـــى تطبيقهـــا وتنفيـــذها مـــن  مارســـةالنصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة الكفيلـــة بم
وحقــوق هـذه الأخـيرة الـتي يتمثـل دورهـا في مـنح تـراخيص خـلال الأجهـزة المسـؤولة عـن الميـاه الجوفيـة، 

    5.الكمية والنوعية تين، وكذا المحافظة عليها وحمايتها من الناحيهذه الموارد استخدام

ـــــار  ـــــذالك فقـــــد تم اعتب ـــــة وشـــــاملة، تســـــمح للدولـــــة قـــــوان اســـــتحداثا ل ين وتشـــــريعات متكامل
لـــتحكم في الكميـــات المســـحوبة مـــن المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة و  كافـــة الإجـــراءات   اتخـــاذوالمســـؤولين فيهـــا 

 6،للميــاه القـانون الفرنســي تها، ولعـل مــن أبـرز تلــك التشـريعات نجــداســتدامالكفيلـة بضــمان حمايتهـا و 
                                                             

1-Bernard Barraqué : spécialiste de l'eau en France et en Europe, Il travaille au Centre national (français) de la 
recherche scientifique (CNRS),  en tant que directeur de recherche du Centre international de recherche sur 
l'environnement et le développement (CIRED). 
2-Bernard Barraqué, "L'eau doit rester une ressource partagée",  le magazine de la recherche, mensuel n°421 
spécial l'eau, juillet 2008, SA Sophia Publications, 8 rue d'Aboukir - 75002 Paris, p 78. 
3- Jean-Louis Gazzaniga et Xavier Larrouy -Castéra, le droit de l’eau en France entre permanences et 
mutations, Les Cahiers de droit, vol. 51, n°3-4, 2010, p. 903. 
4-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 522. 

ري(وليد خليل  -5   .3، مرجع سابق، ص -ات التشريعيةعتبار الا) 4(-إدارة المياه الجوفية في دول مجلس التعاون، )ز
6-LOI N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, JORF N°3 du 4 janvier 1992, page 187, Disponible sur le site: 
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000173995, Dernière visite le: 19/12/2015. 
        Art. 1er. - L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le 
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. 
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis. 
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جميــع المــوارد المائيــة تعــد إر جماعيــا مشــتركا وذالــك مهمــا   علــى أنبموجــب مادتــه الأولى الــذي نــص 
لنســـبة للقـــانون الكنـــديكانــت طبيعـــة ملكيتهـــا التشـــريعي الموجـــود بــل إن الإطـــار  1،، ونفـــس الأمــر 

، تبـــنى هـــذا 2000والـــذي تم وضـــعه في عـــام  ضـــمن وثيقـــة إطـــار سياســـات ميـــاه دول الإتحـــاد الأوربي
لــب مـــن جميــع الــدول اأيــن الــنهج،  لأعضـــاء في الإتحــاد بتطبيقــه تــدريجيا وكحـــد أقصــى بحلــول عـــام طُ
2015.2    

  ملكية الموارد المائية الجوفية في الإسلام: الفرع الثاني

لمـــس ، ونلموضـــوع الميـــاهدين الإســـلامي الحنيـــف قـــد أولـــت مكانـــة كبـــيرة الـــلاشـــك أن تعـــاليم 
الموضـــوع في أكثـــر مـــن  اعلـــى تنـــاول هـــذ) القـــرآن الكـــريم(لام ذالـــك مـــن خـــلال حـــرص دســـتور الإســـ

قولــه ســبحانه وتعــالى لأصــل كــل حيــاة  ومــن ذالــك أنــه يعتبرهــا وأكثــر مــن أربعــين ســورة، خمســين آيــة
َ الــ﴿ ــن ــا مِ نَ لْ َ ع َ ج َ َ ـو ــون نُ مِ ْ ؤ ُ ــلاَ يـ ّ أفََ ــيٍ َ ٍ ح ء ْ ــي ــلَّ شَ ِ كُ اء َ لمــوارد المائيــة علاقــة  3،﴾م بــل إن المســلمون تــربطهم 

َ ﴿ سـبحانه وتعـالى لقولـه أكثر تميزا وحميمية، فمنهـا خلقهـم َ لْ فـ ْ يـ ـن ِ  رِ ظُ ْ الإ ـن َ ُ س َّـ ان ِ ـا خُ مم ِ َ ل ـخُ  * ق ِ َ ل ـ ق ِ ـم ٍ ن مَّ  اء
ِ دَ  ٍ ﴾وقوله أيضاً  ﴾،قٍ اف اء َ ْ م ن ابَّةٍ مِ َ كُلَّ دَ ق لَ ُ خَ َّ ا َ ا طهـورهم 4،﴿ و َ  لقولـه جـل وعـلا و ـن ـا مِ لْنَ َ ز أنَـْ َ ﴿ و

ا ﴾ ً ــور ُ ه ً طَ ــاء َ ِ م اء َ ــم ُ  لإســلاما ا يكــون دخــولهم فيــكمــا أن  5،السَّ ــا تـ ــغَ و ّ هم،س ــا يســتحلون و  ل مــو
ً ﴿ لقوله سبحانه وتعالى للحياة، عندهم مظهرالذالك فهي  ،.....صيامهم، و ا َ ـح َ ْ س ـت لَّ ا أقَـَ ـتىَّ إِذَ َ ح

ا بِهِ ال لْنَ َ ِتٍ فَأنَز ّ ي ٍ مَّ د لَ َ بـ ِ ُ ل اه نَ قْ ُ الاً س ِقَ َ ـث اتِ م َ ر َ ِ الثَّم ّ ن كُل ا بِهِ مِ نَ ْ ج َ ر َ فَأَخْ اء والـنعم لقولـه ومصدراً للغذ 6،﴾اء
َ  إ * فلينظر الإنسان إلى طعامه﴿ سبحانه وتعالى َ ص ْ بـ ـنَ بـ َ ّ ا المـاء ص ً ب ً ثم  * ا فأنبتنـا  * شـققنا الأرض شـقا

 َ ّ فيها ح ً ب ً وعِ  * ا َ  نبا ـوق ً ضْ ً  * با ً  وزيتـو ً وحـدائق غُ  * ونخـلا ً  * لبـا ً  وفاكهـة ّ ً  * وأ  7﴾،لكـم ولأنعـامكم متاعـا
َ لقولــــه ســــبحانه وتعــــالى  لشــــكر،ل الموجبــــة الــــنعم الإلهيــــةأهــــم مــــن  يمــــن ثم فهــــو  ــــق لَ َ ي خ ــــذِ ُ الَّ َّ ﴿ ا

َلَ  ـــز أنَـْ َ َ و ض ْ َر ْ الأ َ اتِ و َ او َ ـــم ـــكَ  السَّ لْ ُ الْفُ ـــم كُ َ لَ ـــخَّر َ س َ ْ و ـــم كُ ـــا لَ قً ْ اتِ رِز َ ـــر َ َ الثَّم ـــن ِ ـــهِ م َ بِ َج ر ـــأَخْ ً فَ ـــاء َ ِ م اء َ ـــم َ السَّ ـــن ِ م
                                                             

1-TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 523. 
2-Bernard Barraqué, "L'eau doit rester une ressource partagée", op cit , p 78. 
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 ْ نَـ ْ ُ الأ م كُ َ لَ خَّر َ س َ رهِِ و ْ مَ ِ رِ  ْ َح ِ الْب َ في رِي ْ تَج ِ َ ل ـار َ َ  *ه ـل ْ ُ اللَّي ـم كُ َ لَ ـخَّر َ س َ ِ و ْ ـين َ بـ ِ ائ َ دَ ـر َ م الْقَ َ َ و س ْ ُ الشَّـم ـم كُ َ لَ ـخَّر َ س َ و
 َ ار َ النَّـه َ فَّـا *و ـومٌ كَ لُ ظَ ـانَ لَ َ نْس ِ ْ ا إِنَّ الإ َ ـوه ُ ِ لاَ تحُْص َّ ـةَ ا َ م ْ ِع ـدُّوا ن ُ ع إِنْ تـَ َ ُ و وه ُ ـألَْتُم َ َـا س ِ م ّ ـل ْ كُ ن ْ مِ م كُ َ آَ َ ٌ ﴾و  1.ر
الـــذكر الحكـــيم المنظمـــة لهـــذا الموضـــوع والـــتي تـــدعوا إلى  تبـــاع هـــدي آيِ ة يكـــون النعمـــهـــذه وشـــكر 

منهاجـــا لقولـــه ســـبحانه وتعـــالى بـــدون إفـــراط ولا تفـــريط،  رشـــيدا اســـتعمالاا اســـتعمالهو  االمحافظـــة عليهـــ
ــوكُ ﴿ ــاو  واْ لُ َ شْ ُ ر ــتُ  ولاَ  واْ ب ْ ُ رِ س ِ وآ ف ُ نَّــإ ــ لاَ  ه ِ ُ ـالــ بُّ يحُ ْ م ِ رِ س لقــادر علــى  )ســبحانه(وإلا فــإن مــن أســكنها  2،﴾ينَ ف

ـــــه تعالى ـــــا، لقول رٍ ﴿إذها ـــــدَ ً بِقَ ـــــاء َ ِ م اء َ ـــــم َ السَّ ـــــن ِ ـــــا م نَ لْ َ ز أنَـْ َ ِ  و ض ْ َر ْ ِ الأ ُ في نَّاه ـــــكَ ْ ـــــهِ  فَأَس ـــــابٍ بِ َ ه ـــــى ذَ لَ َّ عَ إِ َ و
 َ ون ُ ر ِ اد قَ   3.﴾لَ

ـج القـرآن  ها المصدر الثاني للتشـريع الإسـلاميعتبار السنة المطهرة  سارتولقد  علـى نفـس 
 مستلهمة أحكامهـا مـن هـدي آيِ القـرآن الكـريم ،لموضوع المياها خاصا ماهتماأعطت حيث  كريم،ال

ت مــل هــذه الآ ــا  رة أخــرىرة و وذالــك ببيا وذالــك بحســب مــا  ،ســتنباطها لأحكــام جديــدة 
 ، هـــذه  الســـطحية منهـــا أو الجوفيـــة،لمـــوارد الأمـــر  ســـواء تعلـــقيعـــرض علـــى الرســـول صلى الله عليه وسلم مـــن قضـــا

لاالـــتي  الأخـــيرة وذالـــك بحكـــم البيئـــة الـــتي بعـــث فيهـــا والدراســـة منـــذ فجـــر الإســـلام،  هتمـــامحظيـــت 
لمتمثلـة اسا على الموارد المائيـة الجوفيـة، أسا عتمادالرسول صلى الله عليه وسلم والمعروفة بمناخها الصحراوي، أين يتم الا

ر التي ا ر بـدر وغيرهـا، " زمـزم"رها بئـر في هذه المنطقة والتي يبقـى مـن أشـه نتشرتفي العيون والآ وآ
    .ا والشرب منها ونحو ذالك منذ العهد النبوياستغلالهكام هو ما كان مدعاة لبداية تسجيل أحو 

كانت بمثابة المرجعيـات و ، لمياهحول ما يتعلق عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه فقد تواترت الأحاديث 
ـــ ائلل المســـليهـــا الفقهـــاء في حـــإســـتند يالـــتي  رة ءاجـــفذه المـــوارد، المرتبطـــة  لإجمـــاع  ت أحكـــامهم 

رة أخـــرى،اختلفـــو  في فهـــم تلـــك الأحاديـــث والتبـــاين فيمـــا يســـتنبط منهـــا مـــن  خـــتلافنتيجـــة للا ت 
ملكيــة المـوارد المائيــة مـا نحــن بصـدد البحــث عنـه، أي حـول هم حـول اخــتلافأحكـام، ومـن ذالــك نجـد 

ه، وذالك حسب التفصيل المذكو الجوفية   .ر أد

  وجود الموارد المائية الجوفية في أرض غير مملوكة: أولاً   

                                                             
ت من  -1   .من سورة إبراهيم 34إلى  32الآ
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ر والعيــــون مبــــاح بنفســــه، ولا يمكــــن تملكــــه  يــــذهب الحنفيــــة إلى أن لأحــــرى  وأالمــــاء في الآ
ـم، ، وإنما لصاحبه حق خاص فيـهالتصرف فيه م ودوا ، وعليـه فـلا يجـوز لصـاحبه أن يمنـع النـاس شـر

أن المـاء كسـقي الـزرع والأشـجار، ويسـتندون فيمـا ذهبـوا إليـه علـى  عـن ذالـك ويجوز له مـنعهم مـا زاد
النــاس شـركاء في ثــلاث، في المــاء والكــلأ " في أصـله مبــاح لجميــع النــاس بـدليل حــديث المصــطفى صلى الله عليه وسلم 

  1".والنار

) لمملوكـة لأحـدغـير ا(مكانية تملك البئر المحفورة في أرض موات فيرون  والشافعية أما المالكية
لأرض الموجــودة فيهـــا، إلا إذا  لإحيائهــا ــا صـــاحبها و نفســـه  ارتفـــاق قصــدكــان حفرهـــا ب، فيخـــتص 

لنســــبة للمالكيــــة، بينمــــا يــــذهب  ، فعليــــه حينئــــذ أن يبــــين قصــــده في تملكهــــاليشـــرب ويســــقي دوابــــه
ا من غيره، ولكن لا يجوز له منع ما فضل عنه لأجل الش   2.ربالشافعية إلى أنه أولى 

لة إلى إسقاط حكم المعادن الباطنية السائلة على الموارد المائية الجوفيـة، أي بينما يذهب الحناب
م يرون بعدم إمكانية تملكها مطلقا    3.أ

 ً   وجود الموارد المائية الجوفية في أرض مملوكة: نيا

بعـدم إمكانيـة  سبقت الإشارة إلى أن الأحناف يعتبرون الماء مباحا بنفسه، ومـن ثم فهـم يـرون
لصــاحب البئــر أو العــين تملكــه ســواء تعلــق الأمــر بوجــوده في أرض مملوكــة أو غــير ذالــك، مــع إقــرارهم 

لا بحق خاص بـه مـن غـيره مـع تركـه مـا زاد لديـه للغـير لأنـه مبـاح في الأصـل،  نتفاعفيه، أي أنه أحق 
ــى عــن بيــع فضــل المــ لنوذالــك لأن الرســول صلى الله عليه وسلم  تيجــة فــإن مــا لا يجــوز بيعــه لا يصــح تملكــه، اء، و

اكنها ليست الأرض ول توجد بباطنإضافة إلى أن المياه الجوفية  ا أو مشتملا   4 .من مكو

أمــا المالكيــة والشــافعية فقــد ذهبــوا إلى أن المــاء الموجــود في أرض مملوكــة، يعــد ملكــا لصــاحبه، 

                                                             
ض،  ،3477 رقمحديث  الماء، منع في :ب ،توالإيجارا البيوع: كتاب داود، أبي سنن -1   .625 ، ص02طالعربية السعودية، المملكة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر
  .98رجع سابق، ص م، منطقة أدرار أنموذجا- المياه الجوفية وتوزيعها ستغلالالأحكام الفقهية لا ،)بوفلجة(حرمة  -2
  .المرجع نفسه -3
ري(ل وليد خلي -4  03، الأحد 1731، مقـال منشور في مجلة الوسط البحرينية، العدد -التشريعات المائية في الإسلام -  )5(إدارة المياه الجوفية في دول مجلس التعاون، )ز

 طلاعريخ الإ(  ،2، ص http://www.alwasatnews.com/1731/news/read/235095/1.html: ، منشور على الموقع التالي2007يونيو 
12/12/2015.(  
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 ً   1.لملكه معتبرين ذالك نماء

ن مـــن حفـــر بئـــراً أو شـــق قنـــاة ولـــو كانـــت متصـــلة بمخـــزون مـــائي بـــل إن هنـــاك مـــن يـــرى  
مشترك، فإن كمية المياه المستخرجة تعتبر ملكية خاصة لمـن قـام بـذالك، شـريطة عـدم الإضـرار بحقـوق 

، كما أن من سرقها يتعين عليـه إرجـاع مـا سـرق لصـاحبها، وهـو نفـس الحكـم الـذي نجـده في الآخرين
  2. الإيرانيمن القانون المدني 149المادة 

سـوة بغـيره المـاء، أتملـك  أن الحكـم عنـدهم هـو عـدم جـواز إلى أما الحنابلة فقد سبقت الإشارة
  .المعادن السائلة لاسيما الباطنية منهامن 

 ً   المحرزةوارد المائية الجوفية الم: لثا

لـك، وهي التي يحرزها الإنسان في وعاء أو حفرة أو بتركيـب هندسـي معـين في الأرض الـتي يمت
لطريقـة الـتي شـاء، كمـا يحـق استغلالهفيحق له بذالك تملكها و  لشكل الذي يريد، والتصـرف فيهـا  ا 

وهو الحكـم نفسـه الـذي  4،"المنذر ابن"وقد أجمع الفقهاء على ذالك بما نسب لـ  3له منع الغير عنها،
  5 .من القانون المدني الإيراني 152تضمنته المادة 

حــول مــا يتعلــق بملكيــة المــوارد المائيــة الجوفيــة يتفــق مــع رأي الحنابلــة  وفي الأخــير نشــير إلى أن
ــــم   أو تملــــك اكتســــاب يمكــــن وا هــــذا المــــورد إر مشــــتركا، ولااعتــــبر التوجهــــات العالميــــة الحديثــــة، إذ أ

فـإن الحـديث عـن 6، بمعنى أنه حتى ولو تم الإقـرار بحقـوق خاصـة لمـن حفـر البئـر أو شـق القنـاة،مصدره

                                                             
  .100رجع سابق، ص م، منطقة أدرار أنموذجا- المياه الجوفية وتوزيعها ستغلالالأحكام الفقهية لا ،)بوفلجة(حرمة  -1

2-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, (La version française), Publié en Europe 
par les Éditions Karthala 22-24, boulevard Arago, 75013 Paris, France, 2003 , p 151. 

ري(وليد خليل  -3   .1، مرجع سابق، ص -التشريعات المائية في الإسلام - )5(إدارة المياه الجوفية في دول مجلس التعاون، )ز
  .438م، ص2000، 01لبنان، ط، الرسالة، بيروت ، مؤسسةهاوقيود ووظيفتها طبيعتها ،الإسلامية الشريعة في الملكيةالعبادي،  عبد السلام داود -4

5-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 152. 
6-les qanat;" série de puits dont les fonds sont reliés par des canaux souterrains à pentes douces où l'eau circule 
par gravité", voir FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 150. 

سم  "قناة" وهي من قبيل الأنظمة المعتمدة في استغلال المياه الجوفية في عدة مناطق عالمية ومن ضمنها " فقارة"ومفردها " الفقارات"اسم يطلقه الإيرانيون على ما يعرف محليا 
ر مرتبطة بعضها ببعض عن طريق قنوات جوفية ينحدر عبرها الماالج لضبط ولاية أدرار، والفقارة هي عبارة عن سلسلة من الآ ء تدريجيا وفقا لقانون الميل حتى يخرج نوب الجزائري و

  .على الأرض
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، دون أن يشــمل مصــدر المــاء، مــن هــذه المــوارد ضـخهه أو اســتخراجصــرف فقــط إلى مــا يــتم الملكيـة ين
هـذه  ،نفسـها حتى ولـو كانـت الدولـة الذي يبقى ملكية مشتركة للجميع ولا يمكن لأحد أن يتملكه،

تمــع،  1،تتــدخل فقـط مــن أجــل الحفـاظ علــى مصــلحة الجماعـةالأخـيرة الــتي  ومــا تعلقــت بـه حاجــة ا
ا إلى اســـتنادوذالـــك  2يقـــع تحـــت التصـــرف الفـــردي، وإنمـــا تحجـــز أعيانـــه وتبـــاح منافعـــه، فـــلا يجـــوز أن

ِ لاثٍ ركاء في ثَ الناس شُ "حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المذكور سابقاً     ".والنار والكلأِ  ، في الماء

ت ســطحية كانــ( ويتبـين مــن المعــنى الظـاهر للحــديث الســابق، أن الإسـلام أخــرج المــوارد المائيـة
مــــن نطــــاق الملكيــــة الخاصـــة، إضــــافة إلى أشــــياء أخــــرى تشـــترك جميعهــــا في كــــون وجودهــــا  )أو جوفيـــة

َ ملكيتهــــا  نتفـــاعوالا ــــل َ ع َ ــــا لا يتوقــــف علــــى مجهــــود خــــاص، كمــــا أن عامــــة النــــاس بحاجــــة إليهــــا، فَج
ــا طــرف دون آخــر تمــع مــن جــراء ذالــك،للجميــع، حــتى لا يســتبد  ويكــون  3، فيقــع الضــرر علــى ا

 المـوارد المائيـة الجوفيـة إر جماعيـا مشـتركا اعتبرحين سبق التوجهات العالمية الحالية لام بذالك قد الإس
وذالك بدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المشار إليه آنفا، والـذي تم  للبشرية كلها،ليس للأمة فحسب، بل 

مــا يعــني وضــع هــذه المــوارد ضــمن  وهــو، "المؤمنــون"أو " المســلمون"ولــيس " النــاس"ســتهلاله بكلمــة ا
ً سياق عالمي شامل،  لحـدود،  تهايتناسب وطبيعإطار تبني ، إلى يهدف ابتداء يسـعى و التي لا تعترف 

 ً ــا مــن أهــم مقومـات الحيــاة، مصــداقاً لقــول المــولى عــز وجــل   ســتمرارإلى ضــمان تواجــدها ، انتهـاء كو
َ ال﴿ ن ا مِ نَ لْ َ ع َ ج َ ّ أَ ـو يٍ َ ٍ ح ء ْ ي ِ كُلَّ شَ اء َ َ م نُون مِ ْ ؤ ُ     4.﴾فَلاَ يـ

  موقف المشرع الجزائري من جدلية الموارد المائية الجوفية والملكية: الفرع الثالث

إلى مختلــف النصــوص الرجــوع لابــد مــن مــن هــذه الجدليــة، ســتبيان موقــف المشــرع الجزائــري لا
نظـام الملكيـة لهـا عـن مـن خلا التي تناولـت موضـوع المـوارد المائيـة، ثم البحـث السارية المفعول،القانونية 
، ثم بعـد ذالـك سـنحاول تقيـيم النظـام )أولا(ه من قبل المشرع الجزائري ليتم إدراجه فيه اختيار الذي تم 
   )نيا(من حيث مواكبته لما تم التوصل إليه عالميا ه من قبل  المشرع الجزائري اختيار الذي تم 

                                                             
1-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 150 , 152. 

  .292، صمرجع سابق، وقيودها ووظيفتها طبيعتها ،الإسلامية الشريعة في الملكية، )العبادي( عبد السلام داود -2
  .73رجع سابق، ص م، منطقة أدرار أنموذجا- المياه الجوفية وتوزيعها ستغلالالأحكام الفقهية لا ،)بوفلجة(حرمة  -3
  .من سورة الأنبياء 20الآية  -4
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  ونية الجزائرية ملكية الموارد المائية الجوفية في النصوص القان: أولا

تكريسا لأهمية الموارد المائية فقد تم  :الدستور الجزائريملكية الموارد المائية الجوفية في  -1
إدراجها من قبل المشرع الدستوري الجزائري ضمن مشتملات الملكية العامة، وذالك عبر مختلف 

 01-16لأخير الصادر عبر القانون التعديل الدستوري ابما فيها الدساتير التي عرفتها الجزائر المستقلة 
، على أن الملكية العامة هي 18هذا الأخير الذي أكد من خلال مادته  2016،1مارس  06بتاريخ 

موعة الوطنية وتشمل أساسا ، للطاقة الطبيعية والموارد والمقالع، والمناجم ،رضالأ طن ملكية ا
ت، والمياه ،البحرية الوطنية الأملاك قمناط مختلف في ،والحية الطبيعية المعدنية والثروات   . والغا

 18بحسب ما جاء في نص المادة  ،سطحية كانت أم جوفيةوعليه فإن ملكية الموارد المائية 
في وفي هذا تعليق لنا سنذكره (  من الدستور المذكور أعلاه، هي ملكية جماعية في شكل ملكية عامة

ممارسة الملكية الجماعية لا يكون تلقائياً وإنما يكون بنسبتها ، بمعنى أن )تقييم موقف المشرع الجزائري
ت أن الأملاك اعتبر من ذات الدستور حين  20لأحد الأشخاص المعنوية التي تم ذكرها في المادة 

  .العامة هي تلك المملوكة من قبل كل من الدولة والولاية والبلدية

فالمشرع الجزائري من خلال نص المادة  :نيالقانون المدملكية الموارد المائية الجوفية في  -2
المعدل والمتمم، أشار صراحة إلى أن جميع موارد  2المتضمن القانون المدني، 58-75من الأمر  692

المياه ملك للجماعة الوطنية، كما أن هذه المادة أشارت إلى أن إجراءات تطبيق هذا الحكم تحدد 
لبحث، التوزيع،    3.المياه استغلالو  لاستعمالنصوص المتعلقة 

، أدرج الموارد المائية الجوفية المذكورة أعلاه 692من خلال نص المادة  فالقانون المدني الجزائري
موعة الوطنية تي على ذكر ، ضمن ملكية ا ، ولكنه أحالنا فيما يتعلق "الملكية العامة"ولم 

لبحث، التوزيع،  والتي سنعرض  ،المياه استغلالو  عمالاستجراءات تطبيقها على النصوص المتعلقة 
ه    .  ما جاء فيها من خلال ما سيأتي أد

                                                             
   .2016مارس  07بتاريخ  2016لسنة  14المتضمن التعديل الدستوري، ج ر ج ج، عدد  2016مارس  06المؤرخ في  01- 16 القانون رقم -1
  .1975سبتمبر  30بتاريخ  1975لسنة  78، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد رقم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر  -2
  .، المتضمن القانون المدني، مرجع سبق ذكره58-75لأمر من ا 692المادة  -3
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تم تصنيف الموارد المائية  :قانون الأملاك الوطنيةملكية الموارد المائية الجوفية في  -3  
ضمن الأملاك  1الجوفية بموجب أحكام القانون المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،

  :لعمومية الطبيعية وذالك من خلالالوطنية ا

لمادة  12نص المادة  - أ يوليو  20المؤرخ في  14-08من القانون  06منه والتي تم تعديلها 
من هذا القانون  15أين تم من خلالها إدراج الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في المادة  2008،2

  .ضمن الأملاك الوطنية العمومية

ا إلىوا 15نص المادة  -ب ة الطبيعي والموارد الثرواتأن  لتي أشارت صراحة في آخر فقرا
دّ من مشتملات الأملاك العمومية نواعهاأ بمختلف المائية الموارد في المتمثلة والجوفية السطحية َ ، تـُع
     3.الطبيعية

لوطنية افالملاحظ أن قانون الأملاك الوطنية، أدرج الموارد المائية الجوفية ضمن نطاق الأملاك 
الوارد ذكره في الدستور، بينما وعلى " الملكية العامة"وذالك كبديل لمصطلح  العمومية الطبيعية

تي على ذكر مصطلح  موعة الوطنية"عكس القانون المدني فإن هذا القانون لم    ".ملكية ا

نص  أكد المشرع الجزائري من خلال :قانون المياهملكية الموارد المائية الجوفية في  -4
لمياه، على أن الهدف من هذا القانون هو تحديد  المعدل والمتمم، المادة الأولى من القانون المتعلق 

ة تكمن حسب لّ الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة، والعِ  ستعمالالمبادئ  والقواعد المطبقة لا
ا ملكا للمجموعة الوطنية     4.المشرع في كو

 من) 15إلى المادة  04المادة (إن المشرع الجزائري أفرد الفصل الأول بل  ،ليس هذا فحسب

                                                             
لقانون 1990ديسمبر  02بتاريخ  1990لسنة  52المتضمن قـانون الأمـلاك الوطنية، ج ر ج ج، عدد  1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90القانون  -1 ، المعدل والمتمم  

  . 2008غشت  03بتاريخ  2008لسنة  44رقم  الصادر في الجريدة الرسمية 2008جويلية  20المؤرخ في  08/14
    المؤرخ في 90/30لقانون المعدل والمتمم ل 2008غشت  03بتاريخ  2008لسنة  44الصادر في الجريدة الرسمية رقم  2008جويلية  20المؤرخ في  14-08القانون  -2

  .1990ديسمبر 02ريخ بتا 1990لسنة  52المتضمن قـانون الأمـلاك الوطنية، ج ر ج ج، عدد  1990ديسمبر  01
بعة  تكوينها، في نسانالإ يد تتدخل ولم الطبيعة بفعل وجدت التي ملاكالأ هيالأملاك العمومية الطبيعية  -3 وتكتسب هذه الثروات ، بمجرد تكوينها، وضعية طبيعية تجعلها 

لمادة المتضمن قـانون الأمـلاك الوطنية 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90لقانون من ا 35طبقا لنص المادة   ،للأملاك الوطنية العمومية  14-08القانون من  10، والمعدلة 
  .المذكورين أعلاه ،2008جويلية  20المؤرخ في 

لمياه، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون المادة الأولى من ال -4   .2005بتمبر س 04بتاريخ  2005لسنة  60تعلق 
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لأملاك العم12-05الباب الثاني من القانون  ومية الطبيعية للمياه، والتي ورد ، للأحكام المتعلقة 
ا من خلال نص المادة  ت المطة الأولى من انــالرابعة من هذا الق )04(ذكر مكو َ ص صّ ون، حيث خُ

ا، بما فيها مياه المنبهذه الما المياه المعدنية الطبيعية ومياه  ع،ـدة للموارد المائية الجوفية بكل مشتملا
  .الحمامات

موعة الوطنية إذن فالمشرع من خلال قانون المياه، وبعد  إشارته في المادة الأولى إلى ملكية ا
أي أن هذا . لأملاك العمومية الطبيعيةللموارد المائية، عاد في المادة الرابعة إلى ذكر إدراجها ضمن ا

موعة الوطنية" مصطلحالقانون وعلى غرار الدستور، سجل عودة   إلى جانب مصطلح "ملكية ا
ً  ،"الملكية العامة أو العمومية" هما معتبرا وجهان لعملة واحدة، أو أن أحدهما يقوم مقام الآخر، في  إ

لتطرق له من خلال تقييمنا لموقف المشرع الجزائري حين أن البعض لا يرى ذالك، وفقا لما سيتم ا
  .الذي تم عرضه من خلال النصوص السابق ذكرها

  تقييم موقف المشرع الجزائري: نيا

الدســتور، (رة أعــلاه، النصــوص المــذكو  اســتعراضإن مــا تجــدر الإشــارة إليــه بدايــة، مــن خــلال 
ه لموضــوع وفي معالجتــ، هــو أن المشــرع الجزائــري )القــانون المــدني، قــانون الأمــلاك الوطنيــة، قــانون الميــاه

 ،la propriété publique" 1،الملكيـة العامـة" :هـي عمل عـدة مصـطلحاتسـتملكيـة المـوارد المائيـة ا
موعـة الوطنيـة"  3،ةـــــــــلاك الوطنيــــالأم"  la propriété de la collictivité nationale"  2،ملكيـة ا

"le domaine national،"4،لاك العموميـةالأمـ  "les domains public  ً أن إدراج المــوارد  معتـبرا
في  5،وسـيترتب عنـه نفـس الأثـر نفس المعـنىإحدى هذه المصطلحات سيكون له المائية الجوفية ضمن 

ا ن تلـــك المصـــطلحات تختلـــف مـــن هنـــاك مـــن يـــرىحـــين أن  ر  حيـــث مـــدلولا وكـــذا مـــن حيـــث آ

                                                             
   .مرجع سبق ذكرهالمتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم من ) 18(المادة  -1
، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من الأمر ) 692(والمادة المتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم من ) 18(المادة  -2
لمياه المعدل والمتمم، مراجع سبق ذكرها2005غشت  04المؤرخ في  12-05تضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، والمادة الأولى من القانون الم    .، المتعلق 
لمادة المتضمن قـانون الأمـلاك الوطنية 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30- 90لقانون من ا) 12(المادة  -3 جويلية  20المؤرخ في  14-08القانون  من) 06(، والمعدلة 

   .مرجعين سبق ذكرهما ،2008
، 2005غشت  04المؤرخ في  12-05من القانون  الرابعة) 4(، والمادة المتضمن قـانون الأمـلاك الوطنية 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30- 90لقانون من ا) 15(المادة  -4

لمياه المعدل والمتمم ،    .كرهمامرجعين سبق ذ  المتعلق 
   .مرجع سبق ذكرهالمتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم من ) 20و 18(تنظر المادتين  -5
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مو  فــالأولى لا يمكــن تملكهــا مــن  1الملكيــة العامــة،عــة الوطنيــة لا يعــني إقرارهــا، فالحــديث عــن ملكيــة ا
مــع إقــرار أصــحاب هــذا  قبــل أي أحــد بمــا فيهــا الدولــة نفســها أي أن الكــل شــركاء في هــذه الملكيــة،

ئبـة عـن  تجاهالا لدولة لـيس بصـفتها مالكـة وإنمـا بصـفتها  ببعض المهام الضرورية التي يجب أن تناط 
تمع، ومن ذال حارسة ومؤتمنة على إدارة هذه المـوارد والمحافظـة عليهـا نيابـة عـن ها اعتبار أنه يمكن  كا

تمـــع، ولهـــا في ذالـــك القيـــام بســـن النصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة الكفيلـــة بممارســـة تلـــك المهــــام،  ا
تي والحــرص علــى تطبيقهــا وتنفيــذها مــن خــلال الأجهــزة المســؤولة عــن الميــاه الجوفيــة، هــذه الأخــيرة الــ

هـــذه المـــوارد، وكـــذا المحافظـــة عليهـــا وحمايتهـــا مـــن  اســـتخداميتمثـــل دورهـــا في مـــنح تـــراخيص وحقـــوق 
 حكراً علـى الأشـخاص المعنويـة العامـة ، تبقى)الملكية العامة(بينما الثانية  2.الناحيتين الكمية والنوعية

  3.التي تديرها وتسيرها وفقاً لمقتضيات وقواعد القانون العام

المصطلحات المذكورة سابقا، فإنه لم يدع مجالا لأي  انيلمشرع الجزائري بتوحيده لمعوعليه فإن ا
، إذ بخصوص ملكية الموارد المائية الجوفية لغط قد يثار بمناسبة البحث عن النهج المعتمد من قبله

أً  اكرهتم ذ  النصوص التييظهر جليا من خلال كل  لدستور  آنفا، أن المنظومة القانونية الجزائرية، بِدْ
قةً على أن الموارد المائية الجوفية تعد من قبيل الثروات الطبيعية  انتهاءو  ِ تّف ُ لمياه، م لقانون المتعلق 

ذه الصفة إدراجها قانو ضمن الملكية  العمومية الوطنية المملوكة للمجموعة الوطنية، والتي يتعين 
من  نتهاءها، خاصة بعد الااكتشافمن وجودها أو  أو بمجرد التأكد 4،مياه بمجرد معاينتهاالطبيعية لل

ية مهما كانت طبيعتها والمنجزة من طرف أي شخص طبيعي  ستكشافأشغال الحفر أو التنقيب الا
  5.كان أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص

لنتيجة المتوصل إليها أعلاه، يقتض تلاك مي تقرير عدم إمكانية الأفراد من اإن التسليم 

                                                             
1-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 150 , 152. 

ري(وليد خليل  -2   .3، مرجع سابق، ص -ات التشريعيةعتبار الا) 4(-مجلس التعاونإدارة المياه الجوفية في دول ، )ز
3-Yves JEGOUZO, Le droit et la gestion  de l’eau en France: organisation administrative et 
conciliation des usage, document en ligne publier sur adresse URL:  
http://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/11-Jegouzo.pdf, p 2, (page consultée le 13 décembre 2015).   
et TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de propriété au 
Québec, op cit , p 527. 

   .، مرجع سبق ذكرهوطنيةالمتضمن قـانون الأمـلاك ال 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90لقانون من ا) 36(المادة  -4
لمياه، المعدل والمتمم، الم2005غشت  04المؤرخ في ، 12-05من القانون ) 04(المادة  -5   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
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 ائها بذالك ملكا فقط للأشخاص المعنوية العامة المتمثلة في كل من الدولةوبق 1،الموارد المائية الجوفية
وقواعد وضعها وتخصيصها  أين يخضع توزيعها فيما بينها، وتسييرها، لمبادئ 2والولاية والبلدية،
  3.لأطر القانونية السالفة الذكرلوتصنيفها طبقا 

  ارد المائية الجوفية في التشريع الجزائريالمو : المطلب الثاني

في المطلب الأول إلى أن المشرع الجزائري أدرج الموارد المائية الجوفية ضمن الأملاك  انتهينا
من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك  -حسبه- تتكون ، هذه الأخيرة التي الوطنية العمومية

لأملاك الوطنية، 30- 90 القانونلأحكام ية، طبقا صطناعية الاالعموم  المعدل والمتمم، المتعلق 
لمياه، 12-05القانون  وكذا أحكام 4المذكور أعلاه،  المذكور أعلاه، الذي 5المعدل والمتمم، المتعلق 

 ُ ّ ق َ س ِ خُ  الأول إلى فصلين،به الثاني  م َ صّ َ للأملاك العمومية الطبيعية للمياه، والثاني خُ  ص ِص صّ
لذالك سنحاول من خلال هذا المطلب تسليط الضوء فقط .ية للمياهصطناعالعمومية الاللأملاك 

لموارد المائية الجوفية، أين سيتم  على الأملاك العمومية ذات الأملاك العمومية  التعرف علىالصلة 
فية ية للموارد المائية الجو صطناعالأملاك العمومية الا ، ثم)الفرع الأول(لموارد المائية الجوفية ل الطبيعية

هذالك ، و )الفرع الثاني(    :وفقا لما سيتم عرضه أد

  للموارد المائية الجوفيةالطبيعية الأملاك العمومية : الفرع الأول

كنتيجة آلية لعمل من هي تلك الأملاك التي تكتسب هذه الصفة  الأملاك العمومية الطبيعية 
لموارد المائية اوجود ف 7ديد مجالها،إثبات وجودها وتحعلى  الدولة يقتصر دوروإنما  6أعمال الطبيعة،

                                                             
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 03(المادة  -1   .، المتعلق 
  .لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق 30-90من القانون ) 04(المادة  -2
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 13(المادة  -3   .، المتعلق 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 14(المادة  -4   .، المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق12-05وما يليها من القانون ) 04(المادة  -5   .، المتعلق 
  :قال منشور على الموقع التاليم، في ملك الدولة العام قراءة، )إسماعيل( القريشي -6
-%D9%81%D9%8A-http://www.marocdroit.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9
-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83

7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_a5761.html%D8%A  12/12/2015 ريخ الإطلاع(،  8، ص.(  
  .46، ص 2005، مذكرة التخرج لنيل شهادة الماجيستر، جامعة الجزائر، سنة النظام القانوني للأملاك الوطنية في الجزائر، )عبد الله(حماوي  -7



  .للموارد المائية الجوفية الطبيعة القانونية: الباب الأول
  

       

 87 

من أي  1،بفعل الطبيعة تقامالتي لأملاك العمومية ا عناصر من يجعلهاالجوفية في حالتها الأصلية، 
  .لإنسان في تكوينهادون أي تدخل ل

  ت الأملاك العمومية الطبيعية للموارد المائية الجوفيةمكو : أولاً 

المتعلق  ،30-90من القانون  )15(نص المادة بحسب ما جاء في الفقرة الأخيرة من 
الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، فإن كل أنواع الموارد المائية تعتبر من قبيل  لأملاك
لمياه، المعدل  12-05الرابعة من القانون  )04(وجاء التفصيل في المادة  ،الطبيعيةالعمومية  المتعلق 

ت الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، ومن ذالك أن والمتمم، المذكور أع لاه، والتي أشارت إلى مكو
بما في ذالك مياه المنبع والمياه الطبيعية المعدنية ومياه الحمامات  مطتها الأولى أدرجت المياه الجوفية

عد ها خاصة باكتشافوذالك بمجرد التأكد من وجودها أو ، ضمن نطاق الملكية العمومية الطبيعية
ية مهما كانت طبيعتها، المنجزة من طرف كل ستكشافأشغال الحفر أو التنقيب الامن  نتهاءالا

  .شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص

المياه المعدنية  ستغلالالمتعلق عرفها المشرع من خلال المرسوم التنفيذي  :ياه المنبعم -1
البشري  ستهلاكمصدر جوفي وصالح للا ماء المنبع هو ماء ذو" 2الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،

  . "وسليم مكروبيولوجيا ومحمي من أخطار التلوث

هو ماء "نه 3،عرفه المشرع من خلال ذات المرسوم التنفيذي :اء المعدني الطبيعيالم -2
محفورة  سليم مكروبيولوجيا يصدر من طبقة ماء جوفية تستغل من مخرج أو عدة مخارج طبيعية أو

 ستهلاك، ويتميز هذا الماء بوضوح عن المياه الأخرى الموجهة للالقرب من وحدات توضيبها
حتوائه الخاص على الأملاح المعدنية أو المواد الضرورية طبيعته، من حيث نقاوته الأصلية واالبشري ب

ت أخرى   "أو مكو

                                                             
لأملاك 30-90من القانون ) 26(المادة  -1   .الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق 
ج ر ج  ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،تعلق الم، 2004 يوليو 15ـؤرخ في الم 196- 04 من المرسوم التنفيذي رقم الثانية) 2(الفقرة الأخيرة من المادة  -2

  .2004 يوليو 18اريخ ـــبت ،2004لسنة  45ج، عدد 
  .مرجع سابق ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،تعلق الم، 2004 يوليو 15ـؤرخ في الم 196-04 من المرسوم التنفيذي رقمقرة الأولى من المادة الثانية الف -3
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خلال المرسوم التنفيذي تم تعريفها من قبل المشرع من  :)الحموية(مياه الحمامات  -3
مياه مجذوبة " ا 1المياه الحموية، المعدل، استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح 

اً من نبع طبيعي أو بئر محفورة والتي يمكن أن تكون لها خاصيات علاجية نظرا للطبيعة انطلاق
ا الكيم ا الطبيعية ومكو   ".يائيةالخاصة لمصادرها وثبات مميزا

 ً   إجراءات إدراج الموارد المائية الجوفية ضمن الأملاك العمومية الطبيعية : نيا

أشر سابقا إلى أن الموارد المائية الجوفية تعتبر من قبيل الثروات الطبيعية طبقاً للفقرة الأخيرة 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذ  30- 90من القانون  15من المادة  كور أعلاه، فهذه المتعلق 

بعة للأملاك الوطنية العمومية، الخاصية تجعلها  تكتسب بمجرد وجودها، وضعية طبيعية تجعلها 
 ــلـ هذا الأخير ، فحتى لو حصل وإن إتخذالمالك العموميمن لدن أي إجراء  تخاذلا اجةـالح دونما

لتخصيص لهذه الأملاك، فإن قراره لا يكون منشئاً وإنما هو مج رد قرار كاشف، بل إن إدراج قرار 
سيكون تلقائيا وحتى دون الحاجة لأي عمل شكلي من قبل  موميةهذه الأملاك ضمن الملكية الع

  2.الأشخاص المعنوية العامة

كيد هذا التوجه بنص المادة  لأملاك الوطنية، الم 30-90من القانون  35ولقد تم  تعلق 
من هذا القانون،  15لثروات الطبيعية كما تعرفها المادة تتكون ا"حين أشارت إلى  3أعلاه، المذكور

الات البحرية الخاضعة لسيادة اإذا كانت واقعة عبر  ويحددها القانون لتراب الوطني أو في ا
وتكتسب هذه الثروات، بمجرد . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لسلطتها القضائية

  ".بعة للأملاك الوطنية العموميةتكوينها، وضعية طبيعية تجعلها 

ً  ،من ذات القانون 36المادة  وأضافت ضمن الأملاك الوطنية  4ن عملية الإدراج تتم قانو
ْ في مطتها الثانية  العمومية بمجرد وجود الثروات الطبيعية َت الموارد المائية بمختلف "الآتية، وذكََر

                                                             
 13ج ر ج ج، عدد  ت منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية،المحدد لشروط وكيفيا، 2007 فبراير 19ـؤرخ في الم 69-07 المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم -1

لمرسوم التنفيذي 2007 فبراير 21اريخ ــبت ،2007لسنة    .2012مايو  13، بتاريخ 2012لسنة  29، ج ر ج ج، عدد 2012مايو  06، المؤرخ في 205-12، معدل 
  .08ابق، ص رجع سم، في ملك الدولة العام قراءة، )إسماعيل( القريشي -2
لأملاك الوطنية،  30- 90المعدل والمتمم للقانون  14-08من القانون  )10(المعدلة بموجب المـادة  -3   .مرجع سبق ذكرهالمتعلق 
  .طنية يحدده القانون، المذكور أعلاه، والتي نصت على أن الأملاك الو 2016من نص التعديل الدستوري لعام ) 20(إذ أن هذه المادة جاءت مسايرة لأحكام المادة  -4
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ً  أنواعها السطحية منها والجوفية التي قد تتكون   "تكوينا طبيعيا

لمياه، المعدل والمتمم،  12-05الرابعة من القانون  )04(المادة نجد وفي السياق ذاته،  المتعلق 
ت الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، و المذكور أعلاه،  من ذالك أن مطتها والتي أشارت إلى مكو

ه الطبيعية المعدنية ومياه الحمامات ضمن الأولى أدرجت المياه الجوفية بما في ذالك مياه المنبع والميا
 نتهاءها خاصة بعد الااكتشافوذالك بمجرد التأكد من وجودها أو  الطبيعية نطاق الملكية العمومية

ية مهما كانت طبيعتها، المنجزة من طرف كل شخص ستكشافمن أشغال الحفر أو التنقيب الا
  .طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص

المياه الجوفية عمداً أو  كتشافأنه يتعين على كل شخص طبيعي كان أم معنوي، قام كما 
ً كتشافصدفةً، أو كان حاضرا أثناء هذا الا    1.، تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا

في الحقيقية إن ما تم ذكره أعلاه بشأن كيفية إدراج الثروات الطبيعية والموارد المائية الجوفية 
قي الأملاك العمومية  من الملكية العمومية،ض ات عتبار وذالك للايجعلها في ذالك متميزة عن 

  :التالية

قي الثروات الطبيعية بخاصية الإدراج التلقائي ضمن الملكية  -1 تمتع الموارد المائية الجوفية و
قي الأملاك العمومية  ع من الملكية إلا من لن يتسنى إدراجها ضمن هذا النو العمومية، في حين أن 

  .2تعيين الحدود والتصنيف: خلال إجراءين متميزين هما

عـلاوغيره من النصوص السابق ذكرها إن الدستور الجزائري -2 الـموارد  اعتبارعن  ا، 
لكية وبعض النشاطات ملكية عامة، لم يكن يهدف فقط استثناءها من نطاق الموالثروات الطـبيعية 

لأملاك العموميةتمتعها بقالخاصة و  ، ولكنه أراد أن يضفي عليها حماية تفوق واعد الحماية الخاصة 
ا الحماية المقررة  فإذا كانت قواعد  3ستراتيجية،إ لاكها أمعتبار ، للأملاك الوطنية العموميةفي قو

خلال مدة لأملاك العمومية من غير الموارد والثروات الطبيعية، لا تنتج أثرها إلا المقررة ل الحماية

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق12-05من القانون ) 05(المادة  -1   .، المتعلق 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 27(المادة  -2   .، المتعلق 
  .46، ص 2014الجزائر،   الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس، امعةكلية الحقوق بج،  حة دكتوراهأطرو ، للأملاك الوطنية في الجزائر ةالقانوني مايةالح، )عبد الله(حماوي  -3
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ا تبقى مشمولة بتلك الحماية بصورة مطلقةالموارد والثروات الطبيعية، التخصيص، فإن  ، كما أ
لغاء الدستور )الحماية(رفعها ولا يمكن ، تسري في مواجهة الشخص العمومي نفسه    .تعديلهأو  إلاَّ 

 -ثروة طبيعيةك-الجوفية  المعيار المعتمد من قبل المشرع الجزائري لإدراج الموارد المائية إن -3
عملية الإدراج ضمن هذا النوع من  تحديد التشريعي، أي أنالمعيار هو ضمن الأملاك العمومية 

، 2016لسنة  يتعديل الدستور المن نص  20و 18لمادة ل بقاط الأملاك تكون بمقتضى القانون،
لأملاك الوطنية، ، الم30-90من القانون  35و 15، 12المذكور أعلاه، وكذا كل من المواد  تعلق 

لمياه، المعدل  12- 05من القانون  05و 04المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وكذا المادة  المتعلق 
من القانون  12الذي جاءت به الفقرة الأولى من المادة  المعيار أن ، المذكور أعلاه، في حينوالمتمم

لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،  90-30 ُ  المذكور أعلاه،المتعلق  ْ ي ج ضمن الأملاك الوطنية رِ د
تصرف  لحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحتكل االعمومية،  

ا بواسطة مرفق عام ا مباشرة وإمَّ شريطة أن تكيف في هذه الحالة بحكم  ،الجمهور المستعمل، إمَّ
ذا المرفقأو  ايئتها الخاصة تكييفا مطلقأو  طبيعتها ا مع الهدف الخاص  ً لعكس من  1،أساسي و

ا الموارد والثروات الطبيعية ذالك فإن   ستعمالليست مخصصة للالا تدخل ضمن ذالك الإطار، لأ
ية محضة وهذه الصفة لا اقتصادلها وظيفة بل قد تكون  ،الجماهيري العام ولا لخدمة مرفق عام
لنتيجة و  2،ت ملكية عموميةاعتبر حتى ولو  ،طنية العموميةتعطيها خصائص وطبيعة الأملاك الو 

عِ من هذا اأ يعتقدفإن البعض  ّ في هو حماية الثروات والموارد الطبيعية المذكورة  لتوجهن غرض المشر
لمقابل ا بجعلها غيروذالك  من الدستور 18المادة  مالها بقواعد الحماية ـشقابلة للتملك الخاص، و

لأملاك  رغم عدم خضوعها لأحكام الأملاك الوطنية  ،)سنستعرضها لاحقاالتي (العمومية الخاصة 
قانون فقدت الأملاك الوطنية العمومية في ال -في نظرهم- العمومية ونظامها القانوني، ومن هنا

المعيار المميز أو لخدمة المرفق العام حيث لم يعد التخصيص لتحقيق النَّفع العام،  الجزائري تجانسها،
ا أصبحت تتضمن أموالاً ذات طابع  ذه الأملاك عن الأملاك الوطنية الخاصة،له ي تجاري اقتصادلأ

ا قوانين متفرقة خاصة بكل لأملاك الوطنية العمومية، وتحكمهتختلف قواعد تسييرها عن قواعد ا

                                                             
لمادة 30-90من القانون  12من المادة  1الفقرة  -1 لأملاك الوطنية، مرجع سابق 30-90المعدل والمتمم للقانون  14- 08من القانون  06، المعدلة والمتممة    .المتعلق 

2-RAHMANI Ahmed, Le biens publique en droit Algérien, éd. Internationales,  Alger, 1996 , p 139. 
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ت ا قانون، قانون المناجم كقانون المياه، وقانون المحروقات،(قطاع نشاط  أوضح  لعلو  1،...)الخلغا
لأملاك الوطنية،  30-90يكمن في معالجة هذا الموضوع من قبل القانون دليل على ذالك،  المتعلق 

من خلال الباب الأول من الجزء الثاني والذي خصصه لـ تسيير الأملاك الوطنية العمومية، فأفرد 
بينما الفصل ، 2طبيعيةالفصل الأول من هذا الباب، للأملاك العمومية من غير الموارد والثروات ال
من  74المادة  إن، بل 3الثاني تضمن تسيير الموارد والثروات الطبيعية التابعة للأملاك الوطنية العمومية

ا وقواعد استغلالهوأنماط  لموارد والثروات الطبيعيةالنظام القانوني ل كدت على خضوعهذا لقانون أ
بدورها جاءت بنفس المبدأ وذالك  75ادة والم تسييرها للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها،

كما عرفها  وعلى العموم جميع الأملاك العمومية المائية،، الجوفية بتأكيدها على أن الموارد المائية
لنظام ، تخضع قتصادات السكان والااحتياجالقانون بسبب طبيعتها الحيوية والإستراتيجية في توفير 

  4.وفقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون المياه مالستعخاص من حيث الحماية والتسيير والا

، المتضمن تحديد شروط 2012ديسمبر  16ؤرخ في الم 427-12ذي المرسوم التنفيكما أن   
حين أشار  ،سار على نفس النهج 5،وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

ث أشارت المادة الأولى إلى أن هذا المرسوم يهدف إلى في الفصل التمهيدي إلى مجال تطبيقه، حي
وتسييرها، تطبيقا للأحكام  تحديد شروط وكيفيات إدارة الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

ا الواردة في القانون رقم  ، والمتضمن قانون الأملاك 1990المؤرخ في الأول ديسمبر  30-90المتعلقة 
ا  6م،الوطنية، المعدل والمتم ن الموارد والثروات الطبيعية مشمولة بنفس الحكم، لأ فإلى هنا يفهم 

 جزء من قانون الأملاك الوطنية كما أشر سابقا، لكن المادة الثانية من هذا المرسوم التنفيذي،
ً حملت ا الموارد  لا تسري أحكام هذا المرسوم على"على مجال تطبيقه، إذ نصت على أنه  ستثناء
ا وكذا قواعد تسييرها استغلالهالطبيعية السطحية والجوفية التي يخضع نظامها القانوني ونمط  والثروات

                                                             
  .45مرجع سابق، ص ، للأملاك الوطنية في الجزائر ةالقانوني مايةالح، )عبد الله(حماوي  -1
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سا30-90من القانون ) 73إلى  59من (المواد  -2   .بق، المتعلق 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 79إلى  74من (المواد  -3   .، المتعلق 
لأملاك الوطنية، مرجع سابق 30-90من القانون ) 75و  74(المادة  -4   .المتعلق 
ارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، ج ر ج ج، عدد رقم ، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إد2012ديسمبر  16المؤرخ في  427-12المرسوم التنفيذي  -5

  .2012ديسمبر  19بتاريخ  2012لسنة  69
  .، مرجع سابق، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة 427-12المرسوم التنفيذي المادة الأولى من  -6
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أن الأملاك العمومية لا  ففي هذا إشارة واضحة إلى 1،"للتشريعات والتنظيمات الخاصة المطبقة عليها
ا وتسييرها، وذالك  نسجاماً من حيثتعرف ا والثروات  ردالموا جزء منها وهو ستئثارنظام إدار

   .بنظام قانوني خاصالطبيعية 

لموارد والثروات الطبيعية على النحو  إن معالجة المشرع الجزائري للملكية العمومية المتعلقة 
ضل إدراج الثروات والموارد الطبيعية في نطاق الأملاك الوطنية المذكور أعلاه، جعلت البعض يف

ا لطابعها المالي والا ً ا لأهميتها مع 2،يقتصادالخاصة، نظر ً  ،الإستراتيجية إضفاء حماية خاصة عليها نظر
ُ وذالك  نب المزج بين ضمن للأملاك الوطنية العمومية توحيد وتجانس نظامها القانوني، وتجحتى ي
   3.، لهما أهداف وأنظمة قانونية مختلفـةلاكالأم منطائفتين 

 ً   الجوفية الأملاك العمومية الطبيعية للموارد المائيةملكية : لثا

لملكية العمومية إلا الأشخاص المعنوية  بداية يجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لا يعترف 
، المعدل والمتمم، 1996لسنة  الدستورنص تعديل من  18العامة التي تم حصرها بموجب نص المادة 

الملك عموميا إلا  اعتباركن لا يم ، أي أنهفي كل من الدولة والولاية والبلدية المذكور أعلاه، والمتمثلة
الأملاك العمومية : أو بمعنى أخر أن الأملاك العمومية تتكون من 4إذا كان ملكا لشخص عام،

وهو الأمر  5.، والأملاك العمومية التابعة للولاية، والأملاك العمومية التابعة للبلديةالتابعة للدولة
عمومية الطبيعية للموارد المائية الجوفية من الذي يبعث على التساؤل حول صاحب ملكية الأملاك ال

  أولئك الأشخاص المعنوية العامة ؟

، تخضع إلى أن الأملاك العموميةنص قانون الأملاك الوطنية على جوا على هذا السؤال، 
، على أساس مبادئ وقواعد وضعها )الدولة والولاية والبلدية(توزيع ما بين الأشخاص المعنوية العامة 

                                                             
  .، مرجع سابق، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة 427-12المرسوم التنفيذي الثانية من ) 02(المادة  -1
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، والتي نصت على أنه  30- 90من القانون ) 77(من ذالك ما جاء في المادة  -2 يتعين على من يستغل الثروات والموارد "المتعلق 

شغال ال وى ومبالغها المرتبطة  طن الأرض، ويحدد القانون شروط ونسب الحقوق والرسوم والأ وى  بحث عن هذه الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية أن يدفع للدولة أ
  ".واستغلالها

3-GUSTAVE PEISER, DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS, DALLOZ, 20ed, paris, 2010, p23. 
  .40مرجع سابق، ص ، للأملاك الوطنية في الجزائر ةالقانوني مايةالح، )عبد الله(حماوي  -4
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مراجع سابق 30-90من القانون  13و  02، وكذا  1996من نص تعديل الدستور لسنة  18: تنظر المواد -5   .ةالمتعلق 
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اوتخصيصه   .1ا وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول 

ن قضية التوزيع ما بين الأشخاص المعنوية العامة اعتبار ف منا  اً لمضمون هذه المادة، وإذا سلّ
مبادئ وقواعد (الأساس المعتمد للتوزيع  فعلى النقيض من ذالك فإنتظهر منطقية ولا تثير إشكالاً، 

تعلق الأمر  ، خاصة إذايتطلب الوقوف عنده بتمعن - اعتقادفي - ،)وضعها وتخصيصها وتصنيفها
  .لموارد المائية الجوفيةلأملاك العمومية الطبيعية ل

 يتم إدراجها فقد سبقت الإشارة إلى أن الأملاك العمومية الطبيعية للموارد المائية الجوفية
 ً ا تكتسب بمجرد أو شكليضمن الملكية العمومية دون الحاجة إلى إي إجراء فعلي  تلقائيا ، لأ

بعة للأملاك الوطنية العمومية، طبقاً  تعلق القانون الم لأحكامتكوينها وضعية طبيعية تجعلها 
كيدهالتي و ، 2لأملاك الوطنية لمياهأحكام بموجب  اتم  ج المياه ا در إأين تم ، 3القانون المتعلق 

ية المعدنية ومياه الحمامات ضمن نطاق الملكية العمومية الجوفية بما في ذالك مياه المنبع والمياه الطبيع
ً  هااكتشافالطبيعية وذالك بمجرد التأكد من وجودها أو  شخص  أيمن طرف  عمداً أو صدفة
  .طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص

ن  لنتيجة فإن النصوص السابق ذكرها،و  ضمن  تدرج تلقائيا لموارد المائية الجوفيةاتفيد 
الدولة، الولاية (أصحاب الملكية العامة  من قبل 4أي إجراء، اتخاذومن دون الأملاك العمومية، 

ذه الموارد فإنه الأمر بمعنى أن ،)والبلدية مبادئ وقواعد وضع أو  اعتمادلا يتطلب  عندما يتعلق 
  .إصدار لقرارات تخصيص أو تصنيف

ضمن الأملاك العمومية الطبيعية المائية الجوفية خاصية الإدراج التلقائي للموارد وعليه فإن 
لا ينطبق على  ،5المعتمد في توزيع الأملاك العمومية ما بين أصحاب الملكية العامة الأساستجعل من 

ؤال المطروح حول ــعلى الس عني أن أحكام هذه المادة لم تجب، وهو ما يالموارد المائية الجوفية
                                                             

لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 13(المادة  -1   .، المتعلق 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 36و 35(المادتين  -2   .، المتعلق 
لمياه، المعدل والم12-05من القانون ) 05و 04(المادتين  -3   .تمم، مرجع سبق ذكره، المتعلق 
من اتخاذ أحد الإجراءين الواردين في وعلى العكس من ذالك فإن الأملاك العمومية الأخرى من غير الموارد والثروات الطبيعية، وحتى يتم إدراجها ضمن الأملاك العمومية، لابد  -4

لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،30-90من القانون  27نص  المادة    .المذكور أعلاه، مرجع سابق ، المتعلق 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 13(المادة  -5   .، المتعلق 
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اً ضمن الأملاك ـد المائية الجوفية، فهل يتم إدراجها تلقائيصاحب ملكية الموار الشخص العام 
أم ضمن الملكية العمومية  الطبيعية للولاية ؟أم ضمن الأملاك العمومية  الطبيعية للدولة ؟ العمومية
  .للبلدية ؟الطبيعية 

الأملاك العمومية الطبيعية للموارد ملكية  بمآليقضي  ،في الحقيقة إن عدم وجود نص صريح
ٍ ائية الجوفية الم ّ كان دافعا لنا للبحث عن الإجابة عن السؤال   أصحاب الملكية العامة،من  لأي

لأملاك العمومية الطبيعية  والتنظيمية مختلف النصوص القانونيةمن خلال  المطروح ذات الصلة 
   :ما جاء فيها من خلال الآتي والتي سنستكشف للموارد المائية الجوفية

لجماعات الإقليميةبداية بحثنا عن الإ لقوانين المتعلقة  هذه الأخيرة  عتبار ،جابة كانت 
- مة التي يمكن أن تكتسب ملكية الأملاك العمومية، لكنتعد من قبيل الأشخاص المعنوية العا

لنسبة لملكية الأملاك العمومية الطبيعية للموارد الم - للأسفو  ائية ـفإن نتيجة البحث كانت سلبية 
لولايةالجوفية،  ولاية، ـإطلاقاً إلى الأملاك العمومية الطبيعية لل أحكامه لم تشر ،1فالقانون المتعلق 

لبلدية، انونـالقبينما  إلى أن للبلدية أملاك عمومية وأملاك  157فقد أشار في مادته  2المتعلق 
لأملاك على أن الأملاك العمومية للبلدية تتشكل من ا 158خاصة، كما أكد من خلال المادة 

ا، مكتفياً في صطناعالعمومية الطبيعية والأملاك العمومية الا ٍ من مكو ّ ية، ومن دون أن يذكر أي
لإحالة على القانون المنظم للأملاك الوطنية   .  ذالك 

 ّ لأملاك العمومية، وعلاوة عتبار ، قانون الأملاك الوطنية اأم ه الشريعة العامة لكل ما يتعلق 
، فإننا لم نعثر من خلال نصوصه على منه 13ه آنفا بشأن ما جاء في نص المادة على ما تم ذكر 

َ صّ منه والتي خُ  75جواب للسؤال المطروح، بل إن المادة  تي  ،حصرا للموارد المائية امحتواه ص لم 
ذا الخصوص ا أحالتنا على قانون المياه وذالك حين نصت على  ،بجديد  تخضع الموارد "سوى أ

، وعلى العموم جميع الأملاك الوطنية العمومية المائية، كما عرفها القانون بسبب طبيعتها المائية
، لنظام خاص في الحماية والتسيير قتصادات السكان والااحتياجالحيوية والإستراتيجية في توفير 

  ."وفقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون المياه ستعمالوالا
                                                             

لولاية،2012فيفري  21المؤرخ في  07- 12القانون  -1   .2012فيفري  29اريخ بت 2012لسنة  12ج ر ج ج، عدد رقم  ، المتعلق 
لبلدية،2011يونيـو  22المؤرخ في  10- 11القانون  -2   .2011يوليو  03اريخ بت 2011لسنة  37ج ر ج ج، عدد رقم  ، المتعلق 
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التشريع الخاص الذي يعد بمثابة عدل والمتمم، والمذكور أعلاه، و لم، ا12-05 قانون المياه وعن
الأملاك "لموضوع ) الفصل الأول من الباب الثاني(، فبالرغم من إفراده لفصل كامل لموارد المائية

افة التي ــأن الإضشيئاً حول ملكية هذه الموارد، حيث  إلاّ أنه لم يذكر، "العمومية الطبيعية للمياه
المطة ف منه، 05و 04المادتين  ما حملتهتكمن في ،ذا القانون مقارنة بقانون الأملاك الوطنيةتضمنها ه

ت الأملاك العمومية الطبيعية للموارد المائية الجوفية والمتمثلة سرد تناولت  ،04الأولى من المادة  مكو
، 05، بينما المادة "ياه الحماماتوالمياه المعدنية الطبيعية وم المياه الجوفية بما في ذالك مياه المنبع"في 

المياه  كتشافنه يتعين على كل شخص طبيعي كان أم معنوي، قام  ا عاما يقضيالتزامتضمنت 
، تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة كتشافالجوفية عمداً أو صدفةً، أو كان حاضرا أثناء هذا الا 

 ً   1.إقليميا

ذ تصة دارة الموارد المائية المخ يوضح المقصود المشرع لمالخصوص أن  الكن الملاحظ 
ً إقليميا،  نوع الهيكل الإداري ، كما أنه لم يبين ليست من الأشخاص المعنوية العامة فهي حتما
ذه المهمةللموارد المائية  الإقليمي  أقسامها الفرعيةالمديرية الولائية للموارد المائية أم ( الذي يضطلع 

تا المتواجدة على مستوى يسعنا  ولا ،....)أو الوكالة الوطنية للموارد المائية وفروعها المحلية ،لبلد
لنتيجة فإنه لن يتسنى بذالك حتى تحديد تبعية هذه الإدارة، أهي للدولة أم للولاية أم للبلدية ؟ ، و

ً إبلاغها من قبل مكتشف المياه الجوفية بعد  هذه الإدارة الدور الذي تقوم به معرفة لنا كان   أ
    .يشخص طبيعي أم معنو 

ن  النصوصلكن الواقع المستنبط من  دارةالقانونية السارية المفعول يجعلنا نعتقد   المقصود 
أعلاه، هو  ، المذكور12-05من القانون الخامسة   )05(في نص المادة  الموارد المائية المختصة إقليميا

ت الري الولائيةمدي" لموارد المائيةالمكلفة الإدارة الولائية  ذه لنظر إلى وذالك  "ر الدور المناط 
ً ــــبتاالإدارة  ، والمحدد لقواعد 2002مايو  26المؤرخ في  187-02من خلال المرسوم التنفيذي  داء

ت الري الولائية وعملها، ختصاصات هذه المنظمة لا منه الثانية) 02(سيما المادة لا 2تنظيم مدير

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق12-05من القانون ) 05(المادة  -1   .، المتعلق 
ت الري الولائي2002مايو  26المؤرخ في  187- 02المرسوم التنفيذي  -2 مايو  29اريخ بتـ 2002لسنة  38، ج ر ج ج، عدد رقم ة وعملها، الذي يحدد قواعد تنظيم مدير

2002.  
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ت ً انتهاءو 1،المدير ت الأملاك العمومية الطبيعية من خلال النصوص التنظيمية الخاصة  ا بمكو
هستعرضها التي سنللموارد المائية الجوفية و    .أد

، المحدد لكيفيات منح رخصة 2008مايو  21المؤرخ في  148-08المرسوم التنفيذي رقم  -
وجه الموارد المائية ت استعمالبات رخصة إلى أن طلأحكامه أشارت والذي  2الموارد المائية، استعمال

لموارد المائية، عداد تعليمة تقنية إلى إدارة الولاية المكلفة  نح تكون نتائجها أساساً لم ،التي تقوم 
ا  3،بصفته ممثلاً للدولة الموارد المائية بقرار من الوالي استعمالرخصة  ّ طلب منح في حالة رفض أم
     4.تبلغ المبررات لصاحب الطلبالرخصة 

يجب أن يبين المسائل المشار  الموارد المائية استعمالقرار رخصة أن هذا وتجدر الإشارة إلى 
، المحدد 2008مايو  21المؤرخ في  148- 08من المرسوم التنفيذي رقم  05إليها في نص المادة 
واتدفع  يةلزامإالموارد المائية، والتي يبقى من أهمها  استعماللكيفيات منح رخصة    .الإ

 متياز، يحدد كيفيات منح الا2010يناير  12المؤرخ في  25-10المرسوم التنفيذي رقم  -
لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات  المياه الجوفية أو السطحية استخراجلإقامة هياكل 

 استخراج امتيازوالذي سارت أحكامه على نفس خطى سابقه، إذ أن الحصول على  5الصناعية،
لموارد المائية، التي تقوم بتحقيق المياه ا لجوفية يكون بناء على طلب يوجه إلى إدارة الولاية المكلفة 

                                                             
ت الري الولائية وعملها، المذكور أعلاه، على أن 2002مايو  26المؤرخ في  187-02المرسوم التنفيذي الثانية من ) 02(تنص المادة  -1 ، الذي يحدد قواعد تنظيم مدير
تي" ت الري الولائية لاسيما بما    :تكلف مدير
  .السهر على الحفاظ على الموارد المائية وصيانتها وحمايتها واستعمالها العقلاني -
لبحث عن المياه واستغلالها وإنتاجها وتخزينها وتوزيعها سواء كانت موجهة للاستعما - لنشاطات الخاصة    .ل المنزلي أو الصناعي أو الفلاحيجمع وتحليل المعطيات المتعلقة 
  .يق التنظيم في مجال الموارد المائيةالسهر على تطب -
لتعاون مع الإدارة المركزية جميع الطلبات المتعلقة بتخصيص الموارد المائية واستعمالها وإعادة استعمالها واستغلال الأملاك - ا دراسة،    .العمومية وتسليم الرخص المتعلقة 
يئتها واستغلالها وصيانتهاالسهر على تطبيق ومتابعة تنفيذ التنظيم في مجال تطوير الم - لمياه الصالحة للشرب والتطهير والري و لتزويد    .نشآت الخاصة 
  .الجوفيةمسك فهرس نقاط المياه الموجودة على مستوى الولاية ومتابعة الدراسات والأبحاث التي تساعد على معرفة أحسن الموارد المائية السطحية و  -
ت الضرورية لإعداد  -   .الحصائل الختامية لبرامج التزويد بمياه الشرب والتطهير والري الفلاحيجمع البيا
  .ضمان إدارة المنشآت ومتابعة تنفيذ المشاريع التي لم تكن موضوع تفويض -
مايو  25     اريخبتــ 2008نة لس 26، ج ر ج ج، عدد رقم ، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية2008مايو  21المؤرخ في  148-08المرسوم التنفيذي  -2

2008.  
لولاية، مرجع سابق2012فيفري  21المؤرخ في  07-12من القانون ) 110(تنظر المادة  -3   .، المتعلق 
  .ع سابقمرج ،، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية2008مايو  21المؤرخ في  148- 08المرسوم التنفيذي من ) 04و  03، 02(تنظر المواد  -4
، يحدد كيفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو 2010يناير  12المؤرخ في  25- 10المرسوم التنفيذي  -5

  .2010يناير  17اريخ بت 2010لسنة  04، ج ر ج ج، عدد رقم الوحدات الصناعية
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، وفي بقرار من الوالي المختص إقليمياً بصفته ممثلاً للدولة متيازتقني، تكون نتائجه أساساً لمنح الا
وى طبقا للتشريع وال متيازالمقابل يتعين على المستفيد من الا ماأن يدفع أ    1 .تنظيم المعمول 

 امتياز، يحدد كيفيات منح 2010 ديسمبر 21المؤرخ في  318-10المرسوم التنفيذي رقم  -
الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط  استعمال

لمرة يوجه طلب الحصول على هو لا يختلف عن سابقيه سوى أنه في هذه او  2النموذجي المتعلق به،
ريخ إيداعه  06إلى الوالي المختص إقليميا الذي يتعين عليه الفصل فيه خلال  متيازالا أشهر من 

لموارد المائية و في حالة  ،وذالك على أساس نتائج التعليمة التقنية التي تعدها الإدارة الولائية المكلفة 
فيتعين عليه تخليص مختلف  متيازأما المستفيد من الا ،تبرر الأسباب لصاحب الطلب متيازرفض الا

وى المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمستحقة لغرض  الأملاك العمومية للمياه  استعمالالأ
في هذا  المياه، يتم دفعها حسب الكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به استخراجبواسطة تجهيزات 

ال   3.ا

المياه المعدنية  ستغلال، يتعلق 2004يوليو  15المؤرخ في  196-04ذي رقم المرسوم التنفي -
حيث أن أحكام أشارت صراحة إلى أن المياه المعدنية الطبيعية ومياه  4الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،

لموارد المائية، ول لوزارة المكلفة  ضمان المنبع التي تم جردها وتصنيفها من طرف المصالح المختصة 
المياه المعدنية الطبيعية  استغلال امتيازشروط أفضل للشفافية يتم اللجوء إلى إجراءات المناقصة لمنح 

لموارد المائية بعد دراسة الملفات  متياز، يتم على إثرها منح الاومياه المنبع بقرار من الوزير المكلف 
ذا الخصوص والتي يترأسها    5 .الوزير نفسهمن قبل اللجنة الدائمة المنشأة 

وة سنوية قاعدية بعنوان  متيازويلتزم صاحب الا التجاري للمياه  ستغلالالا امتيازبدفع إ
                                                             

، يحدد كيفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية 2010يناير  12المؤرخ في  25-10المرسوم التنفيذي من ) 13و  07، 06، 05(المواد  -1
  .مرجع سابق ،لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية

ت منـح امتياز استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط ، يحدد كيفيا2010ديسمبر  21المؤرخ في  318-10المرسوم التنفيذي  -2
  .2010ديسمبر  22اريخ بت 2010لسنة  77، ج ر ج ج، عدد رقم النموذجي المتعلق به

دد كيفيات منـح امتياز استعمال الموارد المائية في الأنظمة المائية المتحجرة ، يح2010ديسمبر  21المؤرخ في  318-10المرسوم التنفيذي من ) 09و  05، 04، 03(المواد  -3
  .مرجع سابق، أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به

اريخ ـــبت ،2004لسنة  45ج ر ج ج، عدد  تها،ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتعلق الم، 2004 يوليو 15ـؤرخ في الم 196-04 المرسوم التنفيذي رقم -4
  .2004 يوليو 18

ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها2004يوليو  15المؤرخ في  196-04المرسوم التنفيذي من ) 18و  10، 08، 07(المواد  -5   .مرجع سابق ،، يتعلق 
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وة أخرى تحدد بموجب  المعدنية الطبيعية ومياه المنبع تحدد بموجب قانون المالية، إضافة إلى إ
    1 .من هذا المرسوم 10إجراءات المناقصة المنصوص عليها بموجب المادة 

المحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007 فبراير 19المؤرخ في  69-07المرسوم التنفيذي رقم  -
إذ أشارت أحكام هذا المرسوم إلى أن المياه الحموية تكون  2،المياه الحموية استغلالو  استعمال

لسياحة موضوع تصنيف يصرح به ا لمياه  ية من اللجنة التقنية للمياه الحمو  قتراحلوزير المكلف 
لموارد المائية في أجل  ريخ إخطاره، شهر ا )1(وبعد الإطلاع على رأي الوزير المكلف  بتداء من 

  3 .نقضاء هذا الأجلرده إيجابيا في حالة ا اعتبارتحت طائلة 

، يتم منحه من قبل الوزير امتيازالمياه الحموية في كل الحالات موضوع  استغلاليكون 
لمياه الحموية بعد ، لكل شخص طبيعي أو معنوي موافقة اللجنة التقنية للمياه الحموية المكلف 

خاضع للقانون العام أو الخاص الذي يتقدم بطلب في هذا الشأن، على أن يتحمل في المقابل دفع 
وة يحدد مبلغها في قانون المالية   4.إ

ث من خلالها ، والبحالمذكورة أعلاه النصوص القانونية والتنظيمية استعراض إنوفي الأخير 
لتوصل، عن مآل ملكية الموارد المائية الجوفية  :إلى الآتي سمح لنا 

للأملاك العمومية الطبيعية للموارد المائية الجوفية، ضمن القوانين عدم وجود أي إشارة  -
 07-12، ونعني بذالك كل من القانون الجماعات الإقليمية الخاصة التي تحكم عمل

لولاية، وكذا لبلدية، والمذكورين أعلاه 10-11القانون  المتعلق    .المتعلق 

لموارد المائيةتسا - ا  5،ئثار هياكل الدولة المركزية متمثلة في كل من الوزارة المكلفة  وأجهز
                                                             

ستغلال المــياه المعدنيـة الطبيعيـة ومياه المنبـع وحمايتها2004يوليو  15ؤرخ في الم 196-04المرسوم التنفيذي من ) 31(المادة  -1   .مرجع سابق ،، يتعلق 
 ،2007لسنة  13ج ر ج ج، عدد  المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية،، 2007 فبراير 19ـؤرخ في الم 69-07 المرسوم التنفيذي رقم -2
لمرسوم التنفيذي 2007 فبراير 21ريخ اـــبت   .2012مايو  13، بتاريخ 2012لسنة  29، ج ر ج ج، عدد 2012مايو  06، المؤرخ في 205- 12، معدل 
  .مرجع سابق ية،المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحمو ، 2007 فبراير 19ـؤرخ في الم 69- 07 من المرسوم التنفيذي رقم) 11(المادة  -3
  .مرجع سابق المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز استعمال واستغلال المياه الحموية،، 2007فبراير 19ؤرخ فيالم 69-07 من المرسوم التنفيذي رقم) 38و 23،22(المواد  -4
ذا الخصوص الإطلاع على أحكام المرسومين التنفيذيين رقم -5 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية  325-2000زير الموارد المائية، و رقم المحدد لصلاحيات و  324-2000 يكفي 

لمرسوم التنفيذي   2000 أكتوبر 25بتاريخ  ،2000لسنة  63ج ر ج ج، عدد ، 2000أكتوبر  25في وزارة الموارد المائية، المؤرخين في  واللذين تم إلغاؤهما على التوالي، 
المحدد لتنظيـم الإدارة المركزية لوزارة ، 2016 مارس 01المـؤرخ في  89- 16والمرسوم التنفيذي  .دد لصلاحيات وزير الموارد المائية والبيئةالمح، 2016 مارس 01المـؤرخ في  16-88

  .2016مارس  09 اريخــــبت ،2016لسنة  15ج ر ج ج، عدد ، الموارد المائية والبيـئة
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لموارد المائية(اللامركزية  بتسيير  ،والتجارة ، وكذا وزارة السياحة1 )الإدارة الولائية المكلفة 
  .اتمتياز وذالك من خلال تسليم الرخص ومنح الاوإدارة هذه الموارد 

وات عنية لزامإعلى  ،ستثناءوبدون ا إجماع كل النصوص التنظيمية المذكورة آنفا -  فرض إ
، تماشيا في ذالك للموارد المائية الجوفية للأملاك العمومية الطبيعية استغلالو  استعمالكل 

، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، 30- 90قانون الأملاك الوطنية من  77 وأحكام المادة
دون ( للدولة والتي فرضت على كل مستغل للثروات والموارد السطحية والجوفية أن يدفع

طن الأرض )غيرها من الأشخاص المعنوية وى  والتي يتم تحديدها وقبضها وتحصيلها  أ
ما   .وفقا للتشريع والتنظيم المعمول 

لسؤال المطروح لالإجابة ن نتيجة البحث عن كن القول أيما لكل ما سبق، اعتبار وعليه و 
 إلى انتهت ،الشخص العام صاحب ملكية الأملاك العمومية الطبيعية للموارد المائية الجوفيةحول 

ً ا هذه الموارد تعتبر من قبيل أن  هذا النوع من الموارد، أو بمعنى أخر، بملكية ستئثار الدولة حصر
، )الولاية والبلدية(ية التابعة للدولة دون غيرها من الأشخاص المعنوية العامة الملكية العمومية الطبيع

لنسبة للأملاك العمومية الا ؟، ذالك ما ..ية للموارد المائية الجوفيةصطناعفهل سيكون الحال نفسه 
  .سنحاول معرفته من خلال الفرع الثاني

   

                                                             
ت الري الولائية وعملها، مرجع سابق 2002مايو  26خ في المؤر  187-02 تنظر أحكام المرسوم التنفيذي رقم -1   .الذي يحدد تنظيم مدير
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  المائية الجوفيةية للموارد صطناعالأملاك العمومية الا: الفرع الثاني

بتدخل من  هي تلك الأملاك التي تكتسب هذه الصفة يةصطناعالأملاك العمومية الا
يئة الملك وتخصيصه للنفع  ،الأشخاص العامة عمال مادية أو شكلية بمقتضاها تتم  التي تقوم 

ً نتاجوهي بذالك تعتبر  1،العام ء وضع يكلف المشرع الجزائري نفسه عنا ولم 2تدخل الإنسان،ل ا
ا بذكر بعض ية، مكتفياصطناعتعريف للأملاك العمومية الا ا أو مكو وطريقة  ،)أولاً ( مشتملا

ً ( إدراجها ضمن الأملاك العمومية ا رتفاقوكذا الا ،)نيا ً (ات المتعلقة  ً (، ومآل ملكيتها )لثا  ،)رابعا
ه  .وفقاً لما سيتم تناوله أد

  ية للموارد المائية الجوفيةصطناعالات الأملاك العمومية مكو : أولاً 

كل المنشآت والهياكل، سواء   3ية للموارد المائية الجوفية،صطناعتشمل الأملاك العمومية الا
ا، لاسيما ما يلي   :تم إنجازها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية، أو أنجزت لحسا

ومعاينتها ) بكل أنواعها(ئية كل المنشآت والهياكل المنجزة قصد البحث عن الموارد الما  -
  4 .عيوالنو  الكميوتقييمها 

ت  - منشآت حشد الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحويلها ومحطات المعالجة والخزا
ا المخصصة  بيب وكذا مرفقا ومنشآت نقل المياه وتوزيعها عبر شبكات القنوات والأ

لمياه أو سقي وصرف مياه العمومي قصد تزويد التجمعات الحضرية  ستعمالللا والريفية 
  5 .مساحات السقي

-  ً أو  متيازيرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الا المنشآت والهياكل التي تعتبر ملكا
                                                             

  .8، ص ، مرجع سابقفي ملك الدولة العام قراءة، )إسماعيل( القريشي -1
  .48مرجع سابق، ص ، النظام القانوني للأملاك الوطنية في الجزائر، )عبد الله(حماوي  -2
ت الأم -3 لمادة 30-90من القانون  )16(ية للموارد المائية الجوفية في المادة صطناعلاك العمومية الالم يرد ذكر أيٍ من مكو المعدل  14-08من القانون  )07(، المعدلة 

لأملاك الوطنية، المذكور أعلاه،  30-90والمتمم للقانون  ت الأملاك الوطنية العمومية الإصالمتعلق    .على سبيل المثال لا الحصرطناعية كان علماً أن إشارة هذه المادة لبعض مكو
لمياه المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،  12- 05من القانون  )16(المادة  الملاحظ أن المطة الأولى من -4 ج المادة المتعلق  حيث من قانون الأملاك الوطنية، ) 16(سارت على 

، ضمن الأملاك العمومية الاصطناعية ومعاينتها وتقييمها الكمي والنوعي) بكل أنواعها(صد البحث عن الموارد المائية كل المنشآت والهياكل المنجزة قتدرج  أقرت مبدأً عاما، بموجبه 
  .للموارد المائية الجوفية 

لميا 12-05من القانون  )16(المادة  المطة الثانية من -5   .ه المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، مرجع سبق ذكرهالمتعلق 
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  1.المبرم مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص ستغلالالتفويض للإنجاز والا

ً أن المشرع وضع مذا الخصوص فالملاحظ  ً  عيارا دراج ضمن الملكية ، بموجبه يتم إعاما
من قبل الدولة والجماعات  كل المنشآت والهياكل التي يتم إنجازها ية للمياه،صطناعالعمومية الا

ا، وذالك بكل أنواعها  الموارد المائية الجوفية استغلالأو  استعمالبمناسبة  الإقليمية أو تنجز لحسا
إجراءات الإدراج المذكورة  احتراموذالك شريطة ، )الطبيعية، المياه الحموية مياه منبع ، المياه المعدنية(

ه   .أد

 ً   يةصطناعإجراءات إدراج الموارد المائية الجوفية ضمن الأملاك العمومية الا: نيا

إما تعيين  2جرائين المتميزين،أحد الإ تخاذعمومية، تثبت عملية الإدراج ضمن الأملاك ال
ّ  -الحدود ثبات الإدراج ضمن الملكية العمومية  4فعملية تعيين الحدود 3،لتصنيفا اوإم تتعلق 

   .5يةصطناعثبات الإدراج ضمن الأملاك العمومية الاالطبيعية، بينما التصنيف فيرتبط 

خلافاً لإجراءات إدراج الأملاك العمومية الطبيعية للموارد المائية أنه و  ،ا سبقيتضح مم 
من قبيل الموارد والثروات الطبيعية المستثناة من القاعدة الموضوعة من قبل المشرع  الجوفية والتي تعتبر

فإن المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،  30-90قانون الأملاك الوطنية  من 27الجزائري بموجب المادة 
 ائري،في التشريع الجز  تكتسب هذه الصفة لن ية للموارد المائية الجوفيةصطناعالأملاك العمومية الا

الذي و ، "التصنيف" في والمتمثل -كما سماه المشرع-بعمل شكلي أو إجراء متميز  القيام بعد إلاّ 
 6،يةصطناعالسلطة المختصة على الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك العمومية الا تضفيبمقتضاه 

ته المادة  ّ لمياه،  ،12-05من القانون  20وهو نفس الحكم الذي أقر المعدل والمتمم، المذكور المتعلق 
من هذا القانون، تكون محل  16أعلاه، حين أشارت إلى أن المنشآت والهياكل المذكورة في المادة 

                                                             
لميا 12-05من القانون  )17(المادة  -1   .ه المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، مرجع سبق ذكرهالمتعلق 
لأ 30-90من القانون ) 37إلى  35من (مع مراعاة أحكام المواد  -2   .ملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، مرجع سبق ذكرهالمتعلق 
لأ 30-90من القانون ) 27(المادة  -3   .ملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، مرجع سبق ذكرهالمتعلق 
  .هو الإجراء الذي بموجبه تقوم السلطات المختصة بوضع حدود الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية: تعيين الحدود -4
لأ 30-90من القانون ) 28(المادة  -5   .مرجع سبق ذكرهملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، المتعلق 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 31و 28، 27(المواد  -6   .، المتعلق 
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  1 .إجراء تصنيف يخول لها طابع الأملاك العمومية

ً عتبار  لاقتناءحتى يكون التصنيف مقبولاً، يجب أن يسبق و   ً  ه فعلا ً  وحد ، يترتب معينا
القبلي للملك المطلوب تصنيفه والذي يجب أن يكون ملكا للدولة أو لإحدى عليه التملك 

ا )الولاية أو البلدية(الجماعات الإقليمية  ّ ا بمقتضى حق سابق، وإم ّ الغرض متلاك يتم لهذا ، إم
لاقتناء ، وإما)، التبادل، الهبةالاقتناء(حسب طرق القانون العام   عن طريق نزع الملكية، وتقوم 

   2.ة أو المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفهالجماع

إلاّ بجعل الـملك يضطلع ية لن تنشأ صطناعالأملاك العمومية الاهذا وتجدر الإشارة إلى أن 
يئة خاصة للمنشأة  بمهمة ذات مصلحة عامة أو تخصيصه لها، ولا يسري مفعوله إلا بعد 

لنظر لوجهته،استلامو  يئته افهتكييمن لابد  أي 3ها،  ا  او للخدمة العامة المرجوة من المرفق القيام 
لإنشاء أو الإصلاح وغيرها من الأفعال المادية، المشرع ويشترط  4عن طريق تدخل الإنسان 

ن تكون في مرحلة التخطيط أوفي طور  الجزائري لفعل ولا يكتفي  أن تكون هذه الأفعال قد تمت 
ُ  الأملاك المقتناة بمعنى أن 5،الحال في القانون الفرنسيعليه  هوالإتمام مثلما  ون جزءا من  لا تَكُ

ّ ية حتى ولو ضُ صطناعالأملاك العمومية الا يئتها، ،ت للأملاك الوطنيةم أي أن التصنيف  6إلاّ بعد 
   7 .هالمنشأة واستلاماصة الختهيئة ستكمال الالا يسري مفعوله إلا بعد 

ستكمال عملية التهيئة ية بعد اصطناععمومية الالك في الأملاك الالمليتم على إثرها إدراج 
لمالية أو الوالي المختص، 8وإصدار العقد القانوني للتصنيف ، ويكون ذالك من قبل الوزير المكلف 
لس الشعبي المعني   9.بعد مداولة ا

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق12-05من القانون  20تنظر المادة  -1   .، المتعلق 
لأملاك الوطني30-90من القانون  31و 27تنظر المواد  -2   .ة، المعدل والمتمم، مرجع سابق، المتعلق 
لمادة 30-90من القانون  33المادة تنظر  -3 لأملاك الوطنية، المذكور أعلاه30-90، المعدل والمتمم للقانون 14- 08من القانون  09، المعدلة    .، مرجع سابق، المتعلق 
  .164، ص 2000- 1999، جامعة الجزائر ،كلية الحقوق  ،اجستيررسالة م ،أحكام الأموال العمومية في القانون الجزائري، )دية(بلعموري  -4
  .43مرجع سابق، ص ، للأملاك الوطنية في الجزائر ةالقانوني مايةالح، )عبد الله(حماوي  -5
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سابق30-90من القانون  31تنظر الفقرة الأخيرة من المادة  -6   .، المتعلق 
لمادة 30-90من القانون  )33( المادة -7 لأملاك الوطنية، المذكور أعلاه30- 90، المعدل والمتمم للقانون 14-08من القانون  )09(، المعدلة    .، مرجع سبق ذكره، المتعلق 
  .سبق ذكره ، مرجعالمتعلق بقانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه 30-90من القانون  31حسب مفهوم المادة  -8
لمادة 30-90من القانون  )33(المادة  -9 لأملاك الوطنية، المذكور أعلاه30- 90، المعدل والمتمم للقانون 14-08من القانون  )09(، المعدلة    .، مرجع سبق ذكره، المتعلق 
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ادة ـالتنا المية، فقد أحصطناعأما عن كيفيات الإدراج والتصنيف ضمن الأملاك العمومية الا
ارة إلى ـفي إش، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، على التنظيم ،30- 90من قانون الأملاك الوطنية  33

، المحدد 2012ديسمبر  16ؤرخ في ـالم 427-12ذي ـوم التنفيالثالثة وما يليها من المرس )03(المادة 
  .تابعة للدولةاصة الـلاك العمومية والخـات إدارة وتسيير الأمـلشروط وكيفي

إذ بعد تملك الدولة أو الجماعات الإقليمية للأملاك المطلوب تصنيفها والذي يعتبر شرطا 
عمال التصنيف  مسبقا لإدراجها في الأملاك الوطنية كما سبق ذكره، تنفرد السلطة المختصة 

عطائها صبغة الأملاك العمومية، ويك ون ذالك بقرار لمبادرة بتجسيد عملية إدراج تلك الأملاك 
لمالية أو الوالي المختص    :ين التاليينقتراحإقليميا، بناء على إحدى الايتخذه الوزير المكلف 

  .مسؤول إدارة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا استشارةالإدارة المعنية، وبعد  اقتراح -

  .المصلحة المعنية قانو استشارةمسؤول إدارة الأملاك الوطنية و  اقتراح -

  1 .هذا، ما لم يكن هناك مفعول للقوانين والتنظيمات الخاصة التي تنص على خلاف ذالك

 ً لأملاك العمومية الارتفاقالا: لثا   ية للموارد المائية الجوفيةصطناعات المتعلقة 

 تم ،اترتفاقية للموارد المائية الجوفية إقرار عدد من الاصطناعتتطلب الأملاك العمومية الا
  :2في الآتيقبل المشرع الجزائري  من حصرها

تستفيد كل من الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية  :ستيلاءالا ارتفاق -1
والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون منشآت وهياكل  متيازوكذا أصحاب الا

ستيلاء أو الاات ارتفاقية للموارد المائية الجوفية من صطناعبعة للأملاك العمومية الا
اورة،  مقابل تمكين المالكين المعنيين من الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات ا

م جراء تعويض عن الأضرار اللاحقة   نزع إجراء ؤقت أوالمشغل ال سواء تعلق الأمر 
  .لمنفعة العامةمن أجل االملكية 

                                                             
  .، مرجع سابقوتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة ، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة 427-12المرسوم التنفيذي وما يليها، من ) 03(المادة  -1
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق12-05من القانون ) 27إلى  21من (المواد  -2   .، المتعلق 
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ويل وجر الموارد المائية الجوفية أن يتعين على مجاوري قنوات تح :المرور أو التفريغ ارتفاق -2
م الخاصة لمستخدمي الإدارة وعتادها أو المقاولين  يسمحوا بحرية المرور على ممتلكا

خمسة أمتار على جانبي  )5(تساع على ا ية بصيانتها وكذا تفريغ مواد التنقالمكلفين
 ارتفاقعليها بمناطق  ية للموارد المائية الجوفية، وهو ما يطلقصطناعالأملاك العمومية الا

مشمولة بمنع إقامة أي بناء جديد أو تشييد التي تعتبر  ة، هذه الأخير أو التفريغ المرور
بت أو غرس لأشجار، تجنباً لأي إعاقة قد تحول دون المهمة التي وجدت من  لسياج 

 لتفريغ،ا رتفاقمع الإشارة إلى أنه يجوز لمالك العقار في الحالة التي يخضع فيها لا .أجلها
  .في أي وقت رتفاقالأرض محل الا على اقتناء رتفاقأن يلزم المستفيد من الا

ات المتعلقة بوسائل رتفاقيخضع المالك أو المستغل للعقار للا :وسائل الإشارة ارتفاق -3
  .الإشارة إلى المياه وكشفها وقياسها التي تضعها الإدارة

والجماعات الإقليمية والمؤسسات كل من الدولة ل يمكن :وضع القنوات ارتفاق -4
يئة ذات والمفوض لهم الخدمة العمومية متيازة وكذا أصحاب الاـالعمومي ، الذين ينجزون 

طنية أو مكشوفة على رتفاقمنفعة عمومية أن يستفيدوا من الا ات الخاصة بوضع قنوات 
لمالكين  رار التيــالأراضي الخاصة غير المبنية، مقابل تحملهم للتعويض عن الأض قد تلحق 

  .المعنيين من جراء ذالك

يجب أن يكون  ات وتحديدها،رتفاقعداد الاأن إوفي الأخير فإن المشرع الجزائري يؤكد على 
ً حسب الشروط الأكثر عقلانية والأخف ضرر  وفي حال  ها،ـالعقارات التي يتم المرور ب ستغلاللا ا

وتحديد التعويضات المناسبة لها، كما هو معمول  قيام منازعات بشأن وضعها وتنفيذها، يتم تسويتها
   1.نزع الملكية من أجل المنفعة العموميةإجراء  به في إطار

   

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق12-05من القانون ) 29و  28(المادتين  -1   .، المتعلق 
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ً رابع   للموارد المائية الجوفية يةصطناعملكية الأملاك العمومية الا: ا

ائية للموارد المفي الفرع الأول من هذا المطلب إلى أن ملكية الأملاك العمومية الطبيعية  انتهينا
 ً ، وطرحنا )الولاية والبلدية(على الدولة دون غيرها من الأشخاص المعنوية العامة  الجوفية، هي حكرا

لنسبة للأملاك العمومية الا   ية للموارد المائية الجوفية ؟صطناعسؤالاً حينها، هل أن الأمر نفسه 

لمعدل ، ا30-90 قانون الأملاك الوطنية أحكاميمكن أن نستشف الجواب من خلال 
، يةصطناعضمن الأملاك العمومية الاجعلت التصنيف أساسا للإدراج والمتمم، المذكور أعلاه، والتي 

على الملك المنقول أو العقار طابع الأملاك العمومية تضفي السلطة المختصة  والذي بموجبه
الجماعات المطلوب تصنيفه ملكا للدولة أو لإحدى  المنشأة أو الملككون ى أن تية، علصطناعالا

، ولا يسري التي يتعين عليها جعله يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة أو تخصيصه لها الإقليمية،
يئة خاصة من قبل صاحب الملكية  استلاممفعوله إلا بعد  يئتها  الدولة أو الولاية أو (المنشأة و

ن الأملاك العمومية ضمأن المنشأة المستوفية لشروط تصنيفها يتم إدراجها  وهو ما يعني ،)البلدية
المنشأة  استلامو  اقتناءصاحب الملكية أو الذي قام بعملية للشخص المعنوي  التابعة يةصطناعالا

يئة خاصة يئتها     1 .و

لمياه، المعدل والمتمم،  12-05من القانون  16المادة الذي أقرته  التوجه وهو نفس المتعلق 
أو آت والهياكل التي يتم إنجازها من قبل الدولة المنشوذالك حين رتبت خضوع كل والمذكور أعلاه، 

ا، ،)الولاية والبلدية(لإقليمية الجماعات ا ، ية للمياهصطناعلأملاك العمومية الال أو تنجز لحسا
عن الموارد المائية الجوفية ومعاينتها المنشآت والهياكل المنجزة قصد البحث كل  :وذكرت من ضمنها

، وكذا منشآت حشد الموارد المائية الجوفية وتحويلها ومحطات المعالجة وتقييمها الكمي والنوعي
ا المخصصة  بيب وكذا مرفقا ت ومنشآت نقل الماء وتوزيعه عبر شبكات القنوات والأ والخزا

لمياه ستعمالللا ، أي أن كل هذه المنشآت ...العمومي قصد تزويد التجمعات الحضرية والريفية 
ٍ من لموارد المائية الجوفية،  ذات الصلةوالهياكل  ّ أصحاب الملكية العامة ومتى تم إنجازها من قبل أي

ن قبيل الأملاك العمومية فإن ذالك يجعلها م ا،، أو أنجزت لحسا)الدولة، الولاية والبلدية(

                                                             
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سابق30-90من القانون ) 33و   31،28(تنظر المواد  -1   .، المتعلق 
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   .ارد المائية الجوفيةية للمو صطناعالا

لنتيجة لموارد المائية الجوفية، قابلة للتملك ية لصطناعالأملاك العمومية الا يمكن القول أن و
لتالي لا غرابة في أن نجد الأملاك العمومية الا ية صطناعمن قبل كل الأشخاص المعنوية العامة، و

بعة للبلدية بعة للولاية، وأخرى    . للموارد المائية التابعة للدولة، ومثلها 
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العابرة المشتركة أو (الدولية الجوفية لموارد المائية المركز القانوني ل: الثاني المبحث
  )للحدود

مــع  يتفــقهنــاك نــوع آخــر مــن المــوارد المائيــة الجوفيــة  ،المــوارد المائيــة الجوفيــة الوطنيــةإلى جانــب 
مــا عبــارة عــن تشــكيلات جيولوجيــة حاويــة للميــاه تكــون في شــكل طبقــة ســابقه أو ، مــن حيــث كو

إذ أن هــذا مــن حيــث مجــال شموليــة كــل منهمــا،  معــه يختلــفوفي المقابــل بكة طبقــات ميــاه جوفيــة، شــ
ضــمن إقلــيم دولــة  طبقتــه أو طبقاتــه الحاويــة للميــاه امتــدادنحصــر النــوع مــن المــوارد المائيــة الجوفيــة لا ي

قليم دول مختلفـة  مشـتركة أو نكـون أمـام مـوارد مائيـة جوفيـةبحيـث  ،واحدة وإنما قد يرتبط بشكل ما 
كــم هــذا النــوع مــن المــوارد القواعــد القانونيــة الــتي تحذي يــدعو إلى معرفــة ، وهــو الأمــر الــعــابرة للحــدود

ر المترتبة عن إعمال تلك القواعد ) المطلب الأول(   )  المطلب الثاني(وكذا الآ

  القواعد القانونية التي تحكم الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود: المطلب الأول

والحاجــة إليهــا في مختلــف الجوانـــب  ئيــة الجوفيـــة العــابرة للحــدودلمــوارد الماا تماشــياً وتنــامي أهميــة
ج جديد يقوم على إفراد هذا النوع من الموارد المائيـة الجوفيـة  تمع الدولي إلى تبني  التنموية، يسعى ا

داخــل أروقــة هيئــة الأمــم المتحــدة في الآونــة ، حيــث لاحــت بــوادر هــذا التوجــه بقواعــد قانونيــة خاصــة
، يتعـين )الفـرع الأول( قرار مرفـق بقـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود اعتمادن تم أي ،الأخيرة
  .)فرع الثالثال( وإبراز مبادئه) الفرع الثاني(نطاقه  توضيح

   الجوفية العابرة للحدود بفكرة المياه هتمامبوادر الا: الفرع الأول

رتـبط وجودهـا بوجـود هـذا الكـون وبـذالك اة الـتي الجوفيـة مـن المـوارد الطبيعيـ المائيةتعتبر الموارد 
سيسها علـى عـدة عناصـر  فهي موجودة قبل حتى نشأت الدول نفسها، هذه الأخيرة التي ترتكز في 
منهــا الســيادة والإقلــيم، وهمــا العنصــران الــذين كــا ســببا في بــروز مــا يســمى بفكــرة الميــاه المشــتركة أو 

موعـة الدوليـة لمبـدأ السـيادة الدائمـة علـى أي أن ظهـور هـذه ال 1العابرة للحـدود، فكـرة مـرتبط بتبـني ا

                                                             
، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات )94إلى ص  41ص(قال منشور في دورية دراسات قانونية م ،نزاعات الدولية حول المياه الدوليةال ،)صباح(العشاوي  -1

  .41، ص 2010مبر ، نوف09التعليمية، الجزائر، العدد 
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 1803للأمـم المتحـدة رقـم  العامـة الجمعيـة قـرارالثروات الطبيعية المتواجدة في إقلـيم كـل منهـا، تماشـيا و 
بمعـنى أن  1،الطبيعيـة المـوارد علـى الدائمـة لسـيادة المتعلـق، 1962 ديسـمبر 14المـؤرخ في ) 17-د(

المــوارد المائيــة الجوفيـــة المشــتركة أو العــابرة للحــدود بصــفة عامـــة يخــص فقــط أجــزاء هـــذه الحــديث عــن 
حــد المصــادر المائيــة  ً أو ســلباً  ســطحية  (المــوارد الــتي تقــع في إقلــيم دول مختلفــة أو عنــدما تــرتبط إيجــا

وارد مائيــة أمــا تفصــيلاً فإنــه يمكــن تصــور تواجــد مــ المتواجــدة في إقلــيم دول مختلفــة،) كانــت أو جوفيــة
  :جوفية مشتركة أو عابرة للحدود في أربع حالات، هي

ي مصــدر  -1 في حالــة وجــود حــوض ميــاه جوفيــة محصــورة يتجــاوز الحــدود الدوليــة، ولا يــرتبط 
  .للمياه الجوفية أو السطحية، الأمر الذي يجعله بحد ذاته موردا طبيعيا مشتركا

حــد مصــادر في حالــة وجــود حــوض ميــاه جوفيــة داخــل إقلــيم د -2 ولــة مــا، ويــرتبط هيــدرولوجيا 
لأخر)سواء كمغذي أو متغذي(المياه الدولية  ثر أحدهما    .، مما يترتب عنه 

بحـوض  ا، ويـرتبط هـذه المـرة هيدروجيلوجيـةفي حالة وجود حوض مياه جوفية في إقليم دولـة مـ -3
يحـــدث في غـــيره أو  أو أحـــواض ميـــاه جوفيـــة في دولـــة أو دول مجـــاورة، فيتـــأثر هـــذا الحـــوض بمـــا

دة نسبة الا  ختلاففي أحدها قد يؤدي إلى الا ستهلاكيتأثر غيره بما يحدث فيه، بمعنى أن ز
  .في مستوى المياه فيما بينها

كمله داخل إقليم إحدى الدول، ويعتمد في تغذيته علـى  -4 في حالة وجود حوض مياه جوفية 
ـــة أو دول مجـــاورة، بحيـــث أن أي تعـــديل يطـــال مصـــدر التغذيـــة  مصـــدر أو مصـــادر ميـــاه بدول

ذا الحوض      2 .سيؤثر حتما في مستوى المياه الجوفية 

لأسـاس إلى الدراسـات المهتمـة  هتمـاممـرد الاو   ـذا النـوع مـن المـوارد في الوقـت الـراهن يعـود 
ن جوفيـا عـابرا للحـدود، وحوضـا  273د الآن تم إحصـاء نـه لحـ نتائجهـاتفيد ذا الموضوع، والتي 

تــت تعــرف  40 في المئــة مــن الســكان يعيشــون في منــاطق الميــاه العــابرة للحــدود، هــذه الأخــيرة الــتي 

                                                             
: ، منشور على الموقع التالي1962ديسمبر  14للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بتاريخ  17المتمخض عن الدورة  1803رقم  قرار -1

http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx  ،)2015-12-01: ريخ الإطلاع.(  
2  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 130 et 131. 
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متــأثرة في ذالــك بتنــامي مختلــف الأنشــطة البشــرية  1تنافســا محتــدما علــى هــذه المــوارد أكثــر مــن غيرهــا،
لإضــافة إلى أن العديــد  مــن أنظمــة طبقــات لاســيما مــا تعلــق بمجــال الزراعــة والتوســع العمــراني، هــذا 

ــا غــير  لتــالي فإ الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود تقــع في منــاطق يســودها منــاخ جــاف أو شــبه جــاف و
مسألة التسيير غير العقلاني وظاهرة التغيرات المناخيـة سـاهمت  ، كما أنبطيءمتجددة أو أن تجددها 

ــذه المـــوارد، حيــث أصــبحت ســببا خطــيرة بــين مختلـــف  تــوترات في خلـــق في تفــاقم الأوضــاع المتعلقــة 
  2.إلى حد التلويح بشن حروب مائية في المستقبل توصل ذه الموارد،ئات المنتفعين ف

ولعل ما زاد الوضع سوءا هو حقيقة أن هذه الموارد غير مرئية وغالبـا غـير معروفـة والأكثـر مـن 
ا تتطلب يسـاعد صـناع القـرار علـى وهـو الأمـر الـذي لم يكـن في البدايـة ل 3،تسييرا جد معقـد ذالك أ

ا تخاذالمبادرة  ت التي يمثلو   .إجراءات في مواجهة التحد

موعــة الدوليــة بضــرورة إقامــة حــوار وتعــاون بنــاء، يــتم مــن خلالــه لكــن في النهايــة تم ا قتنــاع ا
دف أساسا إلى   :فرض إستراتيجية مشتركة 

  .ة الجوفية العابرة للحدودأكبر بمعرفة خصائص نظام طبقات الموارد المائي اهتمام -

الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود خاصــة وأن هــذه  بطبقــاتلإضــرار تجنــب كــل مــا مــن شــأنه ا -
ا غير قابلة للا   .سترجاعالأضرار تتميز في غالب الأحيان 

  .عدم رهن نصيب الأجيال القادمة -

  .سد الطريق أمام النزاعات المحتملة -

لنتيجة،  ، لـ قرار الجمعية العامة للأمم المتحـدة لمذكورة أعلاه، بمثابة أهدافت النقاط ااعتبر و

                                                             
اه العابرة المي" 2009 للمياه العالمي اليوم بمناسبة ،لليونسكو العام المدير ،بيان من السيد كوشيرو ماتسورا ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -1

ريخ ( .1، ص  http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181210a.pdf: ريس، فرنسا، منشور على الموقع التالي ،اليونسكو، " دللحدو 
  ).2015-08-06: الإطلاع

  .74ص  2013والبحوث الإستراتيجية، سبتمبر  مجلة رؤى إستراتيجية، مركز الإمارات للدراسات-مقال ،عدالة المائية من منظور القانون الدوليال ،)شكراني(الحسين  -2
3-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 344. 
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والمرفق بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة  2008،1ديسمبر  11المصادق عليه بتاريخ  124-63رقم 
موعــة الدوليــة بنظــام طبقــات الميــاه الجوفيــة  اهتمــاميعتــبر حاليــا ثمــرة  الــذيهــذا الأخــير  2للحــدود، ا

  .رة للحدودالعاب

تمـــع الـــدولي هـــذا، وتجـــدر الإشـــارة إلى  قـــرار الجمعيـــة  اعتمـــادقبـــل التوصـــل إلى وحـــتى -أن ا
لم   -، المـذكور أعـلاه،2008ديسـمبر  11المصـادق عليـه بتـاريخ  124-63العامة للأمم المتحدة رقـم 
ـذا النـوع مـن المـوارد وأهميتهـ هتمـاميكن لينأى بنفسه عـن الا ا المتصـاعدة ومـا تنـذر لقضـا المرتبطـة 

في البدايـــة بشـــكل مباشـــر عـــبر القواعـــد القانونيـــة  هتمـــامبـــه مـــن صـــراعات، فقـــد بـــدأ تجســـيد هـــذا الا
المنظمـــة للمـــوارد المائيـــة الســـطحية العـــابرة للحـــدود، وبشـــكل غـــير مباشـــر حـــين يـــتم ذكرهـــا في بعـــض 

كــان لابــد   لكــن في النهايــة 3المعــادن، سـتغلاللحــدود، أو تلــك المتعلقــة ا ترســيم اتفاقيــاتاهـدات و مع
تـت  من إفراد الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود بنظام قانوني خـاص يتماشـى والأهميـة الكـبرى الـتي 

ــا هاتــه المــوارد في العلاقــات بــين الــدول، وهــو الأمــر الــذي كانــت نتيجتــه تبــني لجنــة القــانون  4تحظــى 
ا السـتين، الـذي تضـمن فصـله الرابـع الدولي التابعة لهيئة الأمم المتحدة في تقر  عمال دور يرها المتعلق 

هــذه اللجنــة مــن القــراءة  انتهــاءمشــروع مــواد قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود وذالــك بعــد 
 67والذي تم عرضه على الجمعية العامـة للأمـم المتحـدة في جلسـتها العلنيـة رقـم  5الثانية لهذا المشروع،

ا السادســــة 2008ســــمبر دي 11بتـــاريخ  ، والــــتي قــــررت أن تــــدرج في جــــدول الأعمــــال المؤقــــت لــــدور
مــن أجــل دراســة أمــور مــن بينهــا " قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود"والســتين، بنــداً عنوانــه 

  6.مسألة الشكل الذي يمكن أن توضع فيه مشاريع المواد

                                                             
: تالي، منشور على الموقع النون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودبقاالمرفق   2008ديسمبر  11بتاريخ  63/124المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -1

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/21/PDF/N0847821.pdf?OpenElement-dds-http://daccess ،)ريخ الإطلاع :
  ).1ملحق رقم ). (18-09-2015

2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 10. 
3-Ibid., p 50. 

  .، مرجع سبق ذكرهبقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودالمرفق   2008ديسمبر  11بتاريخ  63/124تنظر ديباجة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -4
ا الستينتقرير لجالمتضمن   2008ديسمبر  11بتاريخ  63/123ينظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -5 : ، منشور على الموقع التالينة القانون الدولي عن أعمال دور

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/15/PDF/N0847815.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 2، ص
  ).2015-12-03: الإطلاع

  .2، مرجع سابق، ص نون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودبقاالمرفق   2008ديسمبر  11بتاريخ  63/124ينظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -6
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ا السادسة والسـتين، تمـت مناقشـته مـن قبـل وعند عرض المشروع على الجمعية العامة في دور
هــذه  1لجنــة تعــنى كــذالك بمســائل القــانون الــدولي وهــي اللجنــة السادســة التابعــة لهيئــة الأمــم المتحــدة،

تالأخــيرة الــتي  لمكتــب  ار ن  إدراج بعــض التنقيحــات البســيطة المقدمــة شــفو مــن قبــل ممثــل اليــا
بصيغته المنقحة شـفو بـدون تصـويت، وأوصـت  A/C.6/66/L.24ت مشروع القرار اعتمدومن ثم 

وبنــاء  2ن تعتمـد الجمعيـة العامـة مشـروع القـرار المتعلـق بقـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود،
ا الثامنة والسـتين البنـد  على ذالك فإن الجمعية العامة تقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدور

وأن تواصل دراسة أمور من بينهـا مسـألة الشـكل " ياه الجوفية العابرة للحدودقانون طبقات الم"المعنون 
النهــائي الــذي يمكــن أن توضــع فيــه مشــاريع المــواد، في ضــوء التعليقــات الخطيــة الــواردة مــن الحكومــات 
والآراء المعرب عنها في مناقشات اللجنة السادسة التي جرت في دورتي الجمعيـة العامـة الثالثـة والسـتين 

  3.السادسة والستينو 

ـص إليـه قـرار الجمعيـة العامـة المـذكور أعـلاه، تم إدراج البنـد  لُ ضـمن  87إذ أنه تماشيا مع مـا خَ
قــانون طبقــات الميــاه "جــدول أعمــال الــدورة الثامنــة والســتين للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة المعنــون بـــ 

لجنـــة السادســة توصـــلت إلى إصـــدار ، وبعـــد مناقشــته مـــرة أخــرى مـــن قبــل ال"الجوفيــة العـــابرة للحــدود
ن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار المتضمن قانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة  توصيتها القاضية 

 16المـؤرخ في  118-68تخذت الجمعية العامة للأمم المتحـدة قرارهـا رقـم وبناء على ذالك ا 4للحدود،
ا الحاديــة والســبعين ، والــذي بموجبــه تقــرر أن تــدرج في2013ديسـمبر   جــدول الأعمــال المؤقــت لــدور

                                                             
بعة لهيئة الأمم المت 2حسب ما ورد في الصفحة  -1 ا الستين والمذكور أعلاه، فإن اللجنة السادسة هي هيئة  حدة تتألف من من تقرير لجنة القانون الدولي المنبثق عن أعمال دور

  .ما لجنة القانون الدولي هي هيئة تتألف من خبراء قانونيين مستقلينممثلين حكوميين، بين
لبند   2011نوفمبر  09بتاريخ  66/477ينظر تقرير اللجنة السادسة رقم  -2 انون طبقات المياه الجوفية ق: من جدول أعمال الدورة السادسة والستين والمعنون بـ 85المتعلق 

  :                                                          ن خلال الرابط التالي، يمكن الوصول إليه مالعابرة للحدود
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/515/65/PDF/N1151565.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 3، ص

  ).2015-12-03: الإطلاع
لبند   2011ديسمبر  09ريخ بتا 66/104ينظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -3 انون طبقات ق: من جدول أعمال الدورة السادسة والستين والمعنون بـ 85المتعلق 

  :                                                          ، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التاليالمياه الجوفية العابرة للحدود
 rg/doc/UNDOC/GEN/N11/465/04/PDF/N1146504.pdf?OpenElementny.un.o-dds-http://daccess  ريخ (، 2، ص

  ).2015-12-03: الإطلاع
لبند   2013نوفمبر  19بتاريخ  68/470ينظر تقرير اللجنة السادسة رقم  -4 انون طبقات المياه الجوفية ق: من جدول أعمال الدورة الثامنة والستين والمعنون بـ 87المتعلق 

  :                                                          ، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التاليرة للحدودالعاب
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/494/84/PDF/N1349484.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 3/14،ص

  ).2015-12-03: الإطلاع
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لكــن الملاحــظ هــذه المــرة أن إرجــاء  1،"قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود"البنــد المعنــون بـــ 
  .المصادقة كان دون ذكر أي سبب

إلى  انتهــتالــتي  ينوالســبع اديــةالــدورة الحفي ومــا حــدث بشــأن الــدورة الثامنــة والســتين تكــرر 
، والـذي بموجبـه تقـرر أن تـدرج في جـدول 2016ديسـمبر  13المـؤرخ في  150-71القرار رقم  ماداعت

ا ال ــــون بـــــ رابعــــةالأعمــــال المؤقــــت لــــدور ــــة العــــابرة " والســــبعين البنــــد المعن قــــانون طبقــــات الميــــاه الجوفي
العامــة  وعلــى عكــس القــرارات المتخــذة في دورات الجمعيــة، مــع الإشــارة إلى أن هــذا القــرار 2"للحــدود

لم يرفق بمشاريع المواد المتعلقة بقانون طبقـات  ،)الثالثة والستين، والسادسة والستين، والثامنة والستين(
ـــاً بتوجيـــه عنايـــة الحكومـــات إلى مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بقـــانون  ـــة العاـــبرة للحـــدود، مكتفي ـــاه الجوفي المي

المنبثــق عــن الــدورة  118-68معيــة العامــة رقــم المرفقــة بقــرار الج طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود
ـا في وضـع ، وذالك من أجل الا2013ديسمبر  16الثامنة والستين للجمعية العامة بتاريخ  سترشـاد 

   .بصورة سليمة اتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية لإدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

   الجوفية العابرة للحدود اهنطاق قانون طبقات المي: الفرع الثاني

فت الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود بموجب المادة الثانية مـن قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم  ّ ر عُ
والمرفق بقانون طبقات المياه الجوفيـة  2013ديسمبر  16المصـادق عليه بتاريخ  118-68المتحدة رقم 

ا عبارة عن  لوجية حاوية للمياه تكون في شكل طبقـة ميـاه جوفيـة جيو  تشكيلاتالعابرة للحدود، 
  .تقع أجزاؤها في دول مختلفة 3أو شبكة طبقات مياه جوفية

                                                             
لبند   2013ديسمبر  16بتاريخ  68/118مة للأمم المتحدة رقم ينظر قرار الجمعية العا -1 انون طبقات ق: من جدول أعمال الدورة الثامنة والستين والمعنون بـ 87المتعلق 

     :                                                       ، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التاليالمياه الجوفية العابرة للحدود
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/51/PDF/N1344651.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 2/12،ص

  ).2015-12-03: الإطلاع
لبند   2016ديسمبر  13بتاريخ  71/150ينظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -2 انون طبقات ق: ين والمعنون بـمن جدول أعمال الدورة الحادية و السبع 86المتعلق 

  :                                                          ، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التاليالمياه الجوفية العابرة للحدود
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/437/84/PDF/N1643784.pdf?OpenElement-dds-https://documents  2/2،ص ،
  ).2017-03-27: يخ الإطلاعر (
السابق ، بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودالمتعلق  2013ديسمبر  16بتاريخ  68/118حسب المادة الثانية من مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -3

  .التشكيلات هذه من المشبعة المنطقة تحويها التي والمياه إنفاذية، أقل طبقة تحتها تقع هللميا حاوية نفيذة جيولوجية تشكيلات "الجوفية المياه طبقة" بمصطلح يقصدالذكر، 
  .هيدروليكيا ببعضها متصلة الجوفية المياه طبقات من أكثر أو طبقتين من مؤلفة سلسلةفهي عبارة عن  "الجوفية المياه طبقات شبكة" أما مصطلح
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اً من هذا التعريف فإن نطاق قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود يشمل أساسـاً  انطلاق
ع أجزاؤهــا في دول مختلفــة، وفيــة الــتي تقــالجيــاه الموفيــة أو شــبكة طبقــات الجيــاه المطبقــة كــل مــا يتعلــق ب
والــــتي ســـيتم جردهــــا  الـــتي تم إحصــــاؤها لحـــد الآن حوضــــا جوفيـــا عــــابرا للحـــدود 273ونعـــني بـــذالك 

 ً   1 :كما يمكن أن ينصرف نطاق قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود إلى ،وإحصاؤها مستقبلا

  .العابرة للحدود الجوفية اهالمي طبقات بشبكات أو الجوفية المياه بطبقات نتفاعالا :أولاً 

ــذه  نتفــاعبمعــنى أن قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود يســري علــى كــل أشــكال الا
 اتخــاذعلــى المبــادئ المنصــوص عليهــا في مــواده، حــين  ســتنادالمــوارد حيثمــا وجــدت، وينبغــي بــذالك الا

ا تحقيـق مصـالح الأطـراف  هـذه  اسـتخدامو  اسـتغلالالمشـتركة في أي ترتيبات ثنائية أو إقليمية من شأ
ثنائيـــة أو متعـــددة الأطـــراف تكـــون مرجعيتهـــا  اتفاقيـــاتالمـــوارد، علـــى أن يـــتم تجســـيد ذالـــك في صـــورة 

  . مستنبطة من مضمون مواد قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

 ً  علـى طبقـات ثـير لهـا يكـون أن المحتمـل مـن أو ثـير، لهـا الـتي الأخـرى الأنشـطة :نيـا
    .تلك الجوفية المياه طبقات شبكات أو الجوفية المياه

ــذه  نتفــاعطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود علــى الا قــانونإذ لا يقتصــر مجــال أو نطــاق 
الموارد فقط، بل إن مواد هذا القانون تسري على مختلف الأنشطة الأخـرى ذات الصـلة بمجـال المـوارد 

ا التــأثير أو اوا المائيـة الجوفيــة حتمـال التــأثير في هــذه المـوارد إن حاضــرا أو مســتقبلاً، بمعــنى لــتي مـن شــأ
ثـير علـى طبقـات الميـاه الجوفيـة لا تشـمله أحكـام هـذا القـانون  ن نشـاط مـا ذو  أنه لا يمكن التذرع 

الجوفيـة هذا النشـاط حـديثا مقارنـة بتـاريخ المصـادقة علـى قـانون طبقـات الميـاه  اكتشافحتى ولو كان 
  .العابرة للحدود

 ً تلــك  الجوفيــة الميــاه طبقــات شــبكات أو الجوفيــة الميــاه طبقــات حمايــة تــدابير :لثــا
   .اتها وإدارنهوصو

                                                             
  .، مرجع سبق ذكرهبقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود  2013ديسمبر  16بتاريخ  68/118مة للأمم المتحدة رقم المادة الأولى من مرفق قرار الجمعية العا -1
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ــا كــذالك حــين   اتخــاذبمعــنى أن مــواد قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود يجــب مراعا
ـــة التـــدابير الراميـــة إلى حمايـــة أو صـــون أو إدارة هـــذه المـــوار  لكميـــات الكافي د، بشـــكل يضـــمن توفرهـــا 

لنوعية المطلوبة، في سياق تعزيز التنميـة المسـتدامة الراميـة إلى تحقيـق حاجيـات الأجيـال الحاليـة دون  و
  .رهن نصيب الأجيال المقبلة

   1العابرة للحدود  الجوفية ياهالممبادئ قانون طبقات : الفرع الثالث

كــل مــن   جملــة مــن المبــادئ تتمثــل في علــى ة العــابرة للحــدودقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــيعتمــد 
ً (المنصف والمعقول  نتفاع، مبدأ الا)أولاً (مبدأ السيادة الإقليمية  بعـدم التسـبب في  لتـزام، مبـدأ الا)نيا

ً (الضــــرر  ــــا ــــزاممبــــدأ الا، )لث لتعــــاون  لت ً (العــــام  ت والمعلومــــات )رابعــــا ــــا ــــتظم للبي ــــدأ التبــــادل المن ، مب
ً خام( ً (تفاقات الترتيبات الثنائية والإقليمية ، ومبدأ العمل على إبرام الا)سا   ).سادسا

  مبدأ السيادة الإقليمية: أولاً 

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم مرفــق تم الــنص علــى هــذا المبــدأ مــن خــلال نــص المــادة الثالثــة مــن 
يـــاه الجوفيــة العـــابرة قـــانون طبقــات الم"والمتعلـــق بـــ  2013ديســمبر  16بتـــاريخ  118-68المتحــدة رقــم 

نـتوالـتي " للحـدود نْوِ  الجوفيـة الميـاه طبقـة دول مـن ولـةد لكـل " يـةالجوف الميـاه طبقـة دول سـيادةبــ  عُ
 الـذي للحـدود العـابرة الجوفيـة الميـاه طبقـات شـبكة أو الجوفيـة الميـاه طبقـة مـن الجـزء ذلك على سيادة

  2".لموادا وهذه الدولي لقانونل وفقا اتهسياد الدول هذه وتمارس .إقليمها داخل يقع

يقتضي عرض موقف الجواب على هذا السؤال هل هي سيادة مطلقة أم مقيدة؟؟ لكن 
رة،  رجح في ذالك بين نظريتين أساسيتين نظرية السيادة الإقليمية المطلقة  تمع الدولي الذي  ا

رة أخرى وذالك وفقا لما سيتم ذ  هونظرية السيادة الإقليمية المقيدة    كره أد

  

                                                             
العابرة بقانون طبقات المياه الجوفية المتعلق   2013ديسمبر  16بتاريخ  68/118من مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) 09إلى  03من (تناولتها المواد  -1

   .، م سللحدود
  .س م،  بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودالمتعلق   2013ديسمبر  16بتاريخ  68/118المادة الثالثة من مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -2
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  المطلقةقليمية السيادة الإنظرية  -1

، وتقوم هذه النظرية على أساس أن لكل "نظرية هارمون" سموتعرف أيضا هذه النظرية 
قليمها كل الحقوق التي تتفرع على  دولة الحق الكامل في أن تمارس على الثروات المائية المتواجدة 

ا المطلقة على إقليمها وذالك بلا ق فيكون لها بذالك الحق المطلق في إقامة ما  1يد ولا شرط،سياد
بمواردها المائية التي تقع داخل حدودها وذالك بغض النظر عن ما سينجر  نتفاعتشاء من مشاريع للا

اورة التي تشترك أو ترتبط  نتفاععن هذا الا لنسبة للدول الأخرى المتاخمة أو ا ر ونتائج  من آ
  .ت الأربع التي تتواجد فيها الطبقات المائية العابرة للحدودمعها عبر إحدى الحالا

لإضافة إلى هذا يرى أصحاب هذه النظرية أنه في حالة أحواض المياه الجوفية المرتبطة 
ا  هيدرولوجيا بنهر دولي أو أي مصدر آخر للتغذية في دولة مجاورة، فإن لهذه الأخيرة، التي يمر 

قليمها، الحق في إحداث أي تغيير تريده في مجرى النهر سواء النهر الدولي أو يوجد مصدر  التغذية 
أكانت هذه التغييرات تحويلا كليا أم جزئيا للمجرى الطبيعي للنهر الدولي وذالك دون أن يكون 

  2.عتراض على ذالكذا الفعل، أي حق قانوني في الا للدول الأخرى التي تتأثر

في الــرأي الــذي " جدســون هــارمون"ي الأمريكــدعي العــام المــوتعــود أصــول هــذه النظريــة إلى  
ت المتحــدة  يــة في الخــلاف الــذي قــام بينهــا وبــين دولــة المكســيك في عــام الأمريكأبــداه لحكومــة الــولا

ـر 1895 رى الطبيعـي لميـاه  ممـا أدى " Rio Grande" "ريـو جرانـد"، عندما قامت بلاده بتحويل ا
و م (بـلاده  ارسةـبضـرورة ممـ" هارمون"لنسبة لدولة المكسيك، إذ يرى إلى نقص كمية المياه في النهر 

ا المطلقة على ) إ ـار بـدون أي استخداملسياد ا لمياه الأ ـرى المـائي الأخـرى اعتبـارا ، وقـد لـدول ا
ييـدا وا ـرى الأعلـى مـن النهـر أو  اليمهاـسـتجابة مـن قبـل الـدول الـتي يقـع في أقـلقيت هذه النظريـة  ا

ا مصدر التغذية، أي أن هذه النظرية يت وجـدت حضـنها لـدى ) السيادة المطلقـة علـى الإقلـيم(واجد 

                                                             
ثيرها على العلاقات الدولية، )تسعديت(شرمالي  -1   .49، ص 2014-2013، السنة الجامعية 1الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ، مذكرة ماجيستر، كليةأزمة المياه و
اري استخدام قانون اتفاقية ،)عمار(بن خوخة  -2  ،الجزائر جامعة الحقوق، كلية ماجيستر، مذكرة ،الفرات ر على وتطبيقها الملاحية الأغراض غير في الدولية المائية ا

  .26، ص 1999-2000
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لشرعية الجغرافية،   .التي تخدم مصالحها 1دول المنبع التي تستند في تطبيقها على ما يعرف 

مـــن المبـــادئ القانونيـــة الـــتي جـــرى عليهـــا العمـــل الـــدولي لفـــترة طويلـــة، " هـــارمون"ويعتـــبر مبـــدأ 
دعـــاء حقهــــا في فق امـــت العديـــد مـــن الـــدول الـــتي يتواجـــد جــــزء مـــن الميـــاه الدوليـــة داخـــل إقليمهـــا، 

ة معهـا، ومـن ذالـك مـا حصـل بـين الممارسة المطلقة على هذا الجزء دون مراعـاة لحقـوق الـدول المشـترك
ر عام النمسا و  دولتي ر الهندوس في كذا، و 1913ا   2.النزاع الهندي الباكستاني بشأن مياه 

رى  اعتمادوعلى الرغم من  ا كحجة للتصرف في ا بعض الدول لهذه النظرية والأخذ 
، في ظل تعارضها ومبادئ القانون الدولي، ستمرارالمائي الدولي، إلا أن هذه النظرية لم تستطع الا

الجوفية المشترك لنظام طبقات المياه  نتفاعوعليه فقد تراجعت مكانتها بعد التطور المسجل لمبدأ الا
ا  لم تجد عضداً أو مرجعاً ضمن قواعد القانون الدولي الثابتة ) النظرية(العابرة للحدود، كما أ

دف إلى الحفاظ على العلاقات السلمية بين الدول المشتركة في طبقات المياه  والمستقرة، والتي 
  3.عادل ومنصف ومعقول لهذه الموارد استخدامالجوفية، وذالك من خلال تحقيق 

  نظرية السيادة الإقليمية المقيدة -2

ا علـى جـزء طبقـات الميـاه  تقوم هذه النظرية على أساس أن لكل دولـة الحـق في ممارسـة سـياد
مــن قبيـــل ) الــتي سنفصـــلها لاحقــا(الجوفيــة الــذي يقــع داخـــل إقليمهــا، ســيادة مقيـــدة بــبعض المبــادئ 

 نتفـــاعالا اســـتمرارشـــأنه أن يحــول دون  مـــن اســتخداممتنــاع عـــن كـــل المنصـــف والمعقـــول، والا نتفــاعالا
بطبقات المياه الجوفية على نحو فعال، بحيث يمكن للدول المشتركة أن تنتفع بجزء طبقات المياه الجوفية 

شـرط عـدم الإضـرار بحقـوق دول طبقـات الميـاه الجوفيـة  نتفـاعالذي يقع داخل إقليمها بكل وسائل الا
    4 .قليمهاالأخرى أو دول أخرى تقع منطقة تصريف 

                                                             
1-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, Les Notes d'analyse du (CIHEAM)  
n° 29 - Février 2008, p 02. 

اري استخدام قانون اتفاقية ،)عمار(بن خوخة  -2   .26ص  ،مرجع سابق ،الفرات ر على وتطبيقها الملاحية الأغراض غير في الدولية المائية ا
ثيرها على العلاقات الدولية، )ديتتسع(شرمالي  -3   .51، مرجع سابق، ص أزمة المياه و
، بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودالمتعلق  2013ديسمبر  16بتاريخ  68/118، من مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/المادة الرابعة والسادسة -4

  .السابق الذكر
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ا تستمد أساسـها مـن عديـد  الدوليين، والقضاء الفقه من كبير بدعموتحظى هذه النظرية  لأ
ـاري لقـانون الرئيسيتين القاعدتين بذلك ونعني الدولي القانون في المستقرة لقواعدا  علـى وهمـا المائيـة ا

ـرى هلميـا المنصـف سـتخدامالا في دولـة كل بحق تقضي التي القاعدة التوالي،  تشـاطئه، الـذي المـائي ا
 ةالمتشـاطئ الأخـرى للـدول راضـر  هااسـتخدام يسـبب لا ن مشـاطئة دولـة كـل تلـزم الـتي والقاعـدة
 الـدولي القـانون مبـادئ مـن أصـوليين مبـدأين مـن تنطلقـان القاعـدتين هـاتين كمـا أن المـائي، للمجـرى

 ممارسـتها عنـد واجبـات الدولـة علـى ضيفـر  الـذي والمبـدأ السـيادة، في المسـاواة مبـدأ : وهمـا العـام
ا    1 .الإقليمية لسياد

ـا نظريـة وتتميـز ـا كمـا ،وتـواز عـدلا أكثـر وهـي ،عمليـة السـيادة الإقليميـة المقيـدة بكو  أ
لنظريـة السـيادة الإقليميـة المطلقـة المبنيـة علـى مبـدأ  الموجهـة الانتقـادات مـن العديـدتفـادي  حاولـت

أصــبح لا يتماشـــى وحقيقـــة العلاقـــات الدوليــة في الوقـــت الـــراهن، ولا مـــع هــارمون، هـــذا المبـــدأ الـــذي 
تـت تشـكل مجموعـة مـن القيـود علـى سـيادة الـدول،  قـدف وبـذالك 2طبيعة قواعد القانون الدولي التي 

ت جميـع علـى كبـيرا  ييـداهـذه النظريـة  لاقـت محتواهـا  اعتمـادولعـل ذالـك مـا يفسـر  الدوليـة، المسـتو
قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم طبقات المياه الجوفية العـابرة للحـدود المرفـق ب ضمن مواد قانون

  .2013ديسمبر  16بتاريخ  68-118

 ً   المنصف والمعقول نتفاعمبدأ الا: نيا

لضبط إلى الأمريكتعود جذور هذا المبدأ إلى القانون  ية الأمريكالمحكمة العليا  اجتهادي و
ت ب القانون الفيدرالي إلى إياالتي عمدت في ظل غ عمال هذا المبدأ في فضها للنزاعات بين الولا

لقد تمت الإشارة إلى هذا المبدأ من خلال مختلف قواعد القانون و  3ية حول مجاري المياه،الأمريك
  :ما جاء فيها على النحو التالي استعراضالدولي ذات الصلة بمجال الموارد المائية والتي سنحاول 

                                                             
لة ، العربية المياه مستقبل ،)صباح(العشاوي  -1   .362، ص2009لسنة  03عدد  ،الجزائر جامعة الحقوق، كلية ، والسياسية يةالاقتصاد القانونية للعلوم ئريةاالجز  ا
ثيرها على العلاقات الدولية، )تسعديت(شرمالي  -2   .52،51، مرجع سابق، ص أزمة المياه و

3-L. CAFLISCH, règle générale du droit des cours d'eau internationaux, Recueil Des Cours de 
l'Academie de Droit International de la haye- Collected Courses, 1989-VII, Tome 219 de la 
colection, Martinus Nijhoff Publishers, France, 1992, p 141 et 142. 
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ار الدولية لعام  ستخدامعد هلسنكي لاقوا -1   19661مياه الأ

  قواعـــــد هلســـــنكيالمــــادة الرابعـــــة ل تمـــــت الإشـــــارة إلى هـــــذا المبــــدأ، كـــــان مـــــن خـــــلال  مــــا أول
ــار الدوليــة لعــام  ســتخداملا وتم تحديــد إحــدى عشــر عــاملا لشــرح مفهــومي المعقوليــة ،1966ميــاه الأ

 عـام في الـدولي القـانون معهـد أقرهـا كمـا( هلسـنكي قواعـد مـن لخامسـةا المـادةوالعدالـة تضـمنتها 
وجغرافيـة  للحـوض، الهيـدرولوجي والنظـام النهـر، حـوض في المـؤثر المنـاخ: كالتـالي وهـي ،)1966

ت وتجنب الحوض، ت( حتمـالاتاو  الحـوض، ميـاه اسـتعمال خـلال فيهـا المرغـوب غير النفا ) إمكـا
 والحاجـات للميـاه، والحاضـر الماضـي سـتعمالوالا ارد،المـو  خيـاراتتكـاليف  ومقارنـة الأخـرى، لمـواردا

 والتعـويض المـائي، الحـوض علـى السـكان اعتمـادومـدى  الحـوض، لـدول يـةجتماعلاوا يةقتصـادالا
ـا، كفايـة الدولـة لضـمان متطلبـات ومسـتوى الخلافـات، لتجـاوز كوسـيلة الحـوض لـدول العملـي  ذا
 2 .الحوض بدول الجسيم الإضرار وعدم

اري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية  استخدامقانون  ةاتفاقي -2    1997ا

ـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير الملاحيـة  اسـتخدامقـانون  اتفاقيـةثم بعد ذالك جـاءت  ا
المنصــف والمعقــول وذالــك  ســتعمالالــتي تضــمنت مبــادئ هامــة عــن العدالــة والإنصــاف والا 1997،3

ني الــذي تنــاول المبــادئ العامــة، أيــن خصصــت المــادة الخامســة منــه للإنصــاف مــن خــلال البــاب الثــا
  :، بحيثالمعقول والمشاركة ستعمالوالا

رى المائي الدولي بطريقة منصفة ومعقولـة، وتسـتعمل  - رى المائي كل في إقليمها  تنتفع دول ا
ـــرى المـــائي الـــدولي وتنميـــه بغـــرض الا ســـتدام والحصـــول علـــى الأمثـــل والم نتفـــاعهـــذه الـــدول ا

ــرى  عتبــارمنافعــه، والأخــذ في الا ــرى المــائي، علــى نحــو ينســجم مــع حمايــة ا مصــالح دول ا
                                                             

   :دولي التالي، أنظر موقع معهد القانون الول قواعد هلسنكيح -1
, (Last http://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdf/8helsinki_rules_on_the_waters_of_international_rivers_ila.pdf

Visit the: 26-09-2015).  
2-Report of the Committee on the Uses of the Waters of International Rivers, The Helsinki Rules on the 
Uses of the Waters of International Rivers, International Law Association, London 1967, Chapter 2, Art V. 

اري استخدام قانون اتفاقية المتحدة للأمم العامة الجمعية تاعتمد -3  عبر متاحة تفاقيةالا هذه نصوص ،1997ماي  21 بتاريخ الملاحية غير الأغراض في الدولية المائية ا
 :على الرابط التالي المتحدة الأمم لمنظمة الإلكتروني الموقع

 ).5201-90-(Last Visit the: 26, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf  
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  .المائي بطرق ملائمة

ــــرى المــــائي في  - ــــرى المــــائي الــــدولي وتنميتــــه وحمايتــــه بطــــرق منصــــفة  اســــتعمالتشــــارك دول ا ا
ـرى المـائ اسـتعمالومعقولة وتشمل هذه المشاركة حـق  ي وواجـب التعـاون في حمايتـه وتنميتـه ا

  .تفاقيةطبقا لنصوص هذه الا

لا تفاقيةتضمنت المادة السادسة من الاكما  المنصف  ستعمالالمذكورة، عوامل ذات صلة 
  :والمعقول تمثلت في

بمجــرى مــائي دولي بطريقــة منصــفة ومعقولــة تطبيقــا لمقتضــيات المــادة الخامســة  نتفــاعيتطلــب الا -أ
  :ولاسيما عتبارها سابقا، أخذ جميع العوامل والظروف ذات الصلة في الاوالمشار إلي

 الأخرى والعوامل والإيكولوجية، والمناخية والهيدرولوجية الهيدروغرافية الجغرافية العوامل -
  .الطبيعية الخاصية ذات

رى المائيجتماعية والاقتصادالا الحاجات -   .ية لدول ا

رى المائيالسكان الذين يعتمدون على  - رى المائي في كل من دول ا   .ا

رى استخدامثير  - رى المائي على غيرها من دول ا رى المائي في إحدى دول ا ات ا
  .المائي

  .ات الحالية والمحتملة للمجرى المائيماستخدالا -

ها وتكاليف استخدامفي  قتصادصيانة الموارد المائية للمجرى المائي وحمايتها وتنميتها، والا -
  .التدابير المتخذة في هذا الصدد

  .معين مزمع أو قائم ستخداممدى توافر بدائل ذات قيمة لا -

ـرى المـائي، إذا مــا  -ب عنـد تطبيـق المـادة الخامسـة أو الفقـرة الأولى مـن هـذه المـادة، تجـري دول ا
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  .دعت الحاجة مشاورات بروح من التعاون

لعوامــــل الأخــــرى ذات الصــــلة،  تحــــدد قيمــــة كــــل عامــــل مــــن العوامــــل -جـــــ وفقــــا لأهميتــــه مقارنــــة 
جميــع العوامــل ذات  عتبــارالمنصــف والمعقــول، يجــب الأخــذ بعــين الا نتفــاعولتحديــد ماهيــة الا

  .الصلة معا والتوصل إلى خلاصة على أساسها كليا

  قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود -3

فقــد تنــاول هــذا المبــدأ مــن  1المــذكور أعــلاه، ة للحــدودقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابر أمــا 
طبقـات الميـاه الجوفيـة  اسـتخدامتـدعو دول طبقـة الميـاه الجوفيـة إلى  والتيخلال نص المادة الرابعة منه، 

المنصــف والمعقــول وذالــك علــى  نتفــاعأو شــبكات طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود وفقــا لمبــدأ الا
  :النحو التالي

 ااسـتخدام للحـدود العـابرة الجوفيـة الميـاه طبقـات شـبكات أو الجوفيـة الميـاه طبقـات خدمتسـت -
 الجوفيـة الميـاه طبقـة دول علـى ومعقـولا نصـفام توزيعـا منهـا المتأتيـة الفوائـد توزيـع مـع ينسـجم
 .المعنية

 لـتيا الميـاه اسـتخدام مـن العائـدة الأجـل الطويلـة الفوائـد مـن الأقصـى الحـد تحقيـق إلى دفتهو -
 .الشبكة أو الطبقة تلك تحتويها

 والمستقبلية الحالية الحاجات الحسبان في خذ نتفاعللا شاملة خطة مجتمعة، أو فرادى وتضع، -
 .لها البديلة المائية والمصادر الجوفية، المياه طبقة لدول

 للحـدود عـابرة مغـذاة جوفيـة ميـاه طبقـات شـبكة أو مغـذاة جوفيـة ميـاه طبقـة تسـتخدم ولا -
  .فعال نحو على عملها استمرار دون يحول ااستخدام

 اســـتخدامقــانون  اتفاقيــةوعلــى غــرار العوامــل ذات الصــلة الــتي تضـــمنتها المــادة السادســة مــن 

                                                             
   .السابق الذكر، بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودالمرفق   2008ديسمبر  11بتاريخ  63/124من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ) 05، 04( المواد  -1



  .للموارد المائية الجوفية الطبيعة القانونية: الباب الأول
  

       

 121 

ـــاري المائيـــة الدوليـــة في الأغـــراض غـــير الملاحيـــة ، المـــذكورة آنفـــا، فقـــد تضـــمنت المـــادة 1997لســـنة  ا
لا الخامسة من قانون طبقات الميـاه الجوفيـة المنصـف  نتفـاعالعـابرة للحـدود كـذالك عوامـل ذات صـلة 

  : والمعقول، تمثلت في

 بطريقـة للحـدود، العـابرة الجوفيـة الميـاه طبقـات بشـبكة أو الجوفيـة الميـاه بطبقـة نتفـاعالا يتطلب -أ
 في بمـا ،عتبـارالا في الصـلة ذات العوامـل جميـع أخـذ ،الرابعـة  المـادة بمفهـوم ومعقولـة، منصـفة

 :يلي ما ذلك

 كل في الجوفية، المياه طبقات شبكة أو الجوفية المياه طبقة على يعتمدون الذين السكان -
 .الجوفية المياه طبقة دول من دولة

 طبقة لدول والمستقبلية الحالية الحاجات من وغيرها يةقتصادوالا يةجتماعالا الحاجات -
 .المعنية الجوفية المياه

 .الجوفية المياه طبقات شبكة أو الجوفية ياهالم لطبقة الطبيعية الخصائص -

 .الجوفية المياه طبقات شبكة أو الجوفية لمياه ا طبقة تغذية وإعادة تشكيل في المساهمة -

 .يةالجوف المياه طبقات بشبكة أو الجوفية المياه بطبقة والمحتمل القائم نتفاعالا -

ر -  في الجوفية المياه طبقات بشبكة أو وفيةالج المياه بطبقة والمحتملة الفعلية نتفاعالا آ
 .المعنية الجوفية المياه طبقة دول من غيرها على الجوفية المياه طبقة دول إحدى

 طبقات بشبكة أو الجوفية المياه بطبقة له، مخطط أو قائم معين، نتفاعلا بدائل توافر مدى -
 .الجوفية المياه

 وتكاليف ا،نهوصو وحمايتها الجوفية المياه طبقات شبكة أو الجوفية المياه طبقة تنمية -
 .الصدد هذا في ستتخذ التي التدابير

  .الصلة ذي الإيكولوجي النظام في الجوفية المياه طبقات شبكة أو الجوفية المياه طبقة دور -
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 بشـبكة أو الجوفيـة الميـاه بطبقـة المتعلقـة أهميتـه حسـب عامـل لكـل يعطـى الـذي الوزن حددـي -ب
، الصـلة ذات الأخـرى العوامـل هميـة لمقارنـة للحـدود العـابرة ةنيـالمع الجوفيـة الميـاه طبقـات

 الصـلة ذات العوامـل كـل في النظـر يتعـين والمعقـول، المنصـف نتفـاعالا ماهيـة تحديـد وعنـد
 خـاص اعتبـار يـلاءإ يجـب أنـه إلا، جميعـا أساسـها علـى اسـتنتاج إلى والتوصـل مجتمعـة

 أو الجوفيـة الميـاه بطبقـة المختلفـة نتفـاعالا أنـواع أوزان تحديـد دعن لحيويةا الإنسان اتحتياجلا
  .للحدود العابرة الجوفية المياه طبقات بشبكة

ادئ أخـرى كالتنميـة المسـتدامة في المنصـف والمعقـول يـرتبط بمبـ نتفاعيظهر مما سبق أن مبدأ الا
ـــــا لتطبيـــــق هـــــذا المبـــــدأ كالخصـــــائص ا ســـــتعمالالا يـــــة جتماعلطبيعيـــــة والاوالعوامـــــل الـــــتي يجـــــب مراعا

رتقـاء إلى مصـاف المبـادئ العامـة للقـانون الـدولي في مـا أهلـه للاوهو ، ... ية وتوازن المصالحقتصادوالا
ولعـل  2هامـا مـن مبـادئ القـانون الـدولي للميـاه، ه مبـدأً اعتـبر بينما الـبعض الأخـر  1نظر بعض الفقهاء،

حـــل العديــد مـــن المنازعـــات الدوليـــة ذات ذالــك مـــا يفســـر توظيفــه مـــن قبـــل العديـــد مــن المحكمـــين في 
م في ذالك شأن محكمة العدل الدولية التي عرفت في الآونـة الأخـيرة  3الصلة بمجال الموارد المائية، شأ

ـذا  عتمادتزايد مضطردا في الا على مبادئ العدالة والإنصاف وهو مـا تعكسـه العديـد مـن الأحكـام 
 النـزاع القـائم بـين كـل مـن ألمانيـا وهولنـدا والـدنمارك حـول الحكم في" الخصوص منها على سبيل المثال 

ت محكمــة العــدل الدوليــة أن تحديــد اعتــبر ، حيــث 1969قضــا الجــرف القــاري لبحــر الشــمال لعــام 
تفـاق الأطـراف المسـتند علـى مبـادئ لـة علـى بحـر الشـمال يجـب أن يكـون الجرف القاري للدول المط

  4 .اصةعادلة ومنصفة مع مراعاة الظروف الخ

 ً   ضررالبعدم التسبب في  لتزاممبدأ الا: لثا

ينصرف مضمون هذا المبدأ إلى أنه يجب على الـدول المشـتركة في طبقـة ميـاه جوفيـة أو شـبكة 
بعـدم إحـداث أي ضـرر عنـد ممارسـة حقوقهـا المتفرعـة مـن  لتـزامطبقات مياه جوفية عابرة للحـدود، الا

                                                             
  .144ص ،1992كتبة المعارف الجامعية، الليدو، فاس،السنة الجامعية م ،الوجيز في القانون الدولي العام ،)المختار(مطيع  -1

2-Antoinette Hildering, International Law_ Sustainable Development and Water Management, (The 
Netherlands: Delft, Eburon Academic Publishers, 2006), p 52–57. 

  .87،79مرجع سابق، ص  ،عدالة المائية من منظور القانون الدوليال ،)شكراني(الحسين  -3
  Last Visit the: 2 ,535.pdfcij.org/docket/files/51/5-http://www.icj)9-90-5201(. :أنظر الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية  -4
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ــرى المــائي الواقــع ا علــى جــزء ا القواعــد القانونيــة  مــنيعــد كمــا أن هــذا المبــدأ  1علــى إقليمهــا، ســياد
 ّ  تفاقيـــاتوالـــتي تم تبنيهـــا فيمـــا بعـــد مـــن قبـــل مختلـــف القـــوانين والا 2ها العـــرف الـــدولي،العامـــة الـــتي ســـن

قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود الــذي أشــار مــن خــلال نــص المــادة  ، مــن ضــمنهاالدوليــة
  :قاط ثلاث تجلى هذا المبدأ من خلالها وهي، إلى نالسادسة منه

 المياه طبقات بشبكات أو الجوفية المياه بطبقات نتفاعالا عند الجوفية، المياه طبقة دول تتخذ -1
 قـوعو  في التسـبب دون للحيلولـة المناسـبة التـدابير كـل إقليمهـا، داخـل للحـدود العابرة الجوفية
 في تصـريف منطقـة تقـع أخـرى دول أو خـرىالأ الجوفيـة الميـاه طبقـة لـدول شـأن ذي ضـرر

، بحيث أن الأمر لا يقتصر علـى عـدم الإضـرار بـدول الجـوار المشـتركة في نفـس الطبقـة إقليمها
  .المائية الجوفية وإنما يشمل تقييد تصرفها على نحو يتقي وقوع ضرر ذي شأن للدول المشاركة

 أو جوفيـة ميـاه بطبقة نتفاعالا غير رىأخ نشطة قيامها عند الجوفية، المياه طبقة دول تتخذ -2
 طبقـة علـى أثـر لهـا يكـون أن يحتمـل أو أثـر لهـا للحـدود، عـابرة جوفيـة ميـاه طبقـات بشـبكة

 المناسـبة التـدابير جميـع للحدود، العابرة تلك الجوفية المياه طبقات شبكة أو تلك الجوفية المياه
 لـدول الشـبكة، أو الطبقـة تلـك خـلال مـن شـأن ذي ضـرر وقـوع في التسـبب دون للحيلولـة

  .إقليمها في تصريف منطقة تقع أخرى دول أو الجوفية المياه طبقة دول من أخرى

 دولـة أو الجوفيـة الميـاه طبقـة دول مـن أخـرى لدولـة شـأن ذو ضـرر وقـع مـتى فإنـه ذلـك، ومـع -3
 في أنشـطتها تسـببت الـتي الجوفيـة الميـاه طبقـة دولـة تتخـذ إقليمهـا، في تصـريف منطقـة تقـع

 أجـل مـن المناسـبة الاسـتجابة تـدابير جميـع المتضـررة، الدولـة مـع لتشـاور الضـرر، هـذا وقـوع
  .الرابعة والخامسة المادتين لأحكام الواجب عتبارالا إيلاء مع الضرر، هذا تخفيف أو إزالة

لضــرري تجــدر الإشــارة إلى أن قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود لم ، عــرف المقصــود 
 هـولضـرر  المقصـود أن ذهـب إلىهـذا الأخـير الـذي ، لقـانون الـدوليفي ذالك  ستعانةفلابد من الا

صــورة مــن  يكــن إن يتخــذ أ، و يممشــروعة لأحــد أشــخاص القــانون الــدوليالمســاس بحــق أو مصــلحة 

                                                             
  .365،364مرجع سابق، ص  ،العربية المياه مستقبل ،)صباح(العشاوي  -1

2  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 147. 
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كخــرق   بواجــب تفرضــه قواعــد القــانون الــدوليخــلال الإو أكالاعتــداء علــى الحــدود الإقليميــة،   الصــور
ً  ،عاهدة دوليـةم اتفاق أو ً  أو و قـد يكـون مـاد مرتبـاً للمسـؤولية الدوليـة مـتى تـوفرت شـروط و  1،معنـو

  :وهي  2-حسب الدكتور عبد الله حامد إدريس- ثلاث

  . أن يكون الضرر قد لحق بدولة ما -

  .دولة معينة هون الضرر نتيجة عمل مشروع قامت بأن يك -

  . د ارتكبت خطأً أو عملاً مخالفاً للقواعد الدوليةأن تكون الدولة المشكو منها ق -

مصــهر " في الضـرر نجـد القضـية المتعلقـة بــ بعـدم التسـبب لتـزامومـن التطبيقـات العالميـة لمبـدأ الا
ت المتحــدة   دولـتي بــين "Trial Smelter case ،تريـل وقائعهــا يـة والـتي تـتلخص الأمريككنـدا والـولا

ح التلـــوث البيئـــي الـــذي حم أساســـا حـــول مـــن المصـــانع ) 1940و  1920في الفـــترة مـــا بـــين (لتـــه الـــر
ت المتحـدة  لـولا يـة، وتســبب الأمريكالكنديـة لصـهر المعـادن عـبر حـدود البلــدين إلى ولايـة واشـنطن 

تفـق الطرفـان المتنازعـان علـى اص والممتلكات على حد سواء، وقـد االتلوث في أضرار جسيمة للأشخ
، وتضـمن الحكـم المـذكور 1941، أصـدرت حكمهـا خـلال عـام كـيمئـة تحإحالة النزاع بينهما علـى هي

 ً   3.لمبادئ القانون الدولي العرفي خاصة مبدأ عدم جواز تسبيب الضرر كيدا

 ً   لتعاون العام لتزامالامبدأ : رابعا

ن تحقيـــق المبـــادئ الســـابقة لـــن يتســـنى إلا مـــن خـــلال تحقيـــق مبـــدأ  تمـــع الـــدولي  إيمـــا مـــن ا
لتعـــاون،  لتـــزامالا ـــ تفاقيـــاتتكـــاد لا تخلـــوا الاالعـــام  ـــاه العـــابرة للحـــدود مـــن الدوليـــة المنظمـــة  ال المي
الســابعة  )07(ولعـل ذالــك كـان الهـدف مــن إقـرار أحكــام المـادة  4،لتــزامحكـام المؤكـدة علــى هـذا الاالأ

                                                             
 يمكن ،20 ص ، 2012 فيفري 22الأربعاء  ،ر النيل ىدراسة تطبيقية عل- الدولية تفاقياتالقانون والا الصراع حول المياه الدولية في ضوء ،)عبد الله حامد( إدريس -1

ريخ (  ،  http://SCIENCE juridiques.ahlamontadda.net/prpfile.forum ?mode=sendpassword: التالي الرابط من المقال مراجعة
  ).2015-12-05: الإطلاع

  .20مرجع سابق، ص  ، ر النيل ىدراسة تطبيقية عل-الدولية تفاقياتالصراع حول المياه الدولية في ضوء القانون والا ،)مدعبد الله حا( إدريس -2
  .93مرجع سابق، ص  ،عدالة المائية من منظور القانون الدوليال ،)شكراني(الحسين  -3

4-R. Marchario, La gestion du patrimoine hydrologique international. Bilan et perspectives, Thèse de 
doctorat, Faculté de droit et sciences économiques, Université de Montpellier I, 1990, p. 177. 
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الثلاثـين مـن  )30(من قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود والـتي جـاءت في نفـس سـياق المـادة 
ــاري المائيــة الدوليــة اســتخدام اتفاقيــة ) 07المــادة (هــذه المــادة . 1997لســنة  لأغــراض غــير ملاحيــة ا

  :ترمي إلى أن مبدأ التعاون لن يتحقق إلا من خلال

تعـــاون دول طبقــة الميـــاه الجوفيـــة علـــى أســـاس المســـاواة في الســـيادة والســـلامة الإقليميـــة  -1
المنصـــف  نتفـــاعنفعـــة المتبادلـــة وحســـن النيـــة مـــن أجـــل تحقيـــق الاوالتنميـــة المســـتدامة والم

ـــة أو شـــبكة طبقـــات مياههـــا الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود  والمعقـــول بطبقـــات مياههـــا الجوفي
  .وتوفير الحماية المناسبة لها

 إنشاء أو شبكات طبقة المياه الجوفية الجوفية المياه طبقة لدول ينبغي ،1 الفقرة لأغراض -2
  .للتعاون كةمشتر  آليات

ويعتــبر مبــدأ التعــاون مــن المبــادئ الــتي تبنتهــا محكمــة العــدل الدوليــة حــين فصــلها في النزاعــات 
تمع الدولي ومن ذالك قضية الجرف القاري  النزاع بين كل من ألمانيـا (المطروحة عليها من قبل دول ا

د تعيين دئ الواجب إتباعها عنفمحكمة العدل الدولية كانت مدعوة لبيان المبا 1 ،)وهولندا والدنمارك
قترحـت العمـل في ظـل مبـدئيين مـن مبـادئ القـانون الـدولي، كـان أحـدهما حدود الجرف القـاري، أيـن ا

   2 .تفاقل في مفاوضات من أجل الوصول إلى اتبني آليات مشتركة للتعاون كالدخو 

 ً ت والمعلومات: خامسا   مبدأ التبادل المنتظم للبيا

ولعـل ذالـك مـا يفسـر إدراجهمـا ) لتعاونالعام  لتزامالامبدأ (ابقه ـلا لسيعتبر هذا المبدأ مكم
اري الدولية لأغراض غـير ملاحيـة  ستخدامنيويورك لا اتفاقيةمن الثلاثين   )30(معا في نص المادة  ا

                                                             
1  - Affaires du Plateau continental de la mer du Nord ( République fédérale d'Allemagne/ danemark; République 
fédérale d'Allemagne/Paye-Bas), arrêt du 20 Fevrier 1969, (C.I.J. Recueil 1969), p 3. 
2  - Monconduit François. Affaires du Plateau continental de la Mer du Nord : République fédérale 
d'Allemagne c./ Danemark et République fédérale d'Allemagne c./Pays-Bas, arrêt du 20 février 1969, 
In: Annuaire français de droit international, volume 15, 1969. (pp. 213-244), p 218. 



  .للموارد المائية الجوفية الطبيعة القانونية: الباب الأول
  

       

 126 

ه مبـدأً مسـتقلا وأفـرد لـه اعتـبر في حـين أن قـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود  1997،1لسنة 
ا إلى أحكـام المـادة السـابعة مـن  )08(بذالك مادة خاصة هي المادة  الثامنة، هذه الأخيرة وبعد إشـار

ت والمعلومات وذالـك علـى  هذا القانون، جاءت أحكامها مبينة لكيفية حدوث التبادل المنتظم للبيا
  : النحو التالي

1-  ً  منتظمـة، بصـفة الجوفيـة، الميـاه ةطبق دول تتبادلالسابعة من هذا القانون،  07 لمادة عملا
ت  طبقـات شـبكات أو الجوفيـة مياههـا طبقـات حالـة عـن بيسـر المتـوافرة المعلومـات البيـا
ت وخاصـة للحـدود، العـابرة الجوفيـة مياههـا  الجيولـوجي الطـابع ذات والمعلومـات البيـا

 الإيكولـوجي عالطـاب وذات الجويـة لأرصـاد المتعلقـة وتلـك والهيـدرولوجي والهيـدروجيولوجي
 الجوفيـة، الميـاه طبقـات لشـبكات أو الجوفيـة الميـاه لطبقـات الهيدرولوجيـة لكيميـاء والمتصـلة
  .العوامل ذهبه المتعلقة لتنبؤات وكذلك

                                                             
اري الدولية لأغراض غير ملاحية -1 ت والمعلومات مبدأً مستقلا وإنما اعتبرته مجرد آلية من الآليات1997لسنة  لم تعتبر اتفاقية استخدام ا التي  ، مبدأ التبادل المنتظم للبيا

من التي يتجسد منها، بينما جاءت الأحكام التي تلي هذه الفقرة موضحة لعدد من الآليات ) 30(يتجسد من خلالها مبدأ التعاون المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 
  :، تمثلت فيلتعاون لتزامخلالها مبدأ الا

ر  -أ ت والمعلومات المتعلقة  ت والمعلومات ذات الطابعالتبادل المنتظم للبيا والتنبؤات ) نوعية المياه(المائية ، وايكولوجيا النهر  ةلوجيو الهيدرولوجي ، الطقس ، الجي ى خاصة البيا
ت  ذه البيا ت بمقابل يعادل تكلفة الحصول عليها ىويمكن لأي دولة مجرى أن تمد أي دولة مجر . المتعلقة  ا للدولة حجبه من ما تراه ويستثنى من ذلك م ،أخرى بتلك البيا

ت ومعلومات حيوية للدفاع أو الأمن القومي    .بيا
لتدابير المزمع  -ب ر المحتملة للتدابير المزمع اتخاذتبادل المعلومات المتعلقة  رى تبادل المعلومات وتتشاور وتتفاوض مع بعضها حسب الاقتضاء بشأن الآ ها ، حيث علي دول ا

  .رى المائيها على حالة ااتخاذ
لتدابير -ج ري اتخاذالمزمع  الإخطار المتعلق  خطار الدولة أو الدول  اتخاذحيث تلزم الدولة التي تزمع : ها والتي يحتمل أن يكون لها أثر ضار أي من دول ا مثل ذلك التدبير 

ت والمعلومات الفنية المتاحة وذلك قبل شروعها في تنفيذ التدبير  لبيا ر المتوقعة للتدبير المزمع المعنية  خطَرة من تقييم كافة الآ ُ لتالي اتخاذأو أي وقت مناسب يمكن الدولة الم ه ، و
رة به خلال فترة لا خطِ ُ تفاق الأطراف الوقوف على حجم الضرر الذي سيصيبها وإبلاغ الدولة الم  .تزيد عن ستة أشهر، يمكن تمديدها لفترة ستة أشهر أخر 

لغة للأطرف ، حيث يقع عليهم ولفترة الإخطار    :ات يمكن تلخيصها في الآتيالتزامأهمية 
ت التي تطلبها أعمال ا - 1 خطَرة كل هو يتوافر لديها من المعلومات والبيا ُ رة التعاون مع الدولة أو الدول تزويد الم خطِ ُ وفي ذات الوقت تلتزم بعدم . لتقييم الصحيح علي الدولة الم

خطَرةتنفيذ التدبير الذي أ ُ   . خطرت به دون موافقة الدولة أو الدول الم
لرد على الإخطار في أقرب فرصة  - 2 خطَرة  ُ لموافقة علديتجاوز مدة الإخطار أو إم بما لاتلتزم الدولة أو الدول الم ن تنفيذ التدبير سيعرضها ل ىادها  ضرر ذا التدبير، أو بلاغاً 

لمستندات للنتائج التي توصلت إليهعليها أن ترفق  ةشأن ، وفي الحالة الأخير  خطَرة عل ةأما في حالة عدم حصول الدول ا،الدراسة المدعمة  ُ رد للإخطار الذي وجهته خلال فترة  ىالم
ت الإالإخطار فلها الشروع في تنفيذ التدب ر ها التزامخطار ، شريطة أن تراعي ير وفقاً لبيا   . ىعدم إحداث ضرر ذي شأن لدول ا

ُ تلتزم  - 3 رة خلال فترة المفاوضات بعدم الشروع في تنفيذ التدبير المزمع الدولة الم خطَ إخطِ ُ رة ، وطلبت نشاؤه لفترة ستة أشهر وذلك إذا ترتب على الإخطار تفاوض بينها والدولة الم
خطَرة ذلك ُ ومصالحها المشروعة أثناء ذلك  ىل من الاعتبار لحقوق الدول الأخر و يلاء قدرٍ معقإعلى أنه يجب مراعاة حسن النية و  ،لم يتفق بينهما على غير ذلك ، ماالدولة الم

  . التفاوض
رهامنع حدوث الأ -د رى منفردة أو: حوال الضارة والتخفيف من آ رى أو أضرار طبيعية أو سلوك ب ياتخاذ ما يتطلب من تدابير لمنع أمجتمعة  تتخذ دول ا شرى لدول ا

ا الاومن الأحوال الضا ،التخفيف منها ت، الجليد، الأمر : تفاقيةرة التي أورد لمياه، ترسب الطمالفيضا   ،، والجفاف والتصحر، التحت، تسرب المياه المالحة للمجرىياض المنقولة 
لضرر دون إبطاء،  رى التيإقليمها إخطار الدول الأخ كما أنه في حالة حدوث حالات طارئة تتسبب أو يحتمل أن تسبب ضرراً للمجرى فعلى الدولة وقع الضرر داخل قد تتأثر 

لتعاون مع الدول التي قد يعنيها الضرر ومع المنظمات المختصة عند الاقتضاء لتلافي أو تخفيف الآدالت اتخاذوعلى الأخيرة    .ر الضارةابير العملية التي يقتضيها الظرف 
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 عـابرة جوفيـة ميـاه طبقـات شـبكة أو جوفيـة ميـاه طبقـة ونطـاق طبيعـة معرفـة تكـون حيثمـا -2
ت وتوليـد لجمـع قصار جهدها المعنية الجوفية المياه طبقة دول تبذل كافية، غير للحدود  بيـا

 هـذه، الجوفيـة الميـاه طبقـات بشـبكات أو الجوفيـة الميـاه بطبقـات يتصـل فيمـا أوفى ومعلومـات
 فرديـة بصـورة الإجراءات تلك الدول هذه وتتخذ ،القائمة والمعايير الممارسات تراعي أن على

  .طريقها عن أو دولية منظمات مع الاقتضاء، وعند مشتركة، أو

 الجوفيـة الميـاه طبقـة دول مـن أخـرى دولـة إلى الجوفيـة الميـاه طبقـة دول مـن دولـة طلبـت إذا -3
ت تقـديم  ميـاه طبقـات شـبكة أو جوفيـة ميـاه طبقـة عـن بيسـر متـوافرة غـير ومعلومـات بيـا

 اإليهـ قـدم الـتي للدولـة ويجـوز ،الطلـب لتلبيـة ادههـج قصـار تبـذل الثانيـة الدولـة فـإن جوفيـة،
 هـذه لجمـع المعقولـة التكـاليف بسـداد الطالبـة الدولـة قيـام للطلـب لتلبيتهـا تشـترط أن الطلـب
ت   .تجهيزها تكاليف سداد الاقتضاء، وعند المعلومات، أو البيا

 جمـع أجـل مـن جهـدها قصـار الاقتضـاء، عنـد تبـذل، أن الجوفيـة الميـاه طبقـة دول علـى -4
ت  الجوفيـة الميـاه طبقـة دول قبـل مـن هااسـتخدام تيسـر بطريقـة وتجهيزهـا والمعلومـات البيـا
ت تلك إليها ترسل التي الأخرى   . والمعلومات البيا

 ً  والإقليمية الثنائية والترتيبات تفاقاتالامبدأ العمل على إبرام : سادسا

 لحـدود، عـابرة معينـة جوفيـة ميـاه طبقـات شـبكة أو معينـة جوفيـة ميـاه طبقـة إدارة لغـرض
ِ جـاءت المــادة ال  دول شـجعتُ تاســعة مـن قــانون طبقــات الميـاه الجوفيــة العــابرة للحـدود المــذكور أعــلاه، ل

 هـذه إبـرام ويجـوزا بينهـ فيمـا إقليمية أو ثنائية ترتيبات وضع أو اتفاقات م إبرا على الجوفية المياه طبقة
 الميـاه اتطبقـ شـبكة أو الجوفيـة الميـاه طبقـة بكامـل يتصـل فيمـا الترتيبـات هـذه وضـع أو تفاقيـاتالا

أخـر، ففـي  انتفـاعوالـتي تتجسـد في صـورة تنفيـذ مشـاريع أو بـرامج أو أي  منهـا، جـزء ي أو الجوفيـة
لإدارة المشــتركة لأحــد د حاليــا علــى المســتوى الــدولي ســوى اهــذا الإطــار لا يوجــ تفــاق وحيــد معــني 

المشـترك بـين   "Genevoisوا جنيفـ"الحـوض الجـوفي  ائية الجوفية العابرة للحـدود والمتمثلـة فيالطبقات الم
مقاطعــة هــوت "، وفرنســا " le canton de Genèveجنيــف -مقاطعــة كــانتون"كــل مــن سويســرا  
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في البـاب الثـاني مـن هـذه الدراسـة كتطبيـق تفـاق سيتم التطـرق لهـذا الا( la Haute Savoie"،1سافوا 
، كما نجد بعـض المبـادرات الدوليـة )عملي للإدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفية على المستوى الدولي

كاملــة ممــا يصــنفها في إطــار التعــاون   اتفاقيــاتالأخــرى في هــذا الإطــار والــتي لم تتبلــور بعــد في شــكل 
بعض الأحواض الجوفيـة العـابرة للحـدود، ومـن ذالـك نجـد المبـادرة الـتي  اسمالمشترك بين الدول التي تتق

ـــا والـــتي بم وجبهـــا تم إنشـــاء آليـــة للتشـــاور بخصـــوص إدارة حـــوض تجمـــع  كـــل مـــن الجزائـــر وتـــونس وليبي
مج موحـد لدراسـة هـذا الحـوض، وأوكلـت  الصحراء الشمالية الغربية المشـترك بينهـا، حيـث تم إقـرار بـر

 Observatory of Saharaمهمة تنفيذه والبحث عـن مصـادر لتمويلـه لمرصـد الصـحراء والسـاحل، 
and Sahel(OSS). 2   

أن المــادة التاســعة مــن قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود،  هــذا، وتجــدر الإشــارة إلى
ـا أضـافت تفاقياتعلاوة على إقرارها لمبدأ إبرام الا شـرطا موضـوعيا آخـر هـو  الثنائيـة والإقليميـة إلا أ

، والمتمثـــل في ضـــرورة تجنـــب كـــل التـــأثيرات )الـــذي أشـــر لـــه ســـابقا(علـــى علاقـــة بمبـــدأ عـــدم الإضـــرار 
 مـن أكثـر أو دولـةلمياه مـن طـرف  نتفاعالا على ،تفاقات والترتيباتقد تحدثها تلك الاالتي السلبية 

لحصـول الجوفيـة الميـاه طبقـات شـبكة أو الجوفيـة المياه طبقة دول ، مـا لم يـتم رفـع هـذا الشـرط وذالـك 
  .على موافقة صريحة من قبل الدول المعنية

ر المترتبة عن تصنيف : المطلب الثاني   لعابرة للحدودالموارد المائية الجوفية الآ
ر، منهـا مـا يتعلـق يترتب عن إصباغ الموارد المائيـة الجوفيـة بصـفة العـابرة للحـدود جملـة مـن  الآ

لفصــل في المنازعــات )الفــرع الأول(بممارســة الســيادة علــى هــذا النــوع مــن المــوارد  ، ومنهــا مــا يتعلــق 
لقــانون الواجــب التطبيــق )انيالفــرع الثــ(الثــائرة بــين الــدول المعنيــة  ، )الفــرع الثالــث(، ومنهــا مــا يتصــل 

قرار المسؤوليات    ).الفرع الرابع(المختلفة  ومنها ما يرتبط 

  ممارسة السيادة على الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود :الفرع الأول

                                                             
1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 49. 

، مداخلة مقدمة ضمن فعاليات الندوة التحضيرية الأولى للمؤتمر الهندسي العربي السادس )الوضع الراهن والحلول المقترحة(المياه المشتركة بين الدول العربية ، )مرعي(يوسف  -2
ت-  المياه في الوطن العربي(والعشرون،    .17ص  .2010أكتوبر  24-23، الخرطوم، جمهورية السودان، )الأمن المائي العربي - الواقع والتحد
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ا الحصرية والم طلقة على كـل حفاظاً على مقومات وجودها تسعى كل الدول إلى بسط سياد
لنسـبة ل 1مواردهـا، لمـوارد المائيــة الجوفيـة العـابرة للحـدود الــتي لكـن الأمـر لا يسـتقيم علــى هـذا النحـو 

تتسم بطابع متنقل وبتوزيع منافعها عبر الحدود، وهي بذالك تختلف عن الأرضي والحـدود الثابتـة، ممـا 
جمــاع  يحظــىالـذي لم وهــو الموضــوع ، الســيادة التامـة علــى هــذه المـوارد ممارســة يقتضـي الوقــوف علـى 

ن سـيادة الدولــة علــى مواردهــا المائيــة الجوفيــة تمتــد 2الــدولي فقهـاء القــانون ، بحيــث أن هنــاك مــن يــرى 
رأســياً إلى مركــز الأرض علــى شــكل مخــروط مقلــوب، قاعدتــه هــي ســطح الأرض ورأســه متصــل بمركــز 

ن سيادة الدولة تمتد إلى3الأرض ـا  ، بينما يرى البعض  مكا ا اسـتغلالالعمـق الـذي  ه تماشـياً وقـدر
دة في التطــور التكنولــوجي في مجــال  التكنولوجيــة، هــذه المــوارد  اســتغلالبمعــنى أنــه في حــال تســجيل ز

لبنيــة أكــبر في العمــق الــذي تطالــه ســيادة الدولــة المعنيــة،  امتــدادســيقابله  في حــين أن الــبعض ربطهــا 
لجانــــب الأعلــــى مــــن الأرض المعــــروف الجيولوجيــــة لبــــاطن الأرض، بحيــــ ث أن الســــيادة تتصــــل فقــــط 

ا عليــه  مــا ، وأمـا إقليمهــاه جــزءاً مـن عتبـار لقشـرة الأرضــية، والـذي يمكــن للدولـة ممارســة اختصاصـا
ً للإنسانية -الذي يختلف من دولة لأخرى-يلي هذا التكوين الجيولوجي       4.فيعتبر إر

موقـف الـدول حـول مسـألة السـيادة علـى المـوارد المائيـة   أنبينما يذهب جانب مـن الفقـه إلى 
العـــابرة للحـــدود يتـــأرجح بـــين مـــوقفين أساســـيين، فهنـــاك مـــن يعـــارض عمومـــا إدراج مبـــدأ الســـيادة في 
ــال وهــو الموقــف الــذي تتبنــاه دول المصــب، بينمــا تتمســك  مختلــف الصــكوك القانونيــة المنظمــة لهــذا ا

ــا تخــدم مصــالحهادول المنبــع بمســألة الســيادة لأ وعليــه كــان لزامــا تــدخل القــانون الــدولي  5.ــا تــرى 

                                                             
1  - P-M. Dupuy, Droit international public, (1998) Paris, Dalloz-Sirey, p. 647. 
2  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 132. 
3  - La convention de Genève de 1958 sur le plateau continental autorisait l'extension de la juridiction de l'Etat 
pour l'exploitation de ses ressources naturelles jusqu'à une profondeur de 200 mètres ou plus, jusqu'à l'endroit où 
la profondeur des eaux sus-jacentes en permettait l'exploitation…Voir Monconduit François. Affaires du 
Plateau continental de la Mer du Nord, op cit, p 215. 
4  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 132 et 133. 
C'est alors que la Convention de Montego Bay (1982) fixa une limite à la juridiction des Etats en ce qui concerne 
leur plateau continental, limite au-delà de laquelle les fonds marins seraient le « patrimoine commun de 
l'humanité ». 

لس الاقتصا - منظمة الأمم المتحدة -5 تطوير إطار قانوني  -الإدارة المتكاملة للموارد المشتركة، )الإسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا  - دي والاجتماعيا
، منشور على الموقع   2011مارس  25-23من جدول أعمال الدورة التاسعة للجنة الموارد المائية، بيروت من ) أ( 6، البند إقليمي للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية

  ).2015-12-05: ريخ الإطلاع( .8، ص  http://css.escwa.org.lb/sdpd/1449/wat9a6a.pdf: التالي
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ــال إلزاميــةحــتى في ظــل عــدم ( ، للتوفيــق بــين وجهــتي النظــر تلــك، وهــو مــا تجســد )قواعــده في هــذا ا
بحفاظ قواعـد القـانون الـدولي علـى مبـدأ السـيادة لكـل دولـة علـى جـزء الميـاه الجوفيـة الـذي يقـع داخـل 

شــتراط أن تكــون ممارســة الســيادة في ظــل أحكــام القــانون الــدولي، بمعــنى ضــرورة مــع ا ولكــن 1إقليمهــا،
مراعـاة المبـادئ الــتي يقرهـا هــذا القـانون، والـتي مــن جملتهـا التشــجيع علـى التعـاون المشــترك وإقـرار مبــدأ 

ا تقييــد الســيادة ســتعمالالا  المنصــف والمعقــول ومبــدأ عــدم إلحــاق الضــرر وهــي المبــادئ الــتي مــن شــأ
كافــة الأطــراف المتشــاركة في هــذه   انتفــاعالمطلقــة علــى المــوارد المائيــة الجوفيــة العــابرة للحــدود، وضــمان 

  .الموارد

  الثائرة بشأن الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود المنازعات :الفرع الثاني

زعــات لنشــأة منا مــدعاةً الــدول في طبقــات مائيــة جوفيــة عــابرة للحـدود، قــد يكــون  اشـتراكإن 
تلــك الــدول حــول مســألة قانونيــة أو حــادث معــين أو بســبب تعــارض مصــالحها،  اخــتلافتجــة عــن 

أن أطــراف هــذه المنازعــات هــي أطــراف دوليــة فــإن تســوية هــذه المنازعــات لــن يكــون إلا مــن  عتبــارو
ت يعـول عليهـا كثـيرا في الوقـت الـراهن،  ذا الخصوص والـتي  لاسـيما خلال الآليات الدولية المتاحة 

حوضا جوفيا عابرا للحدود وما قد يـنجم عـن ذالـك  273في ظل الإحصاءات العالمية المؤكدة لوجود 
اه مــن تــوتر في العلاقــات مــا بــين الــدول المتشــاركة نتيجــة التنــافس علــى مصــادر الميــاه لمواجهــة أزمــة الميــ

نبــأ  ُ وأن التلــويح بخــوض  حتمــال نشــوب عــدة صــراعات فيمــا بينهــا، خاصــةالمتفاقمــة، الأمــر الــذي ي
ت سيد الموقف في الآونة الأخيرة   2.الحروب المائية 

ولــتلافي كــل محفــزات الصــراع تلــك، يعــول كثــيرا علــى تــدخل قواعــد القــانون الــدولي للميــاه، في 
                                                             

1  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 133. 
إلى بعض التصريحات التي تصور ) مرجع سبق ذكره(بعنوان الصراع حول المياه الدولية في ضوء القانون والاتفاقيات الدولية، يشير الدكتور عبد الله حامد إدريس في مقال له  -2

م من توقيع اتفاقية السلام مع إسرا 1977في عام  -أ: تصاعد استخدام المياه كمسبب للصراعات نورد منها الماء هو " ئيل صرح الرئيس المصري السابق المرحوم السادات بعد أ
ا إسرائيل بل إثيوبيا" القضية الوحيدة التي يمكن لمصر أن تدخل حر من أجلها ئباً لوزير خارجية  1989كما جاءت إشارة بطرس غالي في عام . ولم يكن يعني  عندما كان 

ن  ي تقع في أيدي ثمان من الدول الإفريقية الواقعة إلى الجنوب من مصر والتي تمر فيهم سلامة الأمن القومي المصري مرتبط بمسألة المياه، لأن مسألة الأمن القومي المصر "مصر 
ا على الأمن القومي المصري، فمثلا انقسام السودان مستق ر النيل، وكلما تزداد عدد الدول المشاركة في حوض النيل سيزداد خطور بلا إلى دولتين سيكون لها مضاعفات مجرى 

أحد جنرالات الجيش " مانسيا هوبيلد"في إسرائيل عبر النائب  -ب. التصريح كان قبل أن تقسم السودان إلى دولتين لأن الأمر اليوم أصبح واقعا" ومي المصريسلبية على الأمن الق
ري دجلة الفرات والذي عقدت الم -ـج. إن أحد أهم حروبنا ستكون من أجل المياه، ولابد للعالم أن يتفهم بواقعية حاجات إسرائيل الإستراتيجية"السابقين  وقف التركي من 

ما تركيا حوالي عشر بروتكولات و  ن الحياة في كل من سور والعراق هذا (هذين النهرين  استغلاللتنظيم  ثنائية وثلاثية مع كل من سور والعراق اتفاقياتبشأ اللذين يعتبران شر
لرغم من كل ذالك أعلنت الحكومة التركية في ). منسوب هذين النهرين بسبب المشاريع المقامة من قبل الدولة التركية اضانخفنخفض منسوب مياهه الجوفية نتيجة االأخير الذي  و

ضول 1990يناير  13 تورك في إطار مشروع ري جنوب الأ دف الإسراع في توصيل المياه لسد أ ر الفرات لمدة شهر    .قطع تدفق 
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تمــع الــدولي لتحقيقهــا، ولا أدل علــى  ه مــن أهــم الأهــداف الــتيعتبــار حفــظ الســلم والأمــن  يســعى ا
س ّ ، )المـادة الأولى الفقـرة الأولى(في ميثاق الأمم المتحدة بوصفه مقصـداً للمنظمـة  ذالك من كونه مكر

ــا ميثــاق الأمــم المتحــدة نجــد أن  المــادة (لــيس هــذا فحســب بــل إن مــن المبــادئ لأساســية الــتي جــاء 
لوســائل الســلمية "تــنص علــى أن ) الثانيــة الفقــرة الثالثــة م الدوليــة  يفــض جميــع أعضــاء الهيئــة منازعــا

  1".لى وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطرع

وقـد تكـرر التأكيـد علــى مبـدأ التسـوية الســلمية للمنازعـات الدوليـة مــن قبـل الأمـم المتحــدة في 
لعلاقـات الوديــة ( 1970العديـد مـن المناسـبات، لاسـيما عـام  إعـلان مبـادئ القـانون الـدولي المتعلقـة 

إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدوليـة ( 1982، وفي عام )مم المتحدةبين الدول وفقا لميثاق الأ
، وفي العديـد مـن الصـكوك القانونيـة )نتـائج مـؤتمر القمـة العـالمي( 2005، وفي عام )لوسائل السلمية

سـة لسـيادة القـانون علـى الصــعيدين الـوطني والـدولي، ّ هــا مـؤخرا مـن قبـل الجمعيــة اعتمادوالـتي تم  2المكر
   3.عامة ومجلس الأمنال

ــا بطــرق ســلمية، بــل يتعــدى  ولا يقتصــر ميثــاق الأمــم المتحــدة علــى مطالبــة الــدول بحــل نزاعا
ذالك ليعرض بدائل للتسـوية السـلمية للمنازعـات وفقـا للقـانون الـدولي، كالحـث والتشـجيع علـى إبـرام 

رض النـزاع علـى محكمـة العـدل والمعاهدات الدولية، وكذا اللجوء إلى التحكيم الدولي أو ع تفاقياتالا
  4 .الدولية

  على الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود القانون الواجب التطبيق :الفرع الثالث

تلعـــب القواعــــد القانونيـــة دورا مهمــــا في تنظــــيم وتحديـــد الســــلوك الجمـــاعي والفــــردي تجــــاه أي 
لقـــوانين الســـائدة في هـــذه مســألة مـــا، وإذا كـــان الأمـــر لا يثـــير إشـــكالا داخــل الـــدول لأنـــه مضـــم ون 

                                                             
، منشور على الموقع "سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي"المتعلق  2013ديسمبر  16بتاريخ  A/RES/68/116رقم  -المتحدة قرار الجمعية العامة للأمم -1

، ص  ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/39/PDF/N1344639.pdf?OpenElement-dds-http://daccess: التالي
  ).2015- 12- 06: ريخ الإطلاع( .2،1/4

  .1/4، مرجع سابق، ص 2013ديسمبر  16بتاريخ  A/RES/68/116رقم  - الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار -2
، منشور على الموقع "سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي"في إطار 2014غشت  19بتاريخ  A/68/963وثيقة رقم  -الجمعية العامة - منظمة الأمم المتحدة -3

ريخ ( .8/50، ص  org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/963&referer=/english/&Lang=Ahttp://www.un.: التالي
  ).2015-12-06: الإطلاع

  .2/4، مرجع سابق، ص 2013ديسمبر  16بتاريخ  A/RES/68/116رقم  - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -4
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لمسـتوى الـدولي  أيـن  -كحالـة الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود-الدول، فإن الأمر يختلف عندما يتعلـق 
نجد من لم يتقبل بعد مسألة قيام نظام قـانون دولي بـل وحـتى وجـود القـانون الـدولي بحـد ذاتـه، ويسـتند 

القانون الدولي التي تعنى بشأن الموارد المائية الجوفيـة الجدل بخصوص هذه المسألة إلى حقيقة أن قواعد 
العـــابرة للحــــدود هـــي قواعــــد غـــير ملزمــــة ولا توجـــد ســــلطة أو هيئـــة تحــــوز صـــلاحية تفعيلهــــا في أرض 

ال، في إشـارة إلى  اعتمادلاسيما في ظل العجز عن  1الواقع، تين لهذا ا َ م ِ نَظّ ُ  اتفاقيـةأحد أهم أداتين م
ــ ، والــتي لم 1997غــير الملاحــي للمجــاري المائيــة الدوليــة لســنة  ســتخدامانون الاالأمــم المتحــدة حــول ق

ريـخ تبنيهــا مـن قبــل الجمعيـة العامــة للأمـم المتحــدة  لـرغم مــن مضـى علــى  تـدخل حيــز التنفيـذ بعــد، 
دولـة فقـط، في حـين أن دخولهـا  24ثماني عشرة سنة، حيث تم التوقيع عليهـا مـن قبـل  )18(أزيد من 
لنسـبة لقـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة  2دولة على الأقل، 35يذ يتطلب توقيع حيز التنف ونفـس الشـأن 

  . 2008العابرة للحدود الذي يعيش مخاضا عسيراً منذ سنة 

لكن بغض النظر عـن الجـدل السـابق، فـإن واقـع العلاقـات الدوليـة يجعـل مسـألة تجاهـل وجـود 
تــت تلعــب دورا مهمــا في  3عب قبولــه،قواعــد للقــانون الــدولي، أمــراً غــير مستســاغ ويصــ ــا  لاســيما وأ

قرارهـا لجملـة مـن المعـايير  إرساء دعـائم الإدارة السـلمية للمـوارد المائيـة الجوفيـة العـابرة للحـدود وذالـك 
ا المادة الثامنة والثلا ين من النظام ثوالمبادئ المستمدة من مختلف مصادر القانون الدولي العام التي أقر

الدوليــة العامــة والخاصــة، العــرف  تفاقيــاتالا: لمحكمــة العــدل الدوليــة بـــ لاهــاي، والمتمثلــة فيالأساسـي 
   4 .ات كبار فقهاء القانون الدولياجتهادالدولي، والمبادئ العامة للقانون، والأحكام القضائية، و 

اول ولعــل التجــارب الدوليــة المعتمــدة علــى تلــك المصــادر كثــيرة ولا يمكــن حصــرها، منهــا مــا تنــ
وإعـادة  اسـتخدامحول حماية و  تفاقيةكالا"موضوع الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود بصفة مستقلة 

، ومنهــا مــن تنــاول موضــوع المــوارد المائيــة "السويســري-شــحن ورصــد الخــزان الجــوفي الجنيفــي الفرنســي
التعـاون لحمايــة  اتفاقيـةك"العـابرة للحـدود بصـفة عامــة مـع إفـراد أحكــام خاصـة للمـوارد المائيـة الجوفيــة 

                                                             
1-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 04. 

ار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدودالشبكة الدولية لمنظمات الأحواض،  -2 ، ترجمة السيدة شهرة كتيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض الأ
  .24، ص 2012ريس، فرنسا، مارس  75008شارع مدريد،  21دولي للماء، المكتب ال - (INBO)قصيعة، منشور من قبل الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض 

3-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 05. 
  .77مرجع سابق، ص  ،عدالة المائية من منظور القانون الدوليال ،)شكراني(الحسين  -4



  .للموارد المائية الجوفية الطبيعة القانونية: الباب الأول
  

       

 133 

ـار الإسـبانية ستخدامالتعاون لحماية الا اتفاقيةالراين، و   اتفاقيـةالبرتغاليـة، و -المستدام لمياه أحواض الأ
ر سافا     1".إطار العمل حول 

كمـــا أن مـــن قبيـــل المصـــادر المســـاهمة في تـــدوين قواعـــد القـــانون الـــدولي ذات الصـــلة بموضـــوع 
كقـرار  ة العابرة للحدود نجد، جملة من القرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة،الموارد المائية الجوفي

ـــاري المائيـــة الدوليـــة لأغـــراض غـــير  اســـتخدامقـــانون  تفاقيـــةالجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة المتبـــني لا ا
ريـــخ دخولهـــا حيـــز التنفيـــذ،  فهـــي تشـــكل 1997ملاحيـــة لســـنة  ، هـــذه الأخـــيرة وبغـــض النظـــر عـــن 

ديســمبر  11المــؤرخ في  124-63كمــا نجــد القــرار رقــم   2اً مفيــداً في إدارة المــوارد المائيــة المشــتركة،مرجعــ
المرفق بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود المذكور أعلاه، والذي يشجع الـدول المعنيـة  2008
العـابرة للحـدود بصـورة سـليمة، ترتيبات ثنائية وإقليمية مناسـبة لإدارة طبقـات الميـاه الجوفيـة  اتخاذعلى 

  . مع مراعاة أحكام مشاريع المواد المرفقة به

وعليــــه وكنتيجــــة للتطــــور الحاصــــل في مجــــال البحــــث عــــن حمايــــة المــــوارد المائيــــة الجوفيــــة العــــابرة 
ه فرعا للقانون الدولي العام بـدأ يتشـكل تـدريجيا مـن خـلال عتبار للحدود، فإن القانون الدولي للمياه 

مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة  38صادر القـانون الـدولي العـام المنصـوص عليهـا بموجـب المـادة مختلف م
، والـتي وجـدت لهـا محـلاً ضـمن الأعـراف ...أو قواعـد عرفيـة أو اتفاقيـاتالعـدل الدوليـة، سـواء كانـت 

رتقائها 3والممارسات الدولية،  لتـزاموالاهـا احتراملتصبح واجبات قانونيـة يتوجـب علـى الـدول  بما ينبأ 
  .ا وسن آليات كفيلة بتنفيذها، على غرار تلك المعروفة في القوانين السائدة داخل الدول

  المسؤولية المترتبة بشأن الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود: الفرع الرابع

نظامـــا  نظــام المســـؤولية الدوليــة المتعلـــق بمجــال المـــوارد المائيـــة الجوفيــة العـــابرة للحــدود، لا يعتـــبر
قائمــا بذاتــه وإنمــا غالبــا مــا تــتم الإحالــة فيــه علــى قواعــد المســؤولية التقليديــة في القــانون الــدولي العــام، 

ن  التزاموالتي بمقتضاها يترتب  الدولة التي ينسب إليها القيام بعمل غير مشروع وفقا للقـانون الـدولي 

                                                             
ار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، -1   .70، مرجع سابق، ص كتيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض الأ
ار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابرة للحالشبكة الدولية لمنظمات الأحواض،  -2   .23، مرجع سابق، ص دودكتيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض الأ

3-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 32. 
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لدولة الذي أرتكب في مواجهتها هذ   1.ا الفعلتصلح الضرر الذي ألحق 

فالمسؤولية الدولية عن الأعمال غير المشروعة تتطلب توفر عناصـر المسـؤولية التقليديـة المعروفـة 
نتهـاك أو خــرق أي مـن فعـل وضــرر وعلاقـة ســببية بينهمـا، ويكــون العمـل غـير مشــروع بقيـام الدولــة 

تحديـد  تفاقيـةدولـة مـا لا انتهـاكك أو أي قاعدة ذات صلة بقواعـد القـانون الـدولي العـام، تفاقيا التزام
ً  الحصص المائية بشـأن مـا يعـرف بقضـية تحويـل بـين دولـتي بلجيكـا وهولنـدا على غرار ما حصـل  ،مثلا

ر  لكن يجـب  2،بعرضها على المحكمة الدائمة للعدل الدولية انتهتوالتي  "La Meuseالموس،"مياه 
ســــؤولية الدوليــــة وحــــتى ولــــو لم يكــــن تفــــاقي يترتــــب عنــــه قيــــام الما التــــزامالتأكيــــد علــــى أن عــــدم تنفيــــذ 

منصـــوص علـــى ذلـــك صـــراحة ضـــمن نصـــوص هـــذه المعاهـــدة، وكمثـــال علـــى ذالـــك نجـــد في المعاهـــدة 
، والــتي ترتــب قيــام المســؤولية عــن 1960أبريــل  08الألمانيــة الهولنديــة للحــدود والميــاه العــابرة للحــدود 

تبـديها الدولـة الأخـرى، بمعـنى أن  عتراضـات الـتيالضرر الذي تتكبده أحد الدول بغض النظـر عـن الا
عــتراض مــن الدولــة الأخــرى فــذاك دليــل علــى لــه إحــدى الــدولتين دون أن يقابــل أي ضــرر تتعــرض 

     .3عدم قيام المسؤولية الدولية من أساسها

، بمعـنى أن على أن الأمر لا يطبق على هذا النحو في حال وقوع أضـرار نتيجـة عوامـل طبيعيـة
لتصرف بطريقة معينة لتغيير الوضع الطبيعي الموجود الـذي تسـبب في ضـرر الدولة غير ملزمة  لقيام 

ـــ ـــر للدولـــة ا عـــبر  "Danube،الـــدانوب"اورة، حـــدث هـــذا مـــثلاً، بشـــأن النـــزاع حـــول تســـرب ميـــاه 
 "Rhinالــراين،"أراضــي متكونــة مــن طبقــات كلســية ليســتقر جــزء منــه في أحــد الروافــد الصــغيرة لنهــر 

في  "Wurtemberg ،ويـرتمبرغ"، بينمـا تقـع مدينـة "Baden، دن"تسرب في مدينـة حيث يتم هذا ال
ن لدانوب، الأمر الذي دفعهـا إلى الاالمصب لنهر ا التـدابير  تخـاذتعـد ملزمـة " Baden،دن"دعـاء 

ــر  انخفــاضالضــرورية لمنــع التســرب الطبيعــي للميــاه والــتي بســببها تكبــدت ضــرراً جســيماً جــراء  تــدفق 
لا يلــزم الـدول بتغيــير أو تعـديل الحالــة ن القــانون الـدولي  "Baden،دن"قابــل تـرى نوب، وفي المالـدا

                                                             
1-Ibid., p 04. 
2-Arrêt du 28 juin 1937, C.P.J.I., Série A/B, n° 70,  extraits dans (D.A. Caponera, Le régime juridique des 
ressources en eau internationales, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Rome, 
1981, p 249. 
3- POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 21. 
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  .قليمهاداخل إقعة الواالطبيعية للأشياء 

علـــــــــــى محكمـــــــــــة  1927جـــــــــــوان  17/18بتـــــــــــاريخ  علـــــــــــى إثـــــــــــر ذالـــــــــــك تم عـــــــــــرض النـــــــــــزاع
"Staatzsgerichtshof du Reich " لقانون الـدولي، والـذي اً إلى قواعد ااستنادالتي أصدرت حكمها

نــ لــدول الأخــرى ه يمنــجــاء في منطوقــه  ي تصــرف مــن شــأنه إلحــاق ضــرراً جســيماً  ع قيــام الدولــة 
نسان نفسه، وفي المقابل فإن الدولة غير ملزمة بتغيير الظروف الطبيعية للأرض بسبب يتصل بفعل الإ

لنتيجة قـررت المحكمـة المـذكورة. لصالح أو لفائدة دولة أخرى غـير ملزمـة بمنـع  "Badenدن، "ن  و
جم عن أتسرب مياه   1.سباب طبيعيةر الدانوب ما دام ذالك 

ي دولـة أخـرى، بــل إن لقـانون الـدولي يحظـر علـى أي دولــة إمـن ثم فـإن او  لحـاق ضـرر معتـبر 
وإنمـا الفقه المعاصر يميل إلى توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل ليس فقط حالة الضرر الفعلي والملمـوس 

نشـاء محطـة ذريـة علـى مقربـة مـن الحــدود إ ينطـوييقـاع ضـرر جسـيم، فعلـى سـبيل المثـال ضـاً مخـاطر إأي
لتلـوث الإشـعاعي الدولية ، وهـو الأمـر الـذي على خطر تلوث طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود 

تمع الدولي إلى إبرام  المشاريع بجانب الميـاه    قامة مثل هذا النوع منلحظر إ اتفاقياتدفع بعض دول ا
الـتي تـربط " Lac de Genèveجينـف،"المنظمـة للصـيد في بحـيرة  تفاقيـةالعـابرة للحـدود، علـى غـرار الا

إلى  "Lac de Tchadبحـيرة تشـاد،"ت الـدول المشـتركة في حـوض ، بينمـا ذهبـ2دولـتي فرنسـا وسويسـرا
نشــطة إمكانيــة تنفيــذ الأ تصــة حــولخالمتقنيــة ال مســبقة للجنــة استشــارةأو اشــتراط الحصــول علــى رأي 

،  المشـتركةالمـوارد المائيـة الزراعية والصناعية والصيدية المنطوية على احتمال ترتيب ضرر ذي شأن علـى 
ر الضــارة المحتملــة لهــذه الأنشــطة والتعبــير  جــراء ســيمكن الــدول المعنيــة مــن معرفــةكمــا أن هــذا الإ الآ

  .3قامتهاعن اعتراضهم على إ

لنتيجــة فــإ يقــع علــى الــدول المتعاقــدة  التــزامأو الموافقــة المســبقة تعــد بمثابــة أول  ستشــارةن الاو
                                                             

1  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 148 et 149. 
2  - Ibid. , p 150 et 151, l'article 6 du traité entre la France et la Suisse, du 9.III.1904, qui, réglementant la pêche 
dans le lac de Genève, dispose : « II est interdit aux fabriques, usines ou établissements quelconques placés dans le 
voisinage du lac d'abandonner aux eaux les résidus ou matières nuisibles au poisson. Ces établissements sont tenus 
d'organiser, à leurs frais, l'écoulement de ces matières dans le sol » 
3  - Maurice KAMTO, Le droit international des ressources en eau continentales africaines, Annuaire 
français de droit international, volume 36, 1990. (pp. 843-911  ) Editions du CNRS, Paris., p 885 et 886. 
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رتحقيقـه لتجنـب  وهــو  ضـرار،ؤولية الدولـة المتسـببة في تلــك الأمســ الضـارة تحـت طائلــة قيـام وقــوع الآ
تــــت جميــــع الا الأمــــر  لتــــزامعلــــى الــــرغم مــــن أن الا 1ه،اعتمــــادالدوليــــة تحــــرص علــــى  تفاقيــــاتالــــذي 

مكانيـة ترتيـب لا يلغـي إ المـوارد المائيـة المشـتركة اسـتغلالأو الموافقة المسبقة لانجاز مشـاريع  ستشارةلا
لإمـن شـأنه دفـع المسـؤولضرر ما، ومـع ذالـك   حالـة وقـوع ضـرر جـراء، فيية القانونيـة للدولـة القائمـة 

المترتبة عن تلوث الموارد ضرار فإنه لا ينظر إلى الأبعبارة أخرى . 2بعمل مشروعذي شأن لتعلق ذالك 
كمؤســــس للمســـؤولية الدوليـــة، هــــذه   نشـــطة الزراعيـــة أو الصـــناعيةلمائيـــة الجوفيـــة المشـــتركة بســــبب الأا

سيسها في هذه الحالة  في نمـا أضـرار وإنشـطة مـن ليس في مـا يترتـب عـن هـذه الأالأخيرة التي ستجد 
 بمعنى و الموافقة المسبقة للدول الأخرى المعنية،أ ستشارةجراء الا لتزامالاالمذكورة دون نشطة تنفيذ الأ

ولــــيس  إلى وقـــوع أضـــرار أدى اتفـــاقي لتـــزامخـــلال الإهــــو إنمـــا  عندئـــذ أن أســـاس المســـؤولية الدوليـــة
االأ     .3ضرار بحد ذا

لايســـــتنت ـــــه في حـــــال الوفـــــاء  ـــــةمـــــات الاالتز ج ممـــــا ســـــبق أن جـــــم عـــــن تفاقي ، فـــــإن أي ضـــــرر 
" دولـة المصـدر"المشـتركة ينبغـي أن لا يـؤدي إلى قيـام المسـؤولية الدوليـة تجـاه ات المياه الجوفية استخدام

نتهـــاكوقـــوع هـــذه الأ ارتبـــاطمـــن جهـــة إلا  لتوزيـــع العـــادل  لتـــزامكخـــرق الا  اتفاقيـــةات التزامـــ ضـــرار 
ــــة للا لكميــــات ــــاه الجوفيــــة القابل ــــول بفرضــــية  ســــتعمالالمي بتجــــاوز الحصــــة المحــــددة، أو مــــن جهــــة القب
  4.ة الموضوعية أو بدون خطأ لاسيما في مجال التلوثالمسؤولي

أن قيام المسؤولية الدولية لم يعـد يقتصـر علـى إتيـان دولـة مـا لعمـل غـير مشـروع في مواجهـة  إذْ 
دولة أخرى، بل إضافة لذالك يمكن قيام المسؤولية الدولية من جراء تحمل النتـائج الضـارة الناجمـة عـن 

ت يعــرف أنشــطة غـــير محظــورة دوليـــا، وهــو مـــ ، هــذه الأخـــيرة الـــتي "لمســـؤولية الدوليــة الموضـــوعية"ا 
جــاءت بــبعض المبــادئ المخالفــة لتلــك المعروفــة في المســؤولية الدوليــة الكلاســيكية، وذالــك مــن حيــث 

                                                             
1  - C. McCaffrey, Troisième rapport sur le droit relatif aux utilisations des voies d’eau internationales à 
des fins autres que la navigation, Doc. A/CN.4/406 et Add.1 et 2, Annuaire de la C.D.I. 1987, vol. II, 1e 
partie, (parag. 63-72), p. 47. 

  . عن الأفعال المشروعةفيما بعد بخصوص الاتجاه الحديث للهيئات الدولية التي ترى بقيام المسؤولية الدولية بخصوص الأضرار العابرة للحدود حتىغفال ما سيتم ذكره دون إ  -2
3  - Maurice KAMTO, Le droit international des ressources en eau continentales africaines, op cit, p 886. 
4-Ibid., p 886. 
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كمــا أن عـبء الإثبــات يقــع   1عــن الضـرر المتولــد عــن عمـل مشــروع، الدوليــة إمكانيـة ترتيــب المسـؤولية
لنشـاط أن تثبـت  على الدولة المتسببة في الضرر وليس الدولة المتضررة، بمعنى أنه على الدولة القائمة 

ــذا الخصـــوص أن تتـــدعي وقــوع الضـــرر نتيجـــة  عــدم تســـببها في الضـــرر، ولا يكفيهــا لـــدرء المســـؤولية 
لأسـباب المعفيـة(سلوك مـا للدولـة المتضـررة،  ، لأن المسـؤولية أساسـها المخـاطر الناجمـة )تقييـد الأخـذ 

النشاط الذي قامت به دولة المصدر، بغض النظر عن وجود خطأ أو تقصير من قبلها، وفي هـذا عن 
و مـــا تعمـــل تجـــاوز لقواعـــد المســـؤولية الدوليـــة الكلاســـيكية، ولعـــل هـــذا النظـــام الجديـــد للمســـؤولية هـــ

موعة الدولية على ا  06 بتـاريخ 68-62نتهاجه من خـلال قـرار الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم ا
ـــاتج عـــن أنشـــطة خطـــرة وتوزيـــع  2007،2ديســـمبر  لنظـــر في منـــع الضـــرر العـــابر للحـــدود الن المتعلـــق 

الخسارة في حالة وقوع ذالك الضرر، والذي تعتزم الجمعية العامة للأمم المتحـدة المصـادقة عليـه خـلال 
ــا الحاديــة والســبعين البرمجــة خــلال عــام  ول أعمــال ، وذالــك بعــد إدراجــه كبنــد ضــمن جــد2016دور

 2013،3ديسمبر  16المؤرخ في  114-68هذه الدورة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
لقــرار  المــذكور أعــلاه يؤكــد في مادتــه الأولى علــى أن نطاقــه  68-62حيــث أن مشــروع المــواد المرفــق 

التسبب في ضرر جسيم يشمل فقط الأنشطة التي لا يحظرها القانون الدولي والتي تنطوي على مخاطر 
ــا الجديــد في حــال  4عــابر للحــدود بســبب عواقبهــا الماديــة، بمــا يؤســس لقيــام المســؤولية الدوليــة في ثو

  .وقوعه

لرجـوع إلى مـا قضـت  رة المسؤولية الدولية المترتبة عن الضـرر الإيكولـوجي، فإنـه  وبخصوص إ

                                                             
1-Pierre-Marie Dupuy, La responsabilité internationale des États pour les dommages d'origine 
technologique et industrielle, Paris, A. Pedone, 1976, p. 224. 

النظر في منع الضرر العابر للحدود الناتج عن أنشطة خطرة وتوزيع "المتعلق  2007ديسمبر  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -2
  :، منشور على الموقع التالي"الخسارة في حالة وقوع ذالك الضرر

 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/467/83/PDF/N0746783.pdf?OpenElement-dds-daccesshttp://  ،)ريخ الإطلاع :
04-12-2015.(  
النظر في منع الضرر العابر للحدود الناتج عن أنشطة خطرة وتوزيع "المتعلق  2013ديسمبر  61بتاريخ  A/RES/68/114رقم  -قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -3
  :، منشور على الموقع التالي"سارة في حالة وقوع ذالك الضررالخ
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/467/83/PDF/N0746783.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  ريخ (، 2، ص

  ).2015-12-04: الإطلاع
، مرجع 2007ديسمبر  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -قرار الجمعية العامة للأمم المتحدةالمادة الأولى من مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، والمرفقة ب  -4

  .3سابق، ص 
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ــــة بشــــأن  ــــه محكمــــة العــــدل الدولي غيمــــاروس "ب   Gabcikovo–Nagymaros"1قضــــية كابســــيكوفو 
فيبدوا أن هذا النـوع مـن الأضـرار لم تجـد بعـد محـلا لهـا كأسـاس لترتيـب مسـؤولية دولـة مـا، فبـالرغم مـن 
ــر بتطبيــق عناصــر المســؤولية التقليديــة بمناســبة تغطيــة الضــرر الإيكولــوجي المترتــب عــن  مطالبــة دولــة ا

ر الدانوب، ثم بمناسبة إصلاح تلك الأ سيسا على قاعـدة استنادضرار، تحويل مياه  إعـادة "ا منها و
، إلاّ أن محكمــة العـدل الدوليــة في معالجتهــا "restitutio in integrum"، "الوضـع إلى مــا كـان عليــه

خــــذ بعــــين الا المنصــــف  ســــتعمالنتهــــاك قاعــــدة الافي هــــذه القضــــية ســــوى ا عتبــــارلهــــذا الطلــــب لم 
لنظرية التقليدية للضر  2والمعقول، ر ومتغاضية عن خصوصية الضرر الإيكولـوجي المثـارة مـن متمسكة 

ر    3.قبل دولة ا

تمــع الـــدولي بــدأ يتجـــه إلى  الضـــرر الإيكولـــوجي   اعتمــادلكــن في الآونـــة الأخــيرة، يبـــدوا أن ا
كأساس للمسؤولية الدولية، ولعل ذالك ما نلمسه من خلال مشروع المواد المتعلقة بمنع الضـرر العـابر 

ـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم للحـــدود والمرفـــ ، 2006ديســـمبر  06المـــؤرخ في  68-62ق بقـــرار الجمعي
لضــرر  المــذكور أعــلاه، حيـــث نــص الضـــرر المتســبب فيــه للأشـــخاص أو "صــراحة علـــى أن المقصــود 

أن تقيــيم المخــاطر يشــمل تقيــيم الضــرر العــابر للحــدود كــذالك إلى   كمــا أشــار  4،"الممتلكــات أو البيئــة
ن 5"تقيــيم للأثــر البيئــي بمــا في ذالــك أيُّ "يســببه النشــاط،  أنالــذي يحتمــل  ، ومــن ثم  يمكــن القــول 

المســؤولية الدوليـــة في مجـــال المـــوارد المائيــة الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود يمكـــن ترتيبهــا حـــتى ولـــو تعلـــق الأمـــر 
  .   لأضرار الإيكولوجية

رد المائيــة الجوفيــة العــابرة للحــدود، أمــا عــن الظــروف المعفيــة مــن المســؤولية الدوليــة في مجــال المــوا

                                                             
1- jugement sur le cas du Gabcikovo-Nagymaros (C.I.J Rapports 1997, paragraphe 85). voir, Stephen C. Mc 
Caffrey , CONVENTION SUR LE DROIT D’UTILISATION DES COURS D’EAU A DES FINS 
AUTRES QUE LA NAVIGATION, United Nations Audiovisual Library of International Law, 2009, p 3. 

اري ا  -2 ذا الخصوص أن محكمة العدل الدولية وبمناسبة فصلها في هذه القضية أشارت إلى مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لاستعمال ا ض غير ملاحية لمائية الدولية لاغرايذكر 
  .ما أكده سبلرغم من أن هذه الاتفاقية لم تدخل بعد حيز التنفيذ، وهو ما يعتبر بمثابة مساهمة هذه الاتفاقية في تدوين القانون الدولي العرفي ح

Stephen C. Mc Caffrey, Ibid., p 3.  
3-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 21 et 22. 

، 2007ديسمبر  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -الثانية من مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود، والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة) 2(المادة   -4
  .3مرجع سابق، ص 

، 2007ديسمبر  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  - للحدود، والمرفقة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدةالسابعة من مشروع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر ) 7(المادة   -5
  .3مرجع سابق، ص 
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لسـبب الأجنـبي أو حـالتي  فتبقى نفسها تلك المعروفة في قواعد المسؤولية التقليدية، سواء تعلق الأمر 
الـــذي يحظـــى ) ســلوك الضـــحية(أو القـــوة القـــاهرة، أو حـــتى ســلوك الضـــحية، هـــذا الأخـــير /الضــرورة و

علـى وجـه  عتبـارية العابرة للحدود، يجب أخذها بعـين الابمكانة خاصة فيما يتعلق بموضوع الموارد المائ
تجـة مـن تطبيـق نـص المـادة  ـاري  اسـتخدامنيويـورك المتعلقـة بقـانون  اتفاقيـةمـن  16التحديد، وهي  ا

المائيـة الدوليـة لأغـراض غـير ملاحيــة المـذكورة أعـلاه، والـتي تفــرض علـى الـدول المتشـاركة في الأحــواض 
تـدبير جديـد بشـأن المـوارد المشـتركة، ضـرورة إخطـار الـدول الـتي  اتخاذداها على المائية في حال عزم إح

يحتمــل أن تتــأثر مــن جــراء ذالــك، هــذه الأخــيرة الــتي يتعــين عليهــا الــرد علــى الإخطــار في غضــون مــدة 
علــى أنــه في حالــة عــدم الــرد علــى الإخطــار في المــدة المحــددة فــإن الدولــة . ســتة أشــهر )06(محــددة بـــ 
خطر  ُ ـذا الخصـوص الـم لتعـويض المرفوعـة  ة تبقى محمية بموجب هذا الإجراء من كل أشـكال المطالبـة 

  .من قبل الدولة المرسل إليها، والتي لم ترد على الإخطار في الوقت المحدد

ه في قرارهــا رقـــم اعتمـــادوهــو نفــس الـــنهج الــذي عملــت الجمعيـــة العامــة للأمـــم المتحــدة علــى 
المـذكور أعــلاه، والـذي تضــمن مرفقـه نــص المـواد المتعلقــة بمنــع  2007 ديســمبر 06المـؤرخ في  62-68

علـى دولـة المصـدر في حـال  الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، أين فرضت المادة الثامنة
حتمــالا للتســـبب في ضـــرر إليــه في المـــادة الســابعة أن هنـــاك اتّضـــح مــن تقيـــيم المخــاطر المشـــار مــا إذا ا

لمخـاطر إلى الدولـة الـتي يحتمـل أن تتـأثر، جسيم عابر للحدو  د، أن ترسل في الوقت المناسـب إشـعارا 
يكون مرفقا بما هو متاح من المعلومات التقنية وجميع المعلومات الأخرى ذات الصلة التي يسـتند إليهـا 

لنشـــاط ريثمـــا اتخـــاذذالـــك التقيـــيم، ويتعـــين إذ ذاك علـــى دولـــة المصـــدر عـــدم   أي قـــرار بشـــأن الإذن 
نقضــاء وبعــد ا ،1تتلقــى، في غضــون فــترة لا تتجــاوز ســتة أشــهر، الــرد مــن الدولــة الــتي يحتمــل أن تتــأثر

ذا الا  .لتزامهذه المدة لا يمكن ترتيب مسؤولية دولة المصدر فيما يتعلق 

لرجـــوع إلى ذات المـــادة  ـــاري المائيـــة  اســـتخدامنيويـــورك المتعلقـــة بقـــانون  اتفاقيـــةمـــن  16و ا
غــراض غــير ملاحيــة المــذكورة أعــلاه، نجــدها تــنص علــى أنــه في حالــة مــا إذا لم يــتم الــرد علــى الدوليــة لأ

ا يمكن تخفيضها وذالك  13الإخطار في الوقت المحدد بموجب المادة  ، فإن مبالغ التعويض المطالب 
خطرة بشـأن التـدبير الجديـد بعـد ابخصم النفقات التي صـرفتها الدولـة الــ ُ ، والـتي نقضـاء مـدة الإخطـارم

                                                             
  .5، مرجع سابق، ص 2007ديسمبر  06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -تنظر المادة الثامنة من مرفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -1
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عتراضــها في الوقــت المحــدد، وفي هــذا تثبيــت لــو أن الدولــة المرســل إليهــا قــدمت امــا كانــت لتتكبــدها 
حـين أكـدت علـى مبـدأ أن النفقـات الـتي تتكبـدها الدولـة في  1994لتعليق لجنـة القـانون الـدولي عـام 

عـويض المطلـوب في مدة الإخطـار الموجـه مـن قبلهـا، يمكـن خصـمها مـن الت انتهاءتنفيذ مشاريعها بعد 
  1.وقت متأخر من الدولة المتضررة

وإذا سلمنا بقيام المسؤولية الدوليـة في مجـال المـوارد المائيـة الجوفيـة العـابرة للحـدود نتيجـة العمـل 
تحمل النتائج الضارة العابرة للحدود  ، أو نتيجة)المسؤولية التقليدية(غير المشروع لدولة ما تجاه أخرى 

، فــإن إصــلاح أو تعــويض هــذه الأضــرار )المســؤولية الموضــوعية(غــير محظــورة دوليــا الناجمــة عــن أنشــطة 
بصــورة ســريعة وعادلــة لصــالح الأطــراف المتضــررة، يبقــى هــو النتيجــة الطبيعيــة واللازمــة لتحقيــق الغايــة 

 الجوفيـةالنظـام القـانوني للمـوارد المائيـة  ة، الـتي يـتم التقعيـد لهـا بموجـبرجوة من نظـام المسـؤولية الدوليـالم
  .العابرة للحدود

تمـع يـيبقـى توجولتجنب حالة لا استقرار التي يعرفها نظـام المسـؤولية الدوليـة، وفي الأخير  ه ا
العجـز الـدولي  وسـيلة لمواجهـةالدولي إلى اتخاذ الاحتياطات المسـبقة لتجنـب الأضـرار المحتملـة، أحسـن 

ائيـالمسـجل في الوصـول إلى اتفـاق حـول التقعيـد   ، لاسـيما منهـا 2للمسـؤولية الدوليـةة وملزمـة بقواعـد 
لمــوارد المائيـة الجوفيــة العـابرة للحــدود، وهـو الأمــر الـذي  يســعى النظـام القــانوني للمـوارد المائيــة المتصـلة 

للحمايــة والمحافظــة علــى هــذا  -وقائيــة وعلاجيــة-مــن خــلال إقــرار آليــات قانونيــة الجوفيــة إلى تحقيقــه 
في البـــاب الثــاني مـــن هـــذه  تفصــيلها يأتيســـلــى المســـتوى الـــوطني أو الــدولي، النــوع مـــن المــوارد ســـواء ع

  .الدراسة
  

                                                             
1-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 22. 

س   -2   .231، ص 2014، دار الكتاب العربي للطباعة، النشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة الأولى المعالجة القانونية للمواقع الملوثة في التشريع الجزائريوآخرون، ) يحيي(و
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كخيار ( لموارد المائية الجوفيةعلى ا الآليات القانونية للحماية والمحافظة: الثاني بابال
  )إستراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة

  
  
  

ســتعراض الطبيعـة القانونيــة لهــذه ني للمــوارد المائيــة الجوفيـة علــى الا تقتصـر دراســة النظــام القـانو 
زم الوقـوف علـى مـدى إسـهام هـذا النظـام في تحقيـق فحسـب، بـل إن الأمـر يسـتل -كمـا رأينـا-الموارد 

ّ و  الحمايـة اللازمـة لهـذه المـواردآليـات إلى تـوفير الغرض المرجو منه، كأساس قانوني مرجعـي يهـدف  تبـني
 .استدامتهاإستراتيجية 

  :اً لمتطلبات هذا الإطار فإن الأمر يقتضيتحقيقو 

، فتوفر الموارد المائية الجو  لا من خلال بسط نظـام حمـائي بيل لذالك إلا س حيثية كماً ونوعاً
لكميــة المأمولــة والنوعيــة محكــم ، يعمــل علــى إبعــاد كــل مــا مــن شــأنه أن يحــول دون تــوفر هــذه المــوارد 

  ).الفصل الأول(المطلوبة 

الة نتهاج إدارة اكما أنه يتطلب  ّ ، هـذه المـوارد اسـتدامةو  وحيويـة راعي خصوصـيةت ومتكاملةفع
ت تــدخلها  اآليــات تحقيقهــ بيــان لابــد مــن لــذا كــان علــى وتوضــيح منهجيــة تجســيدها وإبــراز مســتو

  )الفصل الثاني( على حد سواء الدولي والوطني لصعيدينا
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  حماية الموارد المائية الجوفية نظام: الأول الفصل
دة الكثافة السكانية و  ظم البلدان وما صاحبها مـن أنشـطة مستوى المعيشة في مع ارتفاعمع ز

ت المياه الجوفية لاسـيما منهـا تلـك القريبـة مـن التجمعـات داقتصا ية، زراعية وصناعية، أصبحت خزا
لغاً شهد االحضرية ومناطق الأنشطة الصناعية، ت ا  ستنزافاً    .وتدهوراً كبيراً في نوعيتهالكميا

لنتيجـــة كـــان مـــن الطبيعـــي أن تتصـــدى  علـــى غـــرار مـــا قـــام بـــه-التشـــريعات المائيـــة الحديثـــة  و
 اسـتغلالالمعنيـة بتنظـيم بسن مجموعـة مـن القواعـد والأحكـام لمواجهة تلك الأوضاع  -المشرع الجزائري

 َ َ المياه الجوفية وتقييد الأنشـطة الـتي قـد تعـرض تـ ـي سـة  رها ونوعيتهـا للخطـر،سُّ ّ مـا بـذالك ) القواعـد(مكر
المـوارد هـذه المحافظـة علـى  يسـتهدفهـذا الأخـير الـذي  ت يعرف بنظام حماية المـوارد المائيـة الجوفيـة،

لعديــد مــن التــدابير الوقائيــة والعلاجيــة إقــرار اوذالــك مــن خــلال  والــتحكم في الكميــات المتاحــة منهــا
محافظـــة هـــذه المـــوارد علـــى  ضـــمان يحـــرص علـــى ، كمـــا أنـــه)المبحـــث الأول(، عقابيـــةبجـــزاءات  المرفقـــة
ا لوقوف على مبررات وميكانيزمات تح جود    .)المبحث الثاني(قيق حمايتها النوعية المطلوبة وذالك 

  الحماية الكمية للموارد المائية الجوفية: الأول حثبالم
لمعالجــــة التشـــريعية لموضـــوع الحمايـــة الكميـــة للمــــوارد  الملاحـــظ أن القواعـــد القانونيـــة المتعلقـــة 

قائية الـتي تحـول دون الو  فهي تحدد الإجراءات أو التدابير زدواجية في صياغتها،، تتسم بطابع الاالمائية
ومــن جهــة أخــرى تحــدد الجــزاء ) المطلــب الأول(مــن جهــة  الجوفيــة علــى المــوارد المائيــة عتــداءوقــوع الا

  ).المطلب الثاني(المترتب عن مخالفتها 

  تدابير الحماية الكمية: المطلب الأول 
د المائيــة الجوفيــة، في حمايتهــا للمــوار  تعزيــز الطــابع الوقــائيإلى  تتجــه التشــريعات المائيــة الحديثــة

ــدف إلى اوذالــك بتكــريس آليــات تحقــق الطــابع الوقــائي، تتضــمن هــذ تقـــاء ه الآليــات قواعــد تقنيــة 
بمـنح مسـاحة  الجزائريالمشرع  تم تجسيد هذا التوجه من قبلوهكذا فقد  وقوع أضرار أو التقليل منها،

 ،ذا النوع من المـواردله الكمية حمايةلة لواسعة للقواعد التقنية التي يتوخى من ورائها تحقيق فعالية كبير 
ــت، مــن التــدابير الوقائيــة جملــةبفــرض ترجمــة ذالــك  وتمّ  الفــرع ( 1في إقامــة نطاقــات للحمايــة الكميــة تجلّ

                                                             
لماء،  10- 95من القانون المغربي رقم  50و  49تنظر المادتين  "مدارات المحافظة ومدارات المنع"في قانون المياه المغربي اسم  "نطاقات الحماية الكمية"يطلق على   -1 المتعلق 

  .2520، ص 1995سبتمبر  20بتاريخ  4325، الجريدة الرسمية للملكة المغربية عدد 1995أغسطس  16الصادر في  1-95-154الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 
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  ).الفرع الثاني( متيازأو الا/والرخصة  بموجب نظامي ااستغلالها و استعمالهوتنظيم  ،)الأول

ُ : الفرع الأول   ةالكمي لحمايةق لطُ إقامة ن
الآليــات ذات الطــابع ، مــن أهــم حــول الطبقــات المائيــةالكميــة المقامــة  نطاقــات الحمايــةتعتــبر 

قامـة نظـام حمـائي  بحيـث ،د المائيـة الجوفيـةر لجأ إليها القائمين على حمايـة المـواالتي ي 1،الوقائي تسـمح 
فـلاسـيما منهـا تلـك الم طبقـات مائيـة محـددة،طبقة أو ينحصر تطبيقه ضمن مجال  ،صارم راط سـتغلة 

لا ، ويهدف إلى تشديد الرقابة علـى بعـض الأنشـطة أو منعهـا أو تنظيمهـا المفرط ستغلالأو المهددة 
ر ميــاه جديــدة و(ة مشــددة، اســتثنائيقواعــد ضــبطية  اً علــىاســتناد أو /مثــل وضــع قيــود علــى حفــر آ

وفير ومـــن ثم تـــ 2في،جنــب أي تـــدهور للخـــزان الجــو بتكفيلـــة ) الميــاه الجوفيـــة اســـتخراجضــبط معـــدلات 
  .ة المنشودة لهذا النوع من المواردالحماية الكمي

ّ وتعــد الشــريع  وضــعت حــدوداالنــوع مــن الحمايــة وذالــك حــين  اقة لإقــرار هــذاة الإســلامية ســب
ر وغيرها من مصادر المياه الجوفية تعرف بــ  أرضية ي نشـاط  داخلهـا ظـريح" الحـريم"حول الآ القيـام 

ث همن شأن لأحـرى علـى مسـتوى  3،ة ونوعية المياه علـى مسـتوى البئـريراً سلبياً على كميأن يؤثر  أو 
ـذا المعـنى الطبقات الحاملة،  ر والعيـونحـريم ا يسـتمدإذْ  مـن قواعـد منـع الضـرر الشـرعية مرجعيتـه  لآ

، والضرر يزال، ولا ضرر ولا ضـرار،  مـا ففـي حـال تعـرض البئـر لضـرر  المتأصلة، فالضرر مرفوعاً شرعاً
س أو شــق طريــق ونحــو ذالــك، وجــب رفعــه وفقــاً اأو خنــدق أو بنــاء أو غــر  ىسـواء كــان بحفــر بئــر أخــر 

  4 .لمتطلبات حريمه
ُ  كـأول  نشاء نطاقـات للحمايـة الكميـةقام  المشرع الجزائري بدوره الحمايـة  ناضـمب عـنىتـدبير ي

لنســبة للطبقــات المائيــة لا الكميــة  فــراط أو المهــددة  ، بحيــث يــتم ضــمان 5المفــرط لالســتغالمســتغلة 
  6 :نطاقات من خلالهذه الالحماية الكمية للموارد المائية الجوفية داخل 

                                                             
س   -1   .192و 191، ص مرجع سبق ذكره ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
- لمياه الجوفية التشريع المائي ل"بعنوان  04سلسلة المذكرات الموجزة، المذكرة رقم  - الأدوات والمفاهيم- ستدامة للمياه الجوفيةالإدارة الم ،وآخرون) ني(مارسيلا  -2
  .4م إ، ص  ، البنك الدولي، واشنطن، وغديف عودة كمال /د :العربية إلى الترجمة ،تيب التنظيمي من الأحكام العرفية إلى التخطيط المتكامل للمستجمع المائيتر ال

3-FARUQUI Naser.I et d'autres, La gestion de l'eau selon l'Islam, op cit, p 113. 
ر والعيون"لمزيد من التفاصيل عن تنظيم الشريعة الإسلامية لـ  -4  ،)بوفلجة(حرمة : وكذا  مختلف الأقوال الفقهية حول الموضوع، يمكن الرجوع إلى مذكرة الطالب" حريم الآ

  ).92إلى  85(ص   ،مرجع سابق، منطقة أدرار أنموذجا- المياه الجوفية وتوزيعها  ستغلالام الفقهية لاالأحك
حكام  -5 صت نطاقات الحماية الكمية للموارد المائية  لمياه، المذكور أعلاه،  12- 05الباب الثالث من القانون من  )33إلى م 31م (الفصل الأول خُ   . مرجع سابقالمتعلق 
لمياه، المذكور أعلاه،  12-05من القانون  32ادة الم -6   . مرجع سابقالمتعلق 
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ر أو حفر جديدة أو أي تغيير للمنشآت الموجودة التي مـن شـأنه أن ترفـع  - منع إنجاز أية آ
  .من المنسوب المستخرج

يئــــة منشـــآت الــــري الموجـــود - ة إلى تــــرخيص الإدارة إخضـــاع كــــل أشـــغال تبــــديل أو إعـــادة 
لموارد المائية   .المكلفة  

لمــوار  - بعــض نقــاط  اســتغلالد المائيــة أن تقـوم بتحديــد منســوب كمـا يمكــن لــلإدارة المكلفــة 
  .أو توقيفها ستخراجالا

ــال الــذي يشــمله  مــن  33فقــد أحالتنــا المــادة  تطبيــق القيــود الســابق ذكرهــا،وبشــأن تحديــد ا
لميــاه، المـــذكور أعــلاه، علـــى التنظــيم، وهـــو الأمــر الـــذي تجســد لاحقـــاً مـــن المتعلـــق  12-05القــانون 

لحمايـــة الكميـــة للطبقـــات 2010فبرايـــر  06المـــؤرخ في  73-10خـــلال المرســـوم التنفيـــذي  ، المتعلـــق 
ــد في البدايــة علـى الطــابع الحصــري لأحكامــه، وذالـك  1المائيـة، الخضــوع لتراتيــب  حــين جعــلالــذي أكّ

ّ علــى افقــط  صــورمقالحمايــة الكميــة   مزمنــاً اخــتلالاً نــت حصــيلتها الهيدروغرافيــة لطبقــات المائيــة الــتي بي
مفـرط أو تطــور  اسـتغلالالميـاه وقــدرات تجديـدها والـتي يـنجم عنهـا إمــا حالـة  اسـتخراجفي التـوازن بـين 

   2 .مفرط استغلالقد يؤدي إلى حالة 
لموارد المائية  على إثر تي عدادذالك، تبادر الإدارة المكلفة    3 :ملف تقني يتضمن ما 

تتميـــز أو مواقـــع الطبقـــة المائيـــة الـــتي /وجي يـــبرز علـــى الخصـــوص موقـــع وتقريـــر هيـــدروجيول -
لا ستغلال   .المفرط ستغلالمفرط أو مهدد 
  .أو مواقع الطبقة المائية المعنية/مخطط التحديد الجغرافي لنطاق الحماية الكمية لموقع و -
  .التدابير التي قد تتخذ لضمان الحماية الكمية للطبقة المعنية وثيقة تحدد مختلف -
لمـوارد المائيـة  للدراسـة وإبـداء الـرأي  بعـدها، يخضع الملف التقني المعد من قبل الإدارة المكلفة 

، 4من قبل لجنة الحوض الهيدروغرافي ـة والتي أُسندت 5المختصة إقليمياً ّ هم ُ دراسـة بـرامج  إليهـا كـذالك م

                                                             
لحماية الكمية للطبقات المائية2010فبراير  06المؤرخ في  73-10المرسوم التنفيذي  -1   .2010فبراير  10، بتاريخ 2010لسنة  11، ج ر ج ج، عدد ، المتعلق 
لحماية الكمية للطبقات المائية2010فبراير  06خ في المؤر  73-10المرسوم التنفيذي من ) 2(المادة  -2   .، مرجع سبق ذكره، المتعلق 
لحماية الكمية للطبقات المائية2010فبراير  06المؤرخ في  73-10المرسوم التنفيذي من ) 3(المادة  -3   .، مرجع سبق ذكره، المتعلق 
لموارد المائية طب -4 طار التشاور في مجال 2010يناير  12المؤرخ في  24- 10الرابعة من المرسوم التنفيذي ) 4(قاً لأحكام المادة يتم إنشاؤها بقرار من الوزير المكلف  ، المتعلق 

  2010يناير  17  بتـاريخ 2010ة ــلسن 04ج ر ج ج، العدد ، التسيير المدمج للموارد المائية
لحماية الكمية للطبقات المائية2010فبراير  06المؤرخ في  73-10المرسوم التنفيذي من ) 4(المادة  -5   .، مرجع سبق ذكره، المتعلق 
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  1 .نشاطات في مجال الحماية الكمية للموارد المائيةالمختلف 
من قبل لجنة الحوض الهيدروغرافي وبعـد الإطـلاع علـى " التقنيالملف "بناء على نتائج دراسة و 

ــ ّ رأيهــا بشــأنه، يحَُ مواردهــا  ســتعمالالشــروط الخاصــة د نطــاق الحمايــة الكميــة للطبقــة المائيــة المعنيــة و د
لمــ مكانيــة مــع  ،وارد المائيــةبقــرار مــن الــوزير المكلــف  إعــادة النظــر فيمــا قضــى بــه مــن تراتيــب التنويــه 
  2 .، وذالك حسب تطور الحصيلة الهيدروجيولوجية للطبقة المائية المعنيةبنفس الشروط المذكورة أعلاه

يتجلـــى  يظهـــر ممـــا ســـبق أن إقامـــة النطاقـــات كتـــدبير للحمايـــة الكميـــة للمـــوارد المائيـــة الجوفيـــة
الرامية إلى تشديد الرقابة على بعـض الأنشـطة أو منعهـا  سيد بعض القواعد البيئية التقنيةتجأساساً في 

 ضـمان السـحب الآمـن لكميـات الميـاه مـن المخـزون الجـوفي بتغـاءا، ضمن مجالات محـددة أو تنظيمها،
ر ضــار  عــدلات بم مجموعــة مــن العوامــل المرتبطــة  ، ويــتم ذالــك مــن خــلال الــتحكم فيةدون إحــداث آ

ر ا والإنتاجيــة المحتملــة لهــذه  وحجــم التغذيــة الممكنــةلســحب ومعــدلات هبــوط مناســيب الميــاه في الآ
ر و  لنتيجــة لحاملـــة،التغــيرات في عمــق الطبقــات اكــذا معرفــة الآ الكميــة للطبقـــات  ضــمان الحمايــة و

ــالمائيــة داخــل هــذه النطاقـــات و  ر الســلبية ب تجنّ ائي لهـــذا عشــو  اســتعمالعـــن أي الـــتي قــد تترتــب الآ
  .المورد الحيوي

  الموارد المائية الجوفية استعمالتنظيم : الفرع الثاني
أن المـوارد نتهـى إلى المشـرع الجزائـري اسبقت الإشارة في الباب الأول من هذه الدراسة إلى أن 

ــذه الصــ 3المائيــة الجوفيــة تعــد مــن قبيــل الثــروات الطبيعيــة المملوكــة للمجموعــة الوطنيــة، فة والــتي يتعــين 
 ً خضـوعها لنظـام حمـائي وهـو مـا يعـني  4،العموميـة الطبيعيـة للميـاهالوطنية ضمن الملكية  إدراجها قانو

ه  5خاص،  6،للحجـز غير قابلـةللتقادم و غير قابلة غير قابلة للتصرف فيها و  هذه الموارد ستكونفي ظلّ
ا وتسيرها وبموجبه ستبقى  ً إدار  اً لمقتضـيات وقواعـد القـانونعلى الأشخاص المعنويـة العامـة وفقـ حكرا

                                                             
طار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية2010يناير  12المؤرخ في  24-10من المرسوم التنفيذي ) 3مطة  5(المادة  -1   .، مرجع سبق ذكره، المتعلق 
لحماية الكمية للطبقات المائية2010فبراير  06ؤرخ في الم 73- 10المرسوم التنفيذي من ) 6و  5(المادة  -2   .، مرجع سبق ذكره، المتعلق 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، 30-90من القانون  15، والمادة المتضمن التعديل الدستوري 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم من ) 18(المادة  -3 ، المتعلق 

لمياه، المعدل والمتممالم، 12-05ون من القان) 01(المادة    .، مراجع سبق ذكرهاتعلق 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وكذا المادة 30-90من القانون ) 36(المادة  -4 لمياه، المعدل والمتممالم، 12-05من القانون  04، المتعلق  ً تعلق    .، المشار إليهما سابقا
  .مرجع سابقالمتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم من ) 19(نظام الحمائي، طبقا لنص المادة أسُندت للدولة مهمة إعداد هذا ال -5
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره30-90من القانون ) 04(المادة  -6   .، المتعلق 
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مـع مراعــاة الأحكــام الــواردة في النصــوص  الأمــلاك الوطنيــة قــانون -علــى العمـوم-الــتي حملهــا   1،العـام
لميــاه، المعــدل والمــتمم، المــذكور أعــلاه 12-05علــى غــرار القــانون  2،التشــريعية الخاصــة هــذا .المتعلــق 

ــا  وتســييرها المــوارد المائيــة ســتعماللاالمطبقــة  القواعــدالمبــادئ و الأخــير الــذي جــاء مــن أجــل تحديــد   كو
  3.ملكا للمجموعة الوطنية

لميـاه 12-05أحكــام القــانون  فــإن هكـذاو  ، المعــدل والمــتمم، المــذكور أعــلاه، ضــمنت المتعلــق 
المــوارد المائيــة لكــل شــخص طبيعــي أو  اســتعمالالحــق في الحصــول علــى المــاء، كمــا ضــمنت الحــق في 

الواجبــات الــتي  احــترامبحــدود المنفعــة العامــة و  لتــزامون العــام أو الخــاص، شــريطة الامعنــوي يخضــع للقــان
  4 .يحددها القانون السالف الذكر والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه

مـــن  د أحكـــام الفصـــل الأول مـــن البـــاب الخـــامسافـــر تم إالإطـــار، فقـــد هـــذا  وتفصـــيلاً لمحتـــوى
لميـــاه، الـــة  قـــرارالمـــوارد المائيـــة، وذالـــك  اســـتعماليم مـــن أجـــل تنظـــ 5القــانون المتعلـــق  ّ تـــدابير وقائيـــة فع

ـت يطمح من خلالها إلى تحقيق الحماية اللازمة من الناحية الكمية لهذا النوع من الموارد،  حظـر في تجلّ
 شـخص طبيعـي ومعنـوي أي مـن طـرف -والجوفيـة بصـفة خاصـة-بصـفة عامـة الموارد المائيـة  استعمال
ل 6وحيـد الطـرف تصرف إداريبموجب  م أو القانون الخاص إلاّ للقانون العا خاضع أو  رخصـةيعـرف 
ً ( متيـازبناء على عقـد تبرمـه الإدارة مـع المسـتفيد يعـرف بعقـد الاأو  )أولاً ( الإذن ُ  )نيـا م مـن قبـل سـلّ ي

لميـــاه المــذك 12-05الإدارة المختصــة طبقـــاً لأحكــام القـــانون  ة، ور أعـــلاه، ونصوصــه التطبيقيـــالمتعلــق 
ه   :على النحو الذي سنبينه أد

                                                             
1-Yves JEGOUZO, Le droit et la gestion  de l’eau en France: organisation administrative et 
conciliation des usage, document en ligne publier sur adresse URL:  
http://www.legiscompare.fr/web/IMG/pdf/11-Jegouzo.pdf, p 2, (page consultée le 13 décembre 2015).   
Voir également, TREMBLAY Hugo, La gestion économique de l’eau souterraine par le droit de 
propriété au Québec, op cit , p 527. 

لمادة  01/12/1990المؤرخ في  90/30من القانون  )04(المادة  -2 ، 20/07/2008المؤرخ في  08/14من القانون  04المتضمن قـانون الأمـلاك الوطنية، والمعدلة 
  .المذكورين أعلاه

لمياه، المعدل والمتممالم، 12-05من القانون  )01(المادة  -3   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمياه، المعدل والمتممالم، 12-05من القانون ) 03(المادة  -4   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمياه، المعدل والمتممالم، 12-05من القانون ) 73إلى  71من (المواد  -5   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
، مرجع ، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة 427-12المرسوم التنفيذي من ) 64(ة العربية من المادة لقد حملت النسخ -6

 acte unilatéral de"، وهو مصطلح لا يتوافق مع النص الفرنسي الذي أورد مصطلح ...."عقد وحيد الطرف تصدره الإدارة"مصطلح  .سبق ذكره
l'administration"  هي " عقد"، فترجمة "تصرف وحيد الطرف"والذي يعني"contrat " بينما ،" acte  " المصطلح الأنسب للاستعمال في هذا  ، وهو"تصرف"يعني

  . الموضع في نظر
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  الموارد المائية الجوفية استعمالرخصة : أولاً 
المائي الحصول علـى رخصـة، تعتـبر بمثابـة سـند قـانوني خـاص  العموميالملك  استعماليقتضي 

ن( ً ) إذْ للتصرف لفترة معينـة في منسـوب أو حجـم المـاء  يسلم لمستفيد معين ويخول لصاحبه حقاً مانعا
الــــتي تتوافــــق مــــع  حتياجــــاتاليــــة المتــــوفرة حســــب معــــدل ســــنوي والاى أســــاس المــــوارد الإجمالمحـــدد علــــ

مـــدة هـــذا الســـند، طبقـــاً لمبـــدأ وقتيـــة شـــغل  انتهـــاءســـحب أو  إلى غايـــة إلغـــاء أو 1،المعتـــبر ســـتعمالالا
 ً   2 .الأملاك العمومية شغلاً خاصا

لكـــل شـــخص ، ون العـــامالقـــان المـــوارد المائيـــة الـــتي تعتـــبر مـــن تصـــرفات اســـتعمالتســـلم رخصـــة 
طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلباً بذالك طبقـاً للشـروط المحـددة في 

لمياه، المذكور أعلاه، وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم 12-05القانون    3 .المتعلق 
الإداري  لتصـرفة بناء علـى االأملاك العمومي استعمالممارسة  ولئن كان المشرع الجزائري ربط

المـــوارد  اســـتعمال، فـــإن 6ورخصـــة الوقـــوف 5همـــا رخصـــة الطريـــق 4تين،في شـــكل رخصـــ الوحيـــد الطـــرف
ً  المائيــة الجوفيــة يتجســد عــن  تــبر بمثابــة الترخــيصعتُ الــتي  ، هــذه الأخــيرةرخصــة الطريــقشــكل في  حصــرا

لملــك العــاماتصــالاالــذي يقتضــي  ســتعمالالا طــن الأرض ممــا يترتــب حيــث يم 7 أكثــر دوامــا  تــد إلى 
ممـا  أرضـيتهافي مـن خـلال إقامـة مشـتملات  ،ملاك العمومية المشـغولةالحالة الطبيعية للأفي عليه تغيير 

                                                             
لمياه، المعدل والمتممالم، 12-05من القانون ) 72(المادة  -1   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
  .، مرجع سبق ذكره، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة 427-12المرسوم التنفيذي من ) 64( المادة -2
لمياه، المعدل والمتممالم، 12- 05من القانون ) 74(المادة  -3 على الرخصة في " عقد"لاق مصطلح الملاحظ أن المشرع من خلال هذه المادة أعاد إط. ، مرجع سبق ذكرهتعلق 

  .أي أن الرخصة تعتبر تصرف من تصرفات القانون العام وليس عقداً من عقود القانون العام كما ورد في النص العربي لهذه المادة" تصرف"حين أن النص الفرنسي يعتبرها 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،  30-90من القانون ) 64(المادة  -4 ، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير  427-12المرسوم التنفيذي من  70وكذا المادة المتعلق 

  .، مرجعين سبق ذكرهماالأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
سيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة ، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وت 427- 12المرسوم التنفيذي من  72تتمثل رخصة الطريق حسب ما جاء في نص المادة  -5

سلم لفائدة مستعمل معين،  ، المذكور أعلاه، في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع شغلاً خاصاً مع إقامة مشتملات في أرضيتها، وتللدولة
  .كما تنجر عنها أشغال تغيير أساس الأملاك المشغولة

، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة  427-12المرسوم التنفيذي من  71الوقوف حسب ما جاء في نص المادة تتمثل رخصة  -6
ً ، المذكور أعلاه، في الترخيص بشغل قطعة من الأملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع شغلاً خاصاً دون إقامة مشتملات علللدولة   .ى أرضيتها، وتسلم لمستفيد معين إسميا

على موقع العلوم القانونية المغربي، يمكن الوصول إليه من  2012يوليوز  29مقال منشور بتاريخ  ،الأملاك العمومية بين الاستعمال الجماعي والفردي، )ميمون(خراط  -7
  .10، ص )12/21/2015ريخ الإطلاع ( http://www.marocdroit.com: خلال الرابط التالي

لملك العام اتصالاً لاستعمال الذي لا يتطلب بينما يذهب نفس الكاتب إلى أن رخصة الوقوف وعلى عكس رخصة الطريق، تعتبر بمثابة الترخيص ل الإذن : وصوره الشائعة ،دائما 
لوقوف في مواضع معينة من الطرق العامة وللمقاهي بوضع كراسيها وموائدها على أر  ت  صفة الشوارع أو عرض بضائعهم في أجزاء من الملك العام أو وقوف السيارات في للعر

إلا شغل جزء من الملك العام دون حفر فيه ولا بناء ويكون معلقا بسطح الأرض ولهذا فإنه يكون أقل دواما من  ستعمالففي جميع هذه الحالات لا يستدعي هذا الا. أماكن معينة
ِ   .ت الأخرىستعمالاالا ّ ر الصادر عن ديوان المطبوعات الجامعية، " المركز القانوني للمال العام" فَ هذا النوع من ا لترخيص من قبل الدكتور محمد فاروق عبد الحميد في كتابه كما عُ

لمال العام"نه . 189، ص 1984الجزائر،  بت يسهل رفعه دون مشقة أو إتلاف    ".استئثار غير 
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لبنـاء أو الحفـر  سيفضي إلى إحداث تغيير ينطبـق علـى رخصـة  الأمـر الـذيوهـو  1،الخ...فيها سـواء 
لعمليات  من أجل عليها المطلوب الحصولالموارد المائية الجوفية  استعمال   :التاليةالقيام 
ر أو حفر لا -    .المياه الجوفية ستخراجإنجاز آ
  .التجاري ستغلالتنقيب عن المنبع غير الموجهة للا إنجاز منشآت - 
  2 .المياه الجوفية ستخراجوالهياكل الأخرى لا المنشآتإقامة كل  - 

 ،بد من إتبـاع مجموعـة مـن الإجـراءاتفية لاالموارد المائية الجو  استعمالوللحصول على رخصة 
   :يمكن حصرها من خلال الآتي

لكل شخص طبيعي أو معنـوي خاضـع للقـانون العـام أو القـانون : الرخصة تقديم طلب -1
ـــالمــوارد الم اســتعمالعلــى رخصــة  الحصــولالخــاص، الحــق في  إلى بنــاء علــى طلــب يقــدم  3،ائية الجوفيــةـ

لمو  تي اهمع التأكيد على إلزامية توضيح محتو  ،ارد المائيةإدارة الولاية المكلفة    4 :من خلال ما 
  .ي لصاحب الطلبجتماعأسماء وألقاب وعنوان أو عند الاقتضاء المقر الا -
صصـــة لموقـــع إقامـــة منشـــآت أو هياكـــل التبريـــر بعقـــد رسمـــي لشـــغل الأرض والأراضـــي المخ -

  .الماء من طرف صاحب الطلب استخراج
  .الماء استخراجرافي ومخطط وضعية منشأة أو هيكل وقع الجغالطبيعة والم -
  .الفترة المقررة للأشغال -
  .أو الحجم الذي سيستخرج/معدل المنسوب و -
  .ستغلاللامدة ا -
  .ت الماء الذي سيستخرجاستعمالاأو  استعمال -

ئـــق التقنيـــة إرفـــاق  يجـــب إضـــافة إلى ذالـــك لو لمكلـــف الـــتي تحـــدد بقـــرار مـــن الـــوزير االطلـــب 
المتضـمن  2009،6أكتـوبر  15المـؤرخ في  ، وفي ذالك إشـارة إلى قـرار وزيـر المـوارد المائيـة 5لموارد المائية

                                                             
ا"، الكتاب الثالث )دراسة مقارنة(ادئ القانون الإداري مب، )محمد سليمان(الطماوي  -1   .62،61، ص 1979، 10دار الفكر العربي، ط  ،"أموال الإدارة العامة وامتيازا
لمياه، المعدل والمتممالم، 12-05من القانون ) 75(المادة  -2   .، مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمياه، الم، 12-05من القانون ) 74(المادة  -3   .، مرجع سبق ذكرهالمعدل والمتممتعلق 
 25بتاريخ  2008لسنة  26، ج ر ج ج، عدد المحدد لكيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، 2008 مايو 21ـؤرخ في الم 148- 08 من المرسوم التنفيذي) 2(المادة  -4

  .2008 مايو
  .مرجع سبق ذكره، المحدد لكيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، 2008 مايو 21ـؤرخ في الم 148-08 من المرسوم التنفيذي) 2(المادة  -5
ئق التقنية المطلوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية2009أكتوبر  15قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في  -6  11، ج ر ج ج، عدد ، المتضمن تحديد الو

  .2010فبراير  10بتاريخ  2010لسنة 
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ئق التقنية المطل نصـرف الموارد المائية، الذي ا استعمالوبة لإنجاز كل صنف منشأ أو هيكل تحديد الو
ً الثانية  )2(مضمون مادته  ئق التقنيـة  حصرا  اسـتعمالالمطلوبـة لإنجـاز منشـآت وهياكـل إلى تحديد الو

جلب ميـاه المنبـع غـير الموجهـة  أو المنقب وكذا منشآت/الموارد المائية الجوفية المتمثلة في كل من البئر و
   1 .التجاري ستغلالللا

الموارد المائية الجوفية إلى تعليمة تقنية  استعماليخضع طلب رخصة : دراسة طلب الرخصة -2  
دف إدارة الولاية المكلفةتعدها مصالح    2 :لموارد المائية، وذالك 

الممنوحـة ســابقاً وكــذا  ســتعمالحقـوق الا عتبــارفـرة المــورد المـائي أخــذاً بعـين الاالتأكـد مــن و  -
  .أعمال التهيئة العمومية الموجودة والمستقبلية

رة للمواقــــع لفحــــص شــــروط وضــــع المنشــــأة أو الهيكــــل الم - ــــز تعلقــــة صــــمم وتلــــك المالقيــــام ب
  .المورد المائي ستعمال
لتقييم والتسيير المـدمج التماس - الوكالـة الوطنيـة : (للمـوارد المائيـة وهـي رأي الهيئات المكلفة 

  ).للموارد المائية، وكالات الأحواض الهيدروغرافية، مصالح الصيد البحري والفلاحة والبيئة
ا تقنيةعلى أساس نتائج التعليمة ال: الرخصةأو رفض منح  -3 ّ   :يتم إم
   3 .الموارد المائية بقرار من الوالي استعمالتمنح رخصة   :منح الرخصة -أ

أو حجـم المــاء الأقصــى  المـوارد المائيــة منســوب اســتعمالب أن يبــين القــرار المتضـمن رخصــة يجـ
ــــذي يمكــــن  ــــة اســــتعماله، اســــتخراجال ــــذ  المــــاء، مــــدة صــــلاحية الرخصــــة، المــــدة والشــــروط التقني لتنفي

ــــة وضــــع طــــرق لقيــــاس أو عــــد المــــاء  المنشــــآتوصــــيانة  اســــتغلالال، شــــروط الأشــــغ والهياكــــل، إلزامي
وات   4 .المستخرج، إلزامية دفع الإ

المــوارد المائيـة مــع ضــرورة  اسـتعمالكمـا يمكــن رفـض مــنح رخصــة : رفـض مــنح الرخصــة -ب

                                                             
ئق " ، المذكور أعلاه، تنص على أنه 2009أكتوبر  15من قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في  الثانية) 2(المادة  -1 لو يجب أن يرفق طلب ترخيص استعمال الموارد المائية الجوفية 

  .المقطع التقني للمنشأة - : أو منقب/لإنجاز بئر و -)أ: التقنية الآتية
  مخطط تنفيذي لمنشأة الجلب، -: لإنجاز منشآت جلب مياه منبع غير موجهة للاستغلال التجاري -)ب            

  دراسة حول هيدروجيولوجية منطقة جلب المياه، -                                                                                      
  .كشف نوعية المياه  -                                                                                      

  .مرجع سبق ذكره، المحدد لكيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، 2008 مايو 21ـؤرخ في الم 148-08 من المرسوم التنفيذي) 3(المادة  -2
  .مرجع سبق ذكره، المحدد لكيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، 2008 مايو 21ـؤرخ في الم 148-08 من المرسوم التنفيذي) 4(المادة  -3
  .مرجع سبق ذكره، المحدد لكيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، 2008 مايو 21ـؤرخ في الم 148-08 من المرسوم التنفيذي) 5(المادة  -4
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   1 .غ المبررات لصاحب الطلبيتبلتسبيب قرار الرفض و 
الـــتي يترتـــب عليهـــا رفـــض مـــنح الرخصـــة، في حالـــة مـــا إذا كانـــت ويعتـــبر مـــن قبيـــل الحـــالات 

لحماية الكمية والنوعية للمـوارد المائيـة  الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة أو إذا كانت تلبيتها تمس 
 ً   2 .أو إذا كانت مخالفة لحقوق الغير المؤكدة قانو

ن الإدارة لا يمكن إذا  هـا الموافقـة علـى طلـب الترخـيص ويرى الـدكتور محمد فـاروق عبـد الحميـد 
كـان يعـرض هـذا الأخـير أو   العام تحقيقه، المالكان يتعارض مع الغرض الأصلي والأساسي المراد من 

أو بحقوق الملاك  الإتلاف، أوقد يؤدي إلى المساس بحقوق المرخص لهم بشغل سابق،أو  لخطر الهلاك
اورين   3 .ا

المـــوارد المائيــــة  اســـتعمال رخصـــةتفيد مـــن للمســــ: صـــاحب الرخصـــةوواجبـــات حقـــوق  -4
  :من خلال الآتي توضيحهاالجوفية حقوق وفي المقابل تقع عليه واجبات، سنحاول 

  :عدة حقوق لعل أهمها للمستفيد منها رخصةالتخول : حقوق صاحب الرخصة -أ
حقـــاً مانعـــاً للتصـــرف لفــــترة معينـــة في منســـوب أو حجـــم المــــاء المحـــدد علـــى أســـاس المــــوارد  -

المعتـبر إلى غايـة إلغـاء  سـتعمالالـتي تتوافـق مـع الا حتياجاتحسب معدل سنوي والالإجمالية المتوفرة ا
  4 .مدة هذا السند انتهاءأو سحب أو 

 ســــتعمالالافي حالــــة  بمــــا فيهــــا المرافعــــة أمـــام القضــــاءالطعــــن أمــــام الجهــــات المختصـــة حـــق  -
ا المتعلقـة بمــنح، تعــديل، ختصاصــاممارســتها لا منوحــة لــلإدارة بمناسـبةالم 5،التقديريـةالتعسـفي للســلطة 

  .الرخصسحب وإلغاء 
راء تعـديل، تقلـيص أو في حال تعرض صاحب الرخصة لضـرر مباشـر جـالتعويض في ق الح -

مـن أجــل المنفعــة العامـة ويكــون ذالــك وفقـاً للكيفيــات المحــددة في  المائيــةالمــوارد  اسـتعمالإلغـاء رخصــة 
  6 .قرار منح الرخصة

                                                             
لمياه، المعدل  12-05من القانون ) 85(المادة  -1 المحدد ، 2008 مايو 21ـؤرخ في الم 148-08 من المرسوم التنفيذي) 4(والمتمم، المذكور أعلاه، وكذا المادة المتعلق 

  .مرجعين سبق ذكرهما، لكيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 85(المادة  -2   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
  .194، ص 1984، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المركز القانوني للمال العام، )محمد فاروق(عبد الحميد  -3
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، وكذا المادة  12- 05من القانون ) 72(المادة  -4 رة وتسيير المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدا 427-12المرسوم التنفيذي من  64المتعلق 

  .، مرجعين سبق ذكرهماالأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 30-90من القانون ) 64(المادة  -5   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 86(المادة  -6   .جع سبق ذكرهمر  المتعلق 
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قبــل  )2(المــوارد المائيــة علــى أســاس طلــب يقــدم شــهرين  اســتعمالتجديــد رخصــة  فيالحــق  -
  1 .مدة الصلاحية انتهاء

عــلاوةً علــى ذالــك يســتفيد كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي خاضــع للقــانون العــام أو القــانون 
عـبر  يـاهالمتعلقـة بمـرور الم رتفاقـاتالمائية الجوفية من بعـض الاالموارد  استعمالحائز على رخصة  الخاص

طنيــة في الأراضــي الوســيطة وكــذا إقامــة  اللازمــة لأخــذ الميــاه في ملكيــة الجــار المقابــل  المنشــآتقنــوات 
رة إلى أنـه لا يمكــن أن تكـون محــل شـريطة ضـمان تعــويض مسـبق وعــادل في الحالـة الأخــيرة، مـع الإشــا

ت والساحات والا ارتفاقات اورة للسكناتكل من البنا   2 .حواش ا
كــل أنـــواع المــوارد المائيـــة الجوفيــة أن يحصــل علـــى   اســـتعمالكــن للمســـتفيد مــن رخصــة كمــا يم

نجـــاز العمليــات الــتي تتضـــمن علــى الخصــوص تطـــوير أو  المســاعدة والــدعم لاســـيما في حــال المبــادرة 
إعـادة المـاء و  قتصـادأو التجهيزات الـتي تسـمح  المنشآتإقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو 

  3 .ه وتثمينهالاستعم
ات المحــــددة في قــــرار مــــنح لتزامــــإضــــافة إلى الشــــروط والا :واجبــــات صــــاحب الرخصــــة -ب

تي استعمالرخصة  ستفيد منيتعين على المالرخصة    4 :الموارد المائية ما 
  .يةاقتصادالماء بصفة عقلانية و  استعمال -
  .ااستغلالهشآت الري و مراعاة الأحكام المتعلقة بشروط تشغيل من -
  .حقوق مستعملي الماء الآخرين احترام -
  .الماء استهلاكإقامة أجهزة قياس أو عد  -
ا الأعوان المؤهلون متثالالا -    .لتدخلات المراقبة التي يقوم 
وى المترتبــة عــن مــنح رخصــة  - المــوارد المائيــة الجوفيــة، والــتي يــتم تحديـــدها  اســـتعمالدفــع الأ

الرخصـة  لها عـن طريـق التنظـيم كمـا تحـدد في قـراركيفيـات تحصـي  وتحـدد ،بموجب نصوص قانون المالية
  5 .نفسها

                                                             
  .مرجع سبق ذكره، المحدد لكيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، 2008 مايو 21ـؤرخ في الم 148-08 من المرسوم التنفيذي) 6(المادة  -1
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 94(المادة  -2   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05القانون من ) 93(المادة  -3   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 89(المادة  -4   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، والم 12-05من القانون ) 73(المادة  -5 لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،  30- 90من القانون  77ادة المتعلق  المتعلق 

  .مراجع سبق ذكرها ،المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة 427-12من المرسوم التنفيذي  70وكذا المادة 
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  :القيام بما يلي لهيئة المانحة للرخصةليمكن : سلطات الهيئة المانحة للرخصة -5
حق رفض منح الرخصة في حالة ما إذا كانت الحاجيـات الواجـب تلبيتهـا غـير مـبررة أو إذا   -

لحمايـة الكميـة وا لنوعيـة للمــوارد المائيـة أو إذا كانـت مخالفـة لحقـوق الغـير المؤكــدة كانـت تلبيتهـا تمـس 
 ً   1 .قانو

ً  المـوارد المائيــة اســتعمالإمكانيـة تعــديل رخصـة  - أو تقليصـها أو إلغائهــا مــن  أو توقيفهـا مؤقتــا
  2 .أو بدونهأجل المنفعة العامة، سواء بتعويض 

  .خصةالأمر بتعديل أعمال التجهيز غير المطابقة لشروط الر  -
دم  - التي تم بناؤها دون الحصول على رخصة أو إعادة الأماكن إلى حالتها  المنشآتالأمر 

  3 .الأصلية عند فقدان الحق في الرخصة
ت المراقبـــة الهادفـــة إلى الوقـــوف علـــى مـــدىالقيــام  - مراعـــاة الأحكـــام المتعلقـــة بشـــروط  بـــدور
، أحكـــام الرخصـــةوكـــذا  ات ذات الصـــلةظيمـــلقـــوانين والتنبموجـــب االمـــاء المنصـــوص عليهـــا  اســـتعمال

ت في حال تسجيل مخالفات لنتيجة إمكانية توقيع عقو   4 .و
لاء مـن أجـل تعبئـة الميـاه الضـرورية لمواجهـة الكـوارث وضــمان يسـتإمكانيـة القيـام بعمليـات ا -

لماء وتروية المواشي   5 .أولوية تزويد السكان 
علـــى خـــلاف الســـحب والإلغـــاء الـــذي : )يعيـــةالنهايـــة الطب(الرخصـــة صـــلاحية  انتهـــاء -6

ً ( يكـــون في أغلـــب الأحيـــان بمثابـــة عقوبـــة إداريـــة  اســـتعمالرخصـــة  انتهـــاءعتـــبر ، ي)كمـــا ســـنرى لاحقـــا
، والمثـالي التجسـيد الفعلـيبمثابـة الموارد المائية الجوفيـة   لمبـدأ وقتيـة شـغل الأمـلاك العموميـة شـغلاً خاصـاً

ويترتــب عــن  ،بصــورة طبيعيــة المــوارد المائيــة الجوفيــة عمالاســتصــلاحية رخصــة بموجبهــا تنقضــي حيــث 
  :ر أهمهاآعدة ذالك 

  .الخاص للموارد المائية الجوفية مباشرة ستعمالالاتوقيف غل ستيجب على الم -
  .تجديد الرخصة عدمفي حالة  لتعويضالإدارة غير ملزمة  -

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،الم 12-05من القانون ) 85(المادة  -1   .مرجع سبق ذكره تعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 87و  86(المادتين  -2   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 88(المادة  -3   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 92و  90، 18(المواد  -4   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 91(المادة  -5   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
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وفي حالــة رفضــه تصــبح  1،هوالهياكــل المقامــة مــن قبلــ المنشــآتإزالــة  الرخصــةعلــى صــاحب  -
  .المائيبعة للملك العام 

ـــ ،ســـتعمالدون توقيـــف الاالمـــدة  إذا انتهـــت - ّ عُ شـــاغلا بـــدون رخصـــة ويتعـــرض المســـتفيد  د
  2 .القوة العمومية ستعمالطرد قد تصل إلى اللمقاضاة جزائية 

 د المائيـة الجوفيـةالمـوار  اسـتعمال تجديد رخصة أن الإدارة تملك امكانيةهذا، وتجدر الإشارة إلى 
لتجديـــد  انتهـــاءقبـــل  )2(علـــى أســـاس طلـــب يقـــدم شـــهرين  لتـــالي فإنـــه لا عـــبرة  مـــدة الصـــلاحية، و

وأن  الضــمني في هــذه الحالــة وإنمــا لابــد مــن مبــادرة صــاحب الرخصــة بطلــب التجديــد في المــدة المحــددة
   .ها إلا بنفس طرق منحهاولا يمكن تعديل ،لشروط اللازمة للتجديدا توفرمدى  بعدها الإدارةتنظر 

 ً   )ستعمالالطابع التعاقدي للا( الموارد المائية الجوفية استعمال امتياز: نيا
الطريــق الآخــر  متيــاز، يشــكل الاالرخصــةالمــوارد المائيــة الجوفيــة عــن طريــق  اســتعمالإضــافة إلى 

انيــة تقــديم إمك لـذي يخــول لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي خاضــع للقــانون العــام أو القــانون الخــاصا
 ، يتجســدالمــوارد المائيــة الجوفيــة لمــدة محــددة في نطــاق عقــد مــن عقــود القــانون العــام ســتعمالطلــب لا

لميـاه، المــذكور أعــلاه، وحسـب الكيفيــات المحــددة  12-05طبقـاً للشــروط المحـددة في القــانون  المتعلــق 
   3 .عن طريق التنظيم

تيالموارد المائية الج استعمال امتيازتخضع لنظام    4 :وفية العمليات التي تتضمن، خصوصاً ما 
لمتحجــرة أو بطيئــة التجــدد المــاء في الأنظمـة المائيــة الجوفيــة ا اســتخراجإنجـاز الحفــر مــن أجــل  -
  .أو صناعية، لاسيما في المناطق الصحراوية فلاحيةت استعمالامن أجل 
نظمـة تو  استخراجإقامة هياكل  -  صـيل الميـاه لضـمان التمـوينالمياه الجوفية عن طريـق الـربط 

  .المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
الجوفيـة  "ميـاه المائـدة"يئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية وميـاه المنبـع أو الميـاه المسـماة  -

  .ستهلاكالتجاري قصد الا ستغلاللنوعية من أجل الا اعترافالأصل التي كانت موضوع 

                                                             
لمياه، المعدل  12-05من القانون ) 88(المادة  -1   .مرجع سبق ذكره والمتمم، المذكور أعلاه،المتعلق 
  .78مرجع سبق ذكره، ص ، للأملاك الوطنية في الجزائر ةالقانوني مايةالح، )عبد الله(حماوي  -2
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 71(المادة  -3   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 77(المادة  -4   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
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بخصوصـيتها  اعـترافالحمامـات الـتي كانـت موضـوع إجـراء الحفر عن مياه  يئة التنقيب أو -
  .ستشفائيةا لأغراض علاجية استغلالهجية، لاالعلا

وصـاحب  متيـازفية على توقيع السلطة المانحة للاالموارد المائية الجو  استعمال امتيازيتوقف منح 
ات الخاضـعة ع العمليـا نـو أحسب  1يم،عن طريق التنظ ةددالمح ةنموذجيالشروط التر ادفحد لأ متيازالا
  .الموارد المائية الجوفية التي تم ذكرها أعلاه استعمال امتيازنظام ل

ويســعى المشــرع مــن خــلال إقــرار هــذا النــوع مــن دفــاتر الشــروط إلى فــرض مجموعــة مــن القيــود 
ــا في ســبيل  م وكــل نــوع مــن بمــا ينســج للمــوارد المائيــة الجوفيــة، تحقيــق الحمايــة الكميــةالــتي يجــب مراعا

ذه الموارد والخاضعة لنظام الا   :ة تلك القيودمن جملو  ،متيازأنواع العمليات المتعلقة 
المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة  اســـتعمال امتيـــازخـــذ دفـــاتر الشـــروط الـــتي تتضـــمن مـــنح يجـــب أن  -
لتنقيـــب متطلبـــات الحفـــاظ علـــى الطبقـــات المائيـــة والمحافظـــة علـــى منشـــآت ا عتبـــاربعـــين الا المتحجـــرة

  2 .التقليدية وكذا حماية الأنظمة البيئية المحلية
المـوارد المائيـة الجوفيـة  اسـتعمال امتيـازخـذ دفـاتر الشـروط الـتي تتضـمن مـنح كما يجب أن   -

، إمكانية تثمين المياه غـير العاديـة عتبارمناطق والوحدات الصناعية بعين الالضمان التزويد المستقل لل
  3 .ختيار الطرق الملائمةه من خلال ااستعمالالماء وإعادة  اقتصادمتطلبات وكذا 

الـتي  المـوارد المائيـة الجوفيـة اسـتعمال امتيـازخذ دفاتر الشـروط المتعلقـة بمـنح بينما يجب أن  -
ـــاه "بنوعيتهـــا كميـــاه معدنيـــة طبيعيـــة أو ميـــاه منبـــع أو ميـــاه حمامـــات أو الميـــاه المســـماة  عـــترافتم الا مي

اورة لها من المياه الصـ احتياجات عتبار، بعين الا"ائدةالم معات السكنية والضواحي ا الحة للشـرب ا
ً ستعمالاوكذا تلبية حاجيات الا   4 .ت الفلاحية الموجودة سابقا

ا عن كيفيـات مـنح امتيـاز اسـتعمال ّ تبـاع إجـراءات لا تختلـف أم   المـوارد المائيـة الجوفيـة فيكـون 
 ً المـوارد المائيـة  لحصـول علـى رخصـة اسـتعمالناسـبة حـديثنا عـن كيفيـة اعن تلك التي تطرقنا لنـا بم كثيرا

لـــرغم مــن ورود تلـــك متيـــازد الاعقــ انتهـــاءوذالـــك بدايــة مـــن تقــديم الطلـــب إلى غايــة الجوفيــة  ، هــذا 
ائيـة المـوارد الم ت مختلفة حسب كل نوع من أنواع الاستعمال الخاضـعة لامتيـازالكيفيات ضمن تنظيما

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 78(المادة  -1   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 79(المادة  -2   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 80(المادة  -3   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 83(المادة  -4   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
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ً  الجوفية التي تم المـوارد المائيـة الجوفيـة ومهمـا   مـنح امتيـاز اسـتعمالكيفيـات   فـإنومع ذالك ، ذكرها آنفا
ة،  متيــازالخاضــع للا ســتعمالكــان نــوع الا تبــاع مجموعــة مــن الإجــراءات تكــاد تكــون متشــا يكــون 

ه    :وفقاً لما سنوضحه أد
م أو القـانون للقـانون العـا لكل شـخص طبيعـي أو معنـوي خاضـع: متيازالا تقديم طلب -1

المــوارد المائيـة الجوفيـة، طبقـاً للشـروط المحـددة في القــانون  اسـتعمال امتيـاز الحـق في تقـديم طلـب الخـاص
لمياه، المذكور أعلاه، وحسب الكيفيات المحددة في التنظيمات المتخذة لتطبيقه 05-12    1 .المتعلق 

والــــتي تختلــــف بحســــب نــــوع  متيــــازإلى الهيئــــة المانحــــة للارفقــــة الملــــف المطلــــوب ترفــــع الطلبــــات 
لمــوارد المائيــة ومنهــامتيــازالخاضــع للا ســتعمالالا يوجــه إلى  مــن ، فمنهــا مــن يوجــه إلى الإدارة المكلفــة 

 ً لمـوارد المائيـة، ومنهـا مـن يوجـه 2،الوالي المختص إقليميـا  سـلر ومنهـا مـن ي 3إلى الإدارة الولائيـة المكلفـة 
لمـوارد المائ لميـاه الحمويــة عـن طريـق الــوالي ومنهـا مـن يرفــع 4،يــةإلى الـوزير المكلـف   إلى الـوزير المكلـف 

 ً   5 .المختص إقليميا
ـــازدراســـة طلـــب الا -2 للدراســـة المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة  اســـتعمال امتيـــازيخضـــع طلـــب : متي

  :بحسب الحالة
لمــوارد المائيــة إذا تعلــق الأمــر  -أ المــوارد  عمالاســت امتيــازبطلــب مــنح مــن قبــل الإدارة المكلفــة 

المــاء في الأنظمـــة المائيـــة الجوفيـــة المتحجـــرة أو  اســـتخراجنجـــاز الحفــر مـــن أجـــل  المائيــة الجوفيـــة المتصـــل
، وذالــــك ت فلاحيـــة أو صــــناعية لاســــيما في المنــــاطق الصــــحراويةاســــتعمالابطيئـــة التجــــدد مــــن أجــــل 

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، المذ  12-05من القانون ) 76(المادة  -1   .مرجع سبق ذكره كور أعلاه،المتعلق 
نجاز الحفر من أجل  استعمال متيازإذا تعلق الأمر  -2 ت استعمالاالماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل  استخراجالموارد المائية الجوفية المتصل 

 2010ديسمبر  21، المؤرخ في 318-10من المرسوم التنفيذي ) 3(الوالي المختص إقليميا طبقاً لنص المادة ، فيوجه الطلب إلى فلاحية أو صناعية لاسيما في المناطق الصحراوية
  .مرجع سبق ذكره الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد، المذكور أعلاه، امتيازالمحدد لكيفية منح 

نظمة توصيل المياه لضمان التموين المس استخراجل إقامة هياك متيازإذا تعلق الأمر  -3 تقل للمناطق أو الوحدات الصناعية، فيوجه الطلب إلى المياه الجوفية عن طريق الربط 
لموارد المائية طبقاً لنص المادة  ـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه يحدد كيفيات من ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25-10من المرسوم التنفيذي ) 5(الإدارة الولائية المكلفة 

  .مرجع سبق ذكره ،الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
 ستغلاللنوعية من أجل الا اعتراف كانت موضوع الجوفية الأصل التي" مياه المائدة"يئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع أو المياه المسماة  متيازإذا تعلق الأمر  -4

لموارد المائية، طبقاً لنص المادة التجاري قصد الا تعلق الم ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196-04من المرسوم التنفيذي ) 13(ستهلاك، فيرسل الطلب إلى الوزير المكلف 
  .مرجع سبق ذكره ،ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها

استشفائية، فيرسل ا لأغراض علاجية ستغلالهبخصوصيتها العلاجية، لا اعترافيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء  متيازإذا تعلق الأمر  -5
لموارد الحموية  المحدد لشروط ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69- 07 المرسوم التنفيذي رقممن ) 28(لمادة عن طريق الوالي، طبقاً لنص ا) وزير السياحة(الطلب إلى الوزير المكلف 

ل، ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازوكيفيات منح    .مرجع سبق ذكره المعدّ
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  1 :هذه الإدارة وتشتمل علىتعليمة تقنية تعدها مصالح إلى  ستنادلا
لا - الممنوحة مـن قبـل، لاسـيما  ستعمالحقوق الا عتبارضمان توفر المورد المائي مع الأخذ 

، وفي هــذا إشــارة لنســبة لمنشــآت الجلــب التقليــدي وكــذا التهيئــات العموميــة الموجــودة والمقــرر إنجازهــا
نّت من أجلها لتزامواضحة للا ُ   .الأحكامو هذه  بتوفير الحماية الكمية لهذا النوع من الموارد والتي س
رة للمواقع قصد معاينة - ت المقـرر إنجازهـا و  القيام بز المـورد  اسـتعمالشروط الحفـر أو الحفـر

  .المائي
ً  التماس -   .رأي الوكالة الوطنية للموارد المائية ووكالة الحوض الهيدروغرافي المختصة إقليميا
لموارد المائية إذا تعلق الأ -ب المـوارد  اسـتعمال امتيـازمـر بطلـب مـنح من قبل الإدارة المكلفة 

نظمــة توصــيل الميــاه  اســتخراجالمائيــة الجوفيــة مــن أجــل إقامــة هياكــل  الميــاه الجوفيــة عــن طريــق الــربط 
لا لضمان التمـوين المسـتقل للمنـاطق أو الوحـدات الصـناعية،  تحقيـق تقـني تقـوم بـهإلى  سـتنادوذالـك 

  2 .الإدارةذه التابعة له يةئالولاالإدارية صالح الم
للميـاه المعدنيـة الطبيعيـة وميـاه المنبـع المنشـأة لـدى الـوزير المكلـف  من قبـل اللجنـة الدائمـة -جـ

يئـة التنقيـب أجل  الموارد المائية الجوفية من استعمال امتيازإذا تعلق الأمر بطلب منح لموارد المائية، 
الجوفيـــة الأصـــل الـــتي كانـــت " ميـــاه المائـــدة"ســـماة عـــن الميـــاه المعدنيـــة الطبيعيـــة وميـــاه المنبـــع أو الميـــاه الم

  3 .ستهلاكالتجاري قصد الا ستغلالالالنوعية من أجل  اعترافموضوع إجراء 
لميـــاه الحمويـــة، التقنيـــة للميــاه الحمويـــةمــن قبـــل اللجنــة  -د إذا  المنشـــأة لــدى الـــوزير المكلــف 

يئة التنقيب أو الحفر عـن ميـاه  وفية من أجلالموارد المائية الج استعمال امتيازتعلق الأمر بطلب منح 
ا العلاجيـــة اعـــترافالحمامـــات الـــتي كانـــت موضـــوع إجـــراء  لأغـــراض علاجيـــة ا ســـتغلالهلا بخصوصـــيا

  4 .إستشفائية
علـى أسـاس نتـائج التحقيـق أو الدراسـة التقنيـة الـتي تقـوم  :متيازأو رفض طلب الامنح  -3
ا ا المصالح ّ   :المذكورة أعلاه، يتم إم

                                                             
د المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد، الموار  امتيازالمحدد لكيفية منح ، 2010ديسمبر  21، المؤرخ في 318-10من المرسوم التنفيذي ) 4(المادة  -1

  .مرجع سبق ذكره المذكور أعلاه،
يحدد كيفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين  ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25- 10من المرسوم التنفيذي ) 6(المادة  -2

  .مرجع سبق ذكره ،لمناطق أو الوحدات الصناعيةالمستقل ل
  .مرجع سبق ذكره ،ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتهاتعلق الم ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196-04من المرسوم التنفيذي ) 14، 7(المادة  -3
ل، ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007اير فبر  19ـؤرخ في الم 69- 07 رقم من المرسوم التنفيذي) 29(المادة  -4   .مرجع سبق ذكره المعدّ
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ســب الحالـــة، المــوارد المائيــة الجوفيـــة بح اســـتغلالأو  اســتعمال امتيــازيمـــنح   :متيــازمــنح الا -أ
ً  ليقــرار مـــن قبــل الـــواب لمــوارد المائيـــة ،1المخــتص إقليميـــا لميـــاه  ،2أو الــوزير المكلـــف  أو الــوزير المكلـــف 

ً ( الحموية   . 3)وزير السياحة والصناعات التقليدية حاليا
إلى عـدة عناصـر مـن قبيـل  الجوفيـة المـوارد المائيـة استعمال امتيازر المتضمن القرا يجب أن يشير

 اسـتعماله، اسـتخراجمنسـوب أو حجـم المـاء الأقصـى الـذي يمكـن  تعيـين الميـاه الجوفيـة المـراد جلبهـا، 
المحـددة في  وجوب وضـع أجهـزة قيـاس أو عـد الميـاه المسـتخرجة حسـب الشـروط، ياهالمت استعمالاأو 

 اســـتغلال، المـــدة والشـــروط التقنيـــة لتنفيـــذ الأشـــغال، شـــروط متيـــازمـــدة صـــلاحية الاروط، دفـــاتر الشـــ
وات المنشآتوصيانة    4 .االمعمول والتنظيمات  اتوفقاً للتشريع والهياكل، إلزامية دفع الإ

مــع  الجوفيــة المــوارد المائيــة اســتعمال امتيــازكمــا يمكــن رفــض مــنح : متيــازرفــض مــنح الا -ب
   .تبليغ المبررات لصاحب الطلبقرار الرفض و  ضرورة تسبيب

، في حالـــة مـــا إذا كانــــت متيـــازالــــتي يترتـــب عليهـــا رفـــض مــــنح الا ويعتـــبر مـــن قبيـــل الحـــالات
لحماية الكمية والنوعية للمـوارد المائيـة  الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة أو إذا كانت تلبيتها تمس 

ً أو إذا كانت مخالفة لحقوق الغير المؤكد   5 .ة قانو

                                                             
  :يمنح الامتياز بقرار من الوالي المختص إقليمياً في الحالتين التاليتين -1

نجاز ا استعمال متيازإذا تعلق الأمر  :الحالة الأولى الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل  استخراجلحفر من أجل الموارد المائية الجوفية المتصل 
ريخ إيداع الطلب، وبعد ) 6(، فيمنح الامتياز بقرار من الوالي المختص إقليميا في أجل أقصاه ت فلاحية أو صناعية لاسيما في المناطق الصحراويةاستعمالا ستة أشهر ابتداء من 

الموارد المائية في  امتيازالمحدد لكيفية منح  2010ديسمبر  21، المؤرخ في 318-10من المرسوم التنفيذي ) 5(الب على دفتر الشروط الخاص، طبقاً لنص المادة إمضاء الط
  .مرجع سبق ذكره الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد، المذكور أعلاه،

نظمة توصيل المياه لضمان التموين المس استخراجإقامة هياكل  متيازإذا تعلق الأمر  :الحالة الثانية تقل للمناطق أو الوحدات الصناعية، فيمنح المياه الجوفية عن طريق الربط 
، طبقاً لنص المادة  يفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج يحدد ك ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25-10من المرسوم التنفيذي ) 7(الامتياز بقرار من الوالي المختص إقليمياً

  .مرجع سبق ذكره ،المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
لموارد المائية  -2 ً (يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف  يئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع أو  متيازإذا تعلق الأمر في حالة ما ) وزير الموارد المائية والبيئة حاليا

- 04من المرسوم التنفيذي ) 18(ستهلاك، طبقاً لنص المادة التجاري قصد الا ستغلاللنوعية من أجل الا اعترافالجوفية الأصل التي كانت موضوع " مياه المائدة"المياه المسماة 
  .مرجع سبق ذكره ،ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتهاتعلق لما ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196

لمياه الحموية  -3  اعترافيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء  متيازإذا تعلق الأمر ) وزير السياحة(يمنح الامتياز بقرار من الوزير المكلف 
المحدد لشروط وكيفيات ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69-07 رقم من المرسوم التنفيذي) 23(استشفائية، طبقاً لنص المادة ا لأغراض علاجية ستغلالهجية، لابخصوصيتها العلا

ل، ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازمنح    .مرجع سبق ذكره المعدّ
 مائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد،ـالموارد المائية في الأنظمة ال امتيازالمحدد لكيفية منح  2010ديسمبر  21رخ في ، المؤ 318- 10من المرسوم التنفيذي ) 6(المادة  -4

ضمان التموين المستقل يحدد كيفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج الميـاه الجوفية أو السطحية ل ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25-10من المرسوم التنفيذي ) 8(والمادة 
 ،ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمـــــايتهاتعلق الم ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196- 04من المرسوم التنفيذي ) 19(المادة  و ،للمناطق أو الوحدات الصناعية

ل، والمادة  ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح  ،2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69-07 رقممن المرسوم التنفيذي ) 23(والمادة  من ) 73(المعدّ
لمياه، المعدل والمتمم،2005غشت  04المؤرخ في  12-05القانون    .مراجع سبق ذكرها ، المتعلق 

لمياه، المعدل2005غشت  04المؤرخ في  12-05من القانون ) 85(المادة  -5   .مرجع سبق ذكره والمتمم، المذكور أعلاه، ، المتعلق 
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 الميـاه الحمويـة استغلال امتيازبعض الحالات التي قد تؤدي إلى رفض منح ويضاف إلى ذالك 
أو في  للشــروط المحـددة بموجــب المرسـوم المــنظم لهـذا لنــوع مـن الميــاه متيـازعنـدما لا يسـتجيب طلــب الا

ــائي للا ضــوع طلــب ، كمــا إذا ثبــت أن الميــاه مو متيــازحالــة كــون صــاحب الطلــب موضــوع ســحب 
ً أو عدوى جرثوميةعرفت  متيازالا   1 .تعكراً أو تلو

المــوارد المائيــة  اســتعمال امتيــازللمســتفيد مــن : متيــازحقــوق وواجبــات المســتفيد مــن الا -4
  :الجوفية حقوق وفي المقابل تقع عليه واجبات، سنحاول توضيحها من خلال الآتي

ّ : متيـازحقوق المستفيد مـن الا -أ  المـوارد المائيـة الجوفيـة للمسـتفيد منـه تعمالاسـ امتيـاز ليخـو
  :عدة حقوق لعل أهمهاب ستئثارالا

حقـــاً مانعـــاً للتصـــرف لفــــترة معينـــة في منســـوب أو حجـــم المــــاء المحـــدد علـــى أســـاس المــــوارد  -
المعتـبر إلى غايـة إلغـاء  سـتعمالالـتي تتوافـق مـع الا حتياجاتالإجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي والا

  2 .مدة هذا السند انتهاءأو سحب أو 
 ســــتعمالالافي حالــــة  أمـــام القضــــاء المرافعــــةالطعــــن أمــــام الجهــــات المختصـــة بمــــا فيهــــا حـــق  -

ا المتعلقــة بمــنح، تعــديل، ختصاصــاالممنوحــة لــلإدارة بمناســبة ممارســتها لا 3التعســفي للســلطة التقديريــة
  .متيازالاسحب وإلغاء 

لضـرر مباشـر جـراء تعـديل، تقلـيص أو  متيـازالافي حال تعرض صاحب التعويض في ق الح -
يفيــات المحــددة في مــن أجــل المنفعــة العامــة ويكــون ذالــك وفقــاً للك المائيــةالمــوارد  اســتعمال امتيــازإلغــاء 

  4 .والمستفيد متيازدفاتر الشروط الموقعة بين الإدارة المانحة للا
وة تج الحصول علىأو  5كسب أجرة تدخله  في الحق - المنتفعـين  علىسوم المقررة الر أو  الإ

                                                             
ل، ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69- 07 رقممن المرسوم التنفيذي ) 32(المادة  -1   .مرجع سبق ذكره المعدّ
لمياه، المعدل 12- 05من القانون ) 72(المادة  -2 المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير  427-12المرسوم التنفيذي من  64والمتمم، المذكور أعلاه، وكذا المادة  المتعلق 

  .، مرجعين سبق ذكرهماالأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 30-90من القانون ) 64(المادة  -3   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، وكذا المادة  12-05من القانون ) 86(المادة  -4 لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،  30-90من القانون  )4مكرر 69(المتعلق  المتعلق 

لأملاك الوطنية، وكذا المادة  30-90المعدل والمتمم للقانون  04-08من القانون ) 22(المذكور أعلاه، المدرجة بنص المادة   427-12من المرسوم التنفيذي ) 76(المتعلق 
  .، مراجع سبق ذكرهاالمتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة

لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، الم 30-90من القانون ) مكرر 64(المادة  -5 المعدل والمتمم للقانون  04-08من القانون ) 19(ذكور أعلاه، المدرجة بنص المادة المتعلق 
لأملاك الوطنية، 90-30   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
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 متيـازبـل أن هنـاك مـن يضـمن لصـاحب الا 1،متيـازفي إطار عقـد الا مقابل الخدمات التي يقدمها لهم
لتــوازن المــالي للعقــد، الــذي  ربــح معقــول، وهــوالحصــول علــى الحــق في  مــا يســمى في الفقــه الفرنســي 

دة الأعباء الناتجة عن تنفيذ   2.العقد يؤدي إلى أن تتحمل الإدارة ز
إلى علــى أســاس طلــب يقــدم  الجوفيــة المــوارد المائيــة اســتعمال امتيــازتجديــد طلــب  الحــق في -

ـــا الا مـــدة الصـــلاحية انتهـــاءقبـــل الهيئـــة المانحـــة  هـــذا مـــا لم يكـــن  3،متيـــازوبـــنفس الشـــروط الـــتي مـــنح 
، عندها يمكن لصاحب الا   4 .ائهأن يتمسك بحق التعبير عن رغبته في إ متيازالتجديد ضمنياً

عــلاوةً علــى ذالــك يســتفيد كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي خاضــع للقــانون العــام أو القــانون 
المتعلقـة بمـرور الميـاه عـبر  رتفاقـاتالمـوارد المائيـة الجوفيـة مـن بعـض الا استعمال امتيازحائز على الخاص 

طنيــة في الأراضــي الوســيطة وكــذا إقامــة  ملكيــة الجــار المقابــل اللازمــة لأخــذ الميــاه في  المنشــآتقنــوات 
شـريطة ضـمان تعــويض مسـبق وعــادل في الحالـة الأخــيرة، مـع الإشــارة إلى أنـه لا يمكــن أن تكـون محــل 

ت والساحات والا اورة للسكناتارتفاقات كل من البنا   5 .حواش ا
المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة أن يحصـــل علـــى كـــل أنـــواع  اســـتعمال امتيـــازكمـــا يمكـــن للمســـتفيد مـــن 

نجـــاز العمليــات الــتي تتضـــمن علــى الخصــوص تطـــوير أو المســاعد ة والــدعم لاســـيما في حــال المبــادرة 
المـاء وإعـادة  قتصـادأو التجهيزات الـتي تسـمح  المنشآتإقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو 

  6 .ه وتثمينهاستعمال
بــين الســلطة  يــتم إدراجهــا عــادة في دفــاتر الشــروط الموقعــة :متيــازواجبــات صــاحب الا -ب

  7 :، ويتمثل أهمها فيمتيازالمانحة وصاحب الا

                                                             
لمرسوم التنفيذي) 7(المادة  -1 المياه  استغلالو  ستعمالا امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69-07 رقم من دفتر الشروط النموذجي الملحق 

ل، ،الحموية   .مرجع سبق ذكره المعدّ
  .498وص  387، ص 1993الجزائر، طبعة  ،بيوض خالد، ديوان المطبوعات الجامعية ، ترجمة فائز أنجق والمنازعات الإدارية، )أحمد(محيو  - 2
يفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين يحدد ك ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25-10المرسوم التنفيذي من ) 11(المادة  -3

الموارد المائية في الأنظمة المائية  امتيازالمحدد لكيفية منح  2010ديسمبر  21، المؤرخ في 318-10المرسوم التنفيذي من ) 7(وكذا المادة  ،المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
ستغلال المياه المعدنية تعلق الم ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196-04لمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النموذجي الملحق ) 6(والمادة  لمتحجرة أو بطيئة التجدد،الجوفية ا

  .مرجعين سبق ذكرهما ،الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
لمرسوم) 2(المادة  -4 المياه  استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69-07 رقمالتنفيذي  من دفتر الشروط النموذجي الملحق 

ل، مرجع سبق ذكره ،الحموية   .المعدّ
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 94(المادة  -5   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05 من القانون) 93(المادة  -6   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 89(المادة  -7   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
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  .يةاقتصادالماء بصفة عقلانية و  استعمال -
  .ااستغلالهمراعاة الأحكام المتعلقة بشروط تشغيل منشآت الري و  -
  .حقوق مستعملي الماء الآخرين احترام -
  .الماء استهلاكإقامة أجهزة قياس أو عد  -
ا الأعوان المؤهلونلتدخلات المر  متثالالا -   . اقبة التي يقوم 
  1 .والهياكل خلال المدة المحددة في دفاتر الشروط المنشآتقامة  لتزامالا -

لغـير جـراء  - ويتوجـب عليـه إذ  2، متيـازالاتنفيـذ عقـد تحمل المسـؤولية عـن أي ضـرر يلحـق 
ماذاك تحرير وثيقة التأمين المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمو    3 .ل 

  4 .متيازالتنازل الكلي أو الجزئي عن عقد الا متيازيمنع على صاحب الا -
وى المترتبـــة عـــن  - المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة، والـــتي يـــتم  اســتعمال امتيـــازمـــن  ســـتفادةالادفــع الأ
 متيـازوفي عقـد الاكيفيات تحصيلها عن طريق التنظيم   وتوضح. بموجب نصوص قانون المالية تحديدها

لــــة، مــــن القــــانون 98لــــى ســــبيل المثــــال فقــــد نصــــت المــــادة عف 5 .فســــهن  24المــــؤرخ في  11-02، المعدّ
وة المسـتحقة عـن الا 2003،6، المتضـمن قـانون الماليـة لسـنة 2002ديسمبر   سـتعمالعلـى تحديـد الإ

                                                             
لمرسوم التنفيذي ) 5(المادة  -1 الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية  امتيازالمحدد لكيفية منح  2010ديسمبر  21، المؤرخ في 318- 10من دفتر الشروط النموذجي الملحق 

 ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69-07 رقممن المرسوم التنفيذي ) 36(والمادة  المتحجرة أو بطيئة التجدد،
ل، والمادة  يحدد كيفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه  ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25-10لمرسوم التنفيذي ن دفتر الشروط النموذجي الملحق م) 9(المعدّ

  .مراجع سبق ذكرها ،الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
س يحي في أطروحته الموسومة بعنوان وبذالك يكون المشرع قد حمّل صاحب -2 ّ في هذا إجابة عن الانشغال المثار من قبل الدكتور و  الامتياز مسؤولية تنفيذ عقد الامتياز، ولعل
لمياه في الق 12-05منها، إلى أن القانون  347من الصفحة  2حين أشار في الهامش  "الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر" سم الثاني من الباب الخامس المتضمن المتعلق 

، 17-83متياز على عكس القانون الملغى لم يتضمن نصاً يحدد من خلاله المسؤول عن تنفيذ عقد الا ،)84إلى المادة  76من المادة (الموارد المائية  استعمال متيازالنظام القانوني لا
لمياه، فقط ترك أ 12-05أي أن المشرع في القانون  كما -مر تحديد المسؤول عن عقد الامتياز إلى النصوص التطبيقية المنظمة لعقود الامتياز، ولم يتخلى عن هذا الحكم المتعلق 

  .-ذهب إليه الدكتور
 ،لطبيعية ومياه المنبع وحمايتهاستغلال المياه المعدنية اتعلق الم ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196-04لمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النموذجي الملحق ) 11(المادة  -3

لمرسوم التنفيذي ) 19(والمادة  الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية  امتيازالمحدد لكيفية منح  2010ديسمبر  21، المؤرخ في 318-10من دفتر الشروط النموذجي الملحق 
لمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النم) 43(المادة وكذا  المتحجرة أو بطيئة التجدد،  امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69-07 رقموذجي الملحق 

ل، والمادة  ،المياه الحموية استغلالو  استعمال يحدد كيفيات منـح  ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25-10لمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النموذجي الملحق ) 11(المعدّ
  .مراجع سبق ذكرها ،متياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعيةالا
طحية لضمان التموين يحدد كيفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو الس ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25-10المرسوم التنفيذي من ) 9(المادة  -4

الموارد المائية في الأنظمة المائية  امتيازالمحدد لكيفية منح  2010ديسمبر  21، المؤرخ في 318-10المرسوم التنفيذي من ) 8(وكذا المادة  ،المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
  .مرجعين سبق ذكرهما  الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد،

لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، والمادة  12-05القانون  من) 73(المادة  -5 لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه،  30-90من القانون ) 77(المتعلق  المتعلق 
  .مراجع سبق ذكرها ،صة التابعة للدولةالمتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخا 427-12من المرسوم التنفيذي ) 70(وكذا المادة 

  .2002ديسمبر  25بتاريخ  2002لسنة  86ج ر ج ج، عدد  ،2003، المتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11- 02القانون رقم  -6
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قهــــا بمقابـــل للملــــك العمــــومي للميــــاه المعدنيـــة الطبيعيــــة وميــــاه المنبــــع، بينمـــا جــــاء تفصــــيل كيفيــــة تطبي
، المحـدد لكيفيــات تطبيــق 2016أكتــوبر  31المـؤرخ في  271-16وتحصـيلها في المرســوم التنفيـذي رقــم 

وة المستحقة على الا والـتي  1بمقابل للملك العمـومي للميـاه المعدنيـة الطبيعيـة وميـاه المنبـع، ستعمالالإ
، وتم تكليــف رشــات التغليــفواحــد دينــار لـــ اللــتر الواحــد مــن المــاء المســتخرج مــن و  )1(تم تحديــدها بـــ 

الوكالــة الوطنيـــة للتســـيير المـــدمج للمــوارد المائيـــة عـــبر وكـــالات الأحــواض الهيدروغرافيـــة الخمـــس بعمليـــة 
   2 .تحصيلها

  :القيام بما يلي متيازنحة للاللسلطة المايمكن : متيازسلطات الهيئة المانحة للا -5
ت الحاجيــات الواجــب تلبيتهــا غــير في حالــة مــا إذا كانــ ، لاســيمامتيــازحـق رفــض طلــب الا -

لحمايــة الكميــة والنوعيــة للمــوارد المائيــة أو إذا كانــت مخالفــة لحقــوق  مــبررة أو إذا كانــت تلبيتهــا تمــس 
 ً   3 .الغير المؤكدة قانو

المـوارد المائيـة أو توقيفهـا مؤقتـاً أو تقليصـها أو إلغائهـا  اسـتعمال امتيـازإمكانية تعـديل عقـد  -
  4 .العامة، سواء بتعويض أو بدونه من أجل المنفعة

، بــل وحــتى متيــازددة في عقــود الاشــروط المحــلالأمــر بتعــديل أعمــال التجهيــز غــير المطابقــة ل -
ـــدم الأ إعـــادة الأمـــاكن إلى أو  غـــير المطابقـــة للمواصـــفات المحـــددة في دفـــاتر الشـــروط، المنشـــآتمـــر 

علــى خــلاف ذالــك كــأن  متيــازص عقــد الامــا لم يــن 5،متيــازحالتهــا الأصــلية عنــد فقــدان الحــق في الا
  6 .بمقابل أو بدونه متيازلتصبح ملكاً للسلطة المانحة للا) والتجهيزات المنشآت(يشترط الإبقاء عليها 

ت المراقبـــة الهادفـــة إلى الوقـــوف علـــى مـــدى مراعـــاة الأحكـــام المتعلقـــة بشـــروط  - القيــام بـــدور
دفـاتر الشـروط التنظيمـات ذات الصـلة وكـذا أحكـام الماء المنصوص عليهـا بموجـب القـوانين و  استعمال

                                                             
وة المستح2016أكتوبر  31المؤرخ في  271-16المرسوم التنفيذي رقم  -1 قة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية الطبيعية ومياه ، المحدد لكيفية تطبيق الإ

  .2016نوفمبر  06بتاريخ  2016لسنة  65ج ر ج ج، عدد  المنبع،
وة المستحقة على الاستعمال بمقاب2016أكتوبر  31المؤرخ في  271- 16من المرسوم التنفيذي رقم ) 3و 2(المادة  -2 ل للملك العمومي للمياه ، المحدد لكيفية تطبيق الإ

  .مرجع سبق ذكره المعدنية الطبيعية ومياه المنبع،
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 85(المادة  -3   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، وكذا الم 12-05من القانون ) 87و 86(المادة  -4 المتضمن تحديد شروط وكيفيات  427-12من المرسوم التنفيذي ) 76(ادة المتعلق 

  .مرجعين سبق ذكرهما ،إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 88(المادة  -5   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، المدرجة بنص المادة  30-90القانون من  )4مكرر 69(المادة  -6 المعدل والمتمم للقانون  04-08من القانون ) 22(المتعلق 

لأملاك الوطنية، مرجع سبق ذكره 90-30   .المتعلق 
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ت في حال تسجيل مخالفاتالخاصة لنتيجة إمكانية توقيع عقو   1 .، و
مـن أجـل تعبئـة الميـاه الضـرورية لمواجهـة الكـوارث وضــمان  اسـتيلاءإمكانيـة القيـام بعمليـات  -

لماء وتروية المواشي   2 .أولوية تزويد السكان 
تحقيقــاً لمبــدأ وقتيـــة شــغل الأمــلاك العموميــة شـــغلاً : )النهايــة الطبيعيـــة( متيــازالا انتهــاء -6
 ، حيــث  3،المــدة المحــددة في دفــاتر الشــروط الخاصــة نتهــاءبصــورة طبيعيــة  متيــازتنتهــي عقــود الاخاصــاً
 وآخـر 4،سـنة 20نجد من حـددها بــ ، فمتيازالخاضع للا ستعمالالانوع بحسب  متيازمدة الاتختلف 

على أنه في كل  7بينما هناك من ترك مهمة تحديدها للسلطة المانحة، 6سنة، 50آخر بـ و  5سنة، 30بـ 
ٍ من تلك المدد يترتب  نتهاءوالحالات  ّ لنتيجـة إحـداث  8،متيـازعقـد الاصـلاحية  انقضـاءأي عـدة و

ر، منها    :آ
  9 .للموارد المائية الجوفية مباشرة الخاص ستعمالزوال حق المستغل في الا -
  .متيازفي حالة عدم تجديد الا لتعويضغير ملزمة  سلطة المانحةال -
ايـــــة الا - ت  المنشـــــآتتعـــــود ملكيـــــة البئــــــر أو المنبـــــع للدولـــــة، وتبقــــــى  متيــــــازعنـــــد  والبنــــــا

 10إزالتهـا،على ) متيازعقد الا(والتجهيزات ذات الطابع العقاري على حالها إلا إذا نص سند الشغل 
ت والتجهيــــزات ذات الطـــابع العقـــاري الـــتي تم الإبقـــاء عليهــــا و  المنشـــآتوتـــدرج  11أو هـــدمها، البنـــا

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم،  12-05من القانون ) 92و  90، 18(المواد  -1   .مرجع سبق ذكره المذكور أعلاه،المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12- 05من القانون ) 91(المواد  -2   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
السحب والإلغاء الذي يكون في أغلب  الةأما النهاية غير الطبيعية لامتياز استعمال الموارد المائية الجوفية، فتكون عادة قبل انتهاء المدة المحددة للامتياز، كما يحدث في ح -3

ً (عقوبة إدارية  الأحيان بمثابة   .)كما سنرى لاحقا
ل، والمادة   ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69-07 رقم من المرسوم التنفيذي )37(المادة  -4 من ) 2(المعدّ

  .مرجع سبق ذكره لنموذجي الملحق به،دفتر الشروط ا
يحدد كيفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو  ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25-10لمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النموذجي الملحق ) 4(المادة  -5

  .جع سبق ذكرهمر  ،السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
 ،ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتهاتعلق الم ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196-04لمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النموذجي الملحق ) 6(المادة  -6

  .مرجع سبق ذكره
والمادة  الموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد، امتيازالمحدد لكيفية منح  2010ديسمبر  21، المؤرخ في 318-10المرسوم التنفيذي من ) 6(المادة  -7
  .من الملحق المرفق به، مرجع سبق ذكره) 3(
نقضاء مدته لأنه يتميز بخاصية التجديد الضمني طبق المياه الحموية استغلالو  استعمال ستثناء امتياز -8 من دفتر الشروط النموذجي الملحق ) 2(اً لنص المادة الذي لا ينقضي 

ل، ويمكن انقضاءه  ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69- 07 رقملمرسوم التنفيذي  في ) طبقاً لنفس المادة(المعدّ
  .اء العمل به كتابياً قبل انقضاء المدة المتفق عليها، مرجع سبق ذكرهحالة ما إذا أبدى أحد الطرفين رغبته في إ

لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 71(المادة  -9   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
 ،ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتهاتعلق الم ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196- 04لمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النموذجي الملحق ) 7(المادة  -10

  .مرجع سبق ذكره
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 88(المادة  -11   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
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  1 .ات والرهونمتياز بقوة القانون وبدون مقابل خالصة وحرة من كل الا ضمن الملكية العمومية للدولة
ــــ ،ســــتعمالالادون توقيــــف المــــدة  إذا انتهــــت - ّ عُ ويتعــــرض  ســــندشــــاغلا بــــدون المســــتفيد  د

ت المنصوص عليها في ال ذا الخصوصللعقو ا    2 .تشريعات والتنظيمات المعمول 
 المـوارد المائيـة الجوفيـة اسـتعمال امتيـازتجديـد  الإدارة تملك إمكانيـةأن هذا، وتجدر الإشارة إلى 

لتجديـد الضـمني 3،العقد مدة صلاحية انتهاءقبل على أساس طلب يقدم  لتالي فإنه لا عبرة  في  4و
سـلطة الوأن تنظـر  بطلـب التجديـد في المـدة المحـددة متيـازدرة صـاحب الاوإنما لابد من مباهذه الحالة 
والـتي لا تختلـف عـن تلـك الشـروط الـتي بموجبهـا تم  لشـروط اللازمـة للتجديـدا توفرمدى  المانحة بعدها

   .متيازمنح الا

لغــة لموضــوع تنظــيم تقــدم،  يتضــح ممــا  يــةالمــوارد المائ اســتعمالن المشــرع الجزائــري أولى أهميــة 
كتــــدبير يســــتهدف تــــوفير الحمايــــة الكميــــة لهــــذا النــــوع مــــن المــــوارد الطبيعيــــة، تماشــــيا والتوجيــــه   الجوفيــــة

ــذا الخصـــوص الــذي أوكــل هـــذه المهمــة للدولـــة الد مـــن حصــراً  تمارســـها 5 ،)كشــخص عــام(ســتوري 
خــذ طــاب بتصــرفها الأُحــاديأحــدهما  ،القــانون العــام نظــاميخــلال  ع الطــرف وهــو الرخصــة والآخــر 

   .متيازالتعاقد وهو الا
شـرط  متيـازالرخصـة أو الا المـوارد المائيـة الجوفيـة بواسـطة اسـتعمالعتبر تدخل الدولـة لتنظـيم وي

ي  اســـــتعمالأســـــبقية لممارســـــة أي  إلاّ  اســـــتعماللهـــــذه المـــــوارد أو بمعـــــنى آخـــــر أنـــــه لا يمكـــــن القيـــــام 
  :التي تنصرف  إلىو  المطلوبة، جوهر الحماية الذي يعتبر وهو الأمر 6بموجبها،

عمـــال  اســـتعمالالـــتي لا تســـتطيع عـــرض أي ) نفســـها(تصـــرفات الدولـــة  - لهـــذه المـــوارد إلا 
والـتي في  وفقاً للضوابط المحـددة مـن قبـل المشـرع والـتي سـبقت الإشـارة إليهـا، متيازنظام الرخصة أو الا

                                                             
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،  30-90من القانون  )4مكرر 69(المادة  -1 المعدل والمتمم للقانون  04-08من القانون ) 22(المذكور أعلاه، المدرجة بنص المادة المتعلق 

لأملاك الوطنية، مرجع سبق ذكره 90-30   .المتعلق 
ت المنصوص عليها في المادة  -2 لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 175(على سبيل المثال تنظر العقو   .جع سبق ذكرهمر  المتعلق 
يحدد كيفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين  ، 2010يناير  12، المؤرخ في 25-10المرسوم التنفيذي من ) 11(المادة  -3

الموارد المائية في الأنظمة المائية  امتيازالمحدد لكيفية منح  2010ديسمبر  21، المؤرخ في 318-10المرسوم التنفيذي من ) 7(والمادة  ،المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية
ستغلال المياه المعدنية تعلق الم ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196-04لمرسوم التنفيذي من دفتر الشروط النموذجي الملحق ) 6(والمادة  الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد،

  .مراجع سبق ذكرها ،وحمايتها الطبيعية ومياه المنبع
من دفتر الشروط النموذجي الملحق ) 2(والذي يتميز بخاصية التجديد الضمني طبقاً لنص المادة  -كما سبقت الإشارة- المياه الحموية استغلالو  استعمال ستثناء امتياز -4

ل، مرجع سبق ذكره ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازيات منح المحدد لشروط وكيف، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69-07 رقملمرسوم التنفيذي    .المعدّ
  .مرجع سبق ذكرهالمتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم من ) 19(المادة  -5
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 71(المادة  -6   .سبق ذكره مرجع المتعلق 
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ــــا، فإنــــه يمكــــن مســــاءلتها اوالطعــــن في ت حــــال مخالفتهــــا أو التقــــاعس عــــن إتيا علــــى أســــاس  صــــرفا
الـــتي  متيـــازالترخـــيص أو الا الطعـــن في شـــرعية قـــراراتخـــلال ن أو مـــ 1،التعســـفي للســـلطة ســـتعمالالا

   .تصدرها
الموارد المائية الجوفية سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنـويين  ستعمالالطالبين لا تصرفات -

 امتيـازلحصول مسبقا على رخصة أو خاضعين للقانون العام أو الخاص، اللذين يتعين عليهم إذ ذاك ا
ي  م لهـذه المـوارد اسـتعمالمن قبـل الهيئـة أو السـلطة المانحـة للقيـام  بـداعي  حيـاأ، وقـد تـرفض طلبـا
، والأمـر نفسـه إذا كانـت مرفق الأملاك العموميـة استعمالالحفاظ على النظام أو الحرص على حسن 

لحمايـة تـؤدي إلى  تلبيـة تلـك الطلبـات أو إذا كانـت مخالفـة لحقـوق الغــير  الكميـة لهـذه المـواردالمسـاس 
 ً عندئــذ  ،متيــازالرخصــة أو الا علــىويــتم الحصــول علــى إثرهــا الطلبــات كمــا قــد تقبــل  .المؤكــدة قــانو

لمراقبـــة والـــتي تحـــرص علـــى  يكــون ضـــمان حمايـــة هـــذه المـــوارد علـــى عـــاتق الهيئــات والأجهـــزة المختصـــة 
ات المنصـوص عليهـا بموجـب لتزامـالموارد المائيـة الجوفيـة للشـروط والا استعمال امتيازمطابقة رخصة أو 

  .دفتر الشروط وكذا أحكام الرخصة أو ذات الصلة القوانين والتنظيمات
المـوارد المائيـة  اسـتعمالالمتعلقـة بتنظـيم  اتلتزامـوالاوفي كل الحالات فإن عـدم مراعـاة الشـروط 

أو الغــير،  متيــازبــل الإدارة أو المســتفيد مــن الرخصــة أو الاســواء مــن ق الجوفيــة كتــدبير للحمايــة الكميــة
ه سيترتب عليه توقيع جزاءات وفقا لما س   ).المطلب الثاني(يتم عرضه أد

                                                             
لأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 30-90من القانون ) 64(المادة  -1   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
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  الجزاءات المترتبة عن مخالفة تدابير الحماية الكمية: المطلب الثاني   
 ً ، فقــد أحاطهـا المشــرع بقواعــد لمــا لتـدابير الحمايــة الكميـة للمــوارد المائيــة الجوفيـة مــن أهميـة نظـرا

قانونية وتنظيمية محكمة، تعتـبر بمثابـة المرجعيـة لإقـرار تلـك التـدابير مـن قبـل الإدارة، هـذه الأخـيرة الـتي 
ا التقديرية إلى  لا اتخاذتلجأ في إطار ممارسة سلطا على تلـك القواعـد لضـبط  ستنادقرارات تنظيمية 

ً )متيازأو الا/الرخصة و(مها أو تنظي) إقامة النطاقات(بعض الأفعال    .، كما رأينا سابقا
ولأن قرارات الإدارة المتعلقة بتدابير الحماية الكمية للموارد المائية الجوفية تستمد مرجعيتها من 

فـــإن مخالفتهــا تســتلزم تطبيــق جــزاءات، قـــد يــتم توقيعهــا مــن قبـــل  1قواعــد قانونيــة ذات طــابع إلزامــي،
  ).   الفرع الثاني(أو من قبل القضاء  ،)الفرع الأول(الإدارة نفسها 

   الجزاءات ذات الصبغة الإدارية: الفرع الأول
المتضـــــمن نـــــص التعـــــديل  01-16مـــــن القـــــانون  19ســـــبقت الإشـــــارة إلى أن أحكـــــام المـــــادة 

الرشـــيد للأمــــلاك العموميــــة المائيــــة  ســــتعمالالدســـتوري، المــــذكور أعــــلاه، أســـندت مهمــــة الحمايــــة والا
الـــك، فقـــد منحــــت هـــذه الأخـــيرة ســــلطة تقديريـــة واســـعة للتــــدخل عـــن طريــــق للدولـــة، ومـــن أجــــل ذ

المـوارد المائيـة الجوفيـة  القواعـد والتـدابير المتعلقـة بحمايـة احـترامات السلطة العامـة لفـرض امتياز  استعمال
ت الأملاك العمومية المائية،عتبار  لت في هذا الإطار صلاحيات توقيـع  ها أحد أهم مكو ّ و حيث خُ
تم ، وهـو الأمـر الـذي دون اللجـوء إلى القضـاءعلى المخالفين لتلك القواعـد والتـدابير ت مباشرة جزاءا

تقضـــي بمـــنح الإدارة صــلاحيات التنفيـــذ المباشـــر  صــريحةتكريســه بموجـــب نصــوص تشـــريعية وتنظيميـــة 
ــا ً (لــة الضــرورة بمقتضــى مــا يفرضــه التعامــل مــع حا أو ،)أولاً ( ســواء في الحــالات العاديــة لقرارا ، )نيــا

لضوابط المقررة بموجب تلك النصوص  يُّد  قَ ً (لكن مع ضرورة التـّ   ).لثا

  في الحالات العادية توقيع الجزاءات المباشرةصلاحيات : أولاً 
 المــوارد المائيــة الجوفيــة اســتغلالو  اســتعمالللهيئــات المعنيــة بتنظــيم لقــد خــول المشــرع الجزائــري 

علـى المخـالفين للقواعـد والتـدابير المتعلقـة  -دون اللجوء إلى القضـاء-إمكانية توقيع الجزاءات المباشرة 
تعددت بحسب نوع الموارد المائية الجوفيـة  اً إلى نصوص قانونية صريحة تقضي بذالك،استنادلحماية، 

                                                             
ا القانون  -1 لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، يتبين له أن المشرع يستعمل مصطلحات توحي  12- 05لعل المطلّع على الأحكام التي جاء  لزامية هذه القواعد، المتعلق 

لعبارات التالية    ".الخ...يتعين، يجب، يتخذ، يحظر، يمنع، " أين تم استهلال أغلب مواده 
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لحماية،    :التالية إمكانية توقيعها للجزاءات ذالكمن و المعنية 
لميــاهالمقــررة بموجــب القــانون المالجــزاءات  -1  لــلإدارة المختصــة هــذا القــانون أقــر :تعلــق 

  :  توقيع عدة جزاءات على صلة بنظامي رخصة وامتياز استعمال الموارد المائية الجوفية، منها إمكانية
 ،المــوارد المائيــة الجوفيــة في أي وقــت اســتعمال امتيــازتعــديل أو تقلــيص أو إلغــاء رخصــة أو  -

، مـع مـنح تعـويض في حالـة مـا إذا تعـرض صـاحب الرخصـة أو مـةمتى كان ذالك من أجل المنفعة العا
لضرر مباشر حسب الكيفيات المحددة في قرار الرخصـة أو دفـتر الشـروط الخـاص المرفـق بقـرار  متيازالا

  1 .متيازمنح الا
ـــة بـــدون تعـــويض  اســـتعمال امتيـــازإلغـــاء رخصـــة أو  - يوجـــه  اعـــذاربعـــد المـــوارد المائيـــة الجوفي

 القـانونات المترتبـة علـى أحكـام لتزامـفي حالة عدم مراعاة الشـروط والا، متيازلالصاحب الرخصة أو ا
لميــــاه، المــــذكور أعــــلاه، 05-12 أحكــــام قــــرار والنصــــوص التنظيميــــة المتخــــذة لتطبيقــــه وكــــذا  المتعلــــق 

   2 .متيازالرخصة أو دفتر الشروط الخاص المرفق بقرار منح الا
لموارد الميمكن ل كما تي القيام ائيةلإدارة المكلفة    3 :بما 

  .متيازأو الا تعديل أعمال التجهيز غير المطابقة لشروط الرخصةالأمر ب  -
أو إعـادة الأمـاكن  امتيـازأو الـتي تم بناؤهـا دون الحصـول علـى رخصـة  المنشآتدم الأمر  -

  .متيازأو الا إلى حالتها الأصلية عند فقدان الحق في الرخصة
ً  اسـتعمال امتيــازأو  التوقيـف المؤقــت لرخصـة - المــوارد المائيـة في حالــة ثبـوت تبــذير المـاء قــانو

إلاّ بعد معاينـة الإدارة المكلفـة  متيازسترجاع الرخصة أو الااومهما كان السبب، ولا يمكن 
  .لموارد المائية للتدابير المتخذة من المستعملين المعنيين لتجنب التبذير المعاين

يمكـن إلغـاء قـرار  :ن منح رخصة اسـتعمال المـوارد المائيـة الجوفيـةالجزاءات المقررة بشأ -2
   4:في الحالات الثلاث التالية استخراج الموارد المائية منح رخصة
ريخ تبليغ قرار الرخصة ابتداء )2(عدم بداية الأشغال في أجل عامين  -   .من 
  .ئق التقنيةوالهياكل للتعليمات المدونة في الو المنشآتعدم مطابقة إنجاز  -

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 86(المادة  -1   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعد 12-05من القانون ) 87(المادة  -2   .مرجع سبق ذكره ل والمتمم، المذكور أعلاه،المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 90، 88(المواد  -3   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
  .رجع سبق ذكرهم، المحدد لكيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، 2008 مايو 21ـؤرخ في الم 148-08 من المرسوم التنفيذي) 7(المادة  -4
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  .الماء لغرض آخر غير المرخص به استعمال -
 :الجـزاءات المقـررة بشــأن مخالفـة تــدابير اسـتغلال الميــاه المعدنيـة الطبيعيــة وميـاه المنبــع -3

ت الــتي يمكـــن تطبيقهــا مــن قبــل الإدارة المختصـــة في  وفســخه متيــازتوقيــف الا عتــبري مـــن قبيــل العقــو
  1 :الحالات التالية

  .الخاصبنود دفتر الشروط  ماحتراعدم  -
  .سنتين )2(أو استغل بصفة غير كافية لمدة  استغلالفي حالة بقاء المورد دون  -
لتحاليــل المنصــوص عليهــا في دفــتر الشــروط  القيــامعــن  متيــازصــاحب الا امتنــاعفي حالــة  -

المراقبة المطلوبة من قبل أجهزة  الصيانةتنفيذ تدابير أو إجراءات أو أشغال عدم الخاص أو 
  .  والحراسة

لصــــحة وعلــــى المحافظــــة علــــى الطبقــــة  المنشــــآتفي حالــــة نقــــص صــــيانة  - الــــذي قــــد يضــــر 
  .الجوفية

إحـدى الحـالات المـذكورة أعـلاه، يـتم تحريـر محضـر  ثبـاتفعلى إثر قيام أجهـزة المراقبـة المؤهلـة 
ً الأعمــــال والتــــدابير أو الأشــــغال الواجــــب تنفيــــذها لإعــــادة تــــوفير الشــــروط المقبولــــة  يحــــدد فيــــه وجــــو

المعــني مـع إرســال تقريـر مفصــل إلى  متيـازوكــذا آجـال تنفيــذها، ويبلـغ لصــاحب الا متيـازالا سـتغلاللا
مــع إشـــعار  2،متيــازالأجــل دون تنفيـــذ التــدابير المطلوبــة يوقــف الا انقضــاءوفي حــال  .اللجنــة الدائمــة
  .اللجنة الدائمة

سمــــاع  احتمــــالو  متيــــازالا اســــتغلالظــــروف  عنــــدها يمكــــن للجنــــة الدائمــــة بعــــد التحقــــق مــــن
  :وفحص ملفه متيازصاحب الا
ــ - ّ لتنفيــذ التــدابير المنصــوص  متيــازا مــنح أجــل إضــافي عــن طريــق إنــذار موجــه لصــاحب الاإم

  .متيازفي الآجال المتاحة يفسخ الا تنفيذهاا وفي حال عدم عليه
ا  - ّ   ). من دون إنذار( متيازللا المباشرالفسخ  اقتراحوإم
كـل   اقـتراحوبـدون تعـويض، و  متيـازقـرار الفسـخ بتظلـيم صـاحب الا اتخاذكن اللجنة الدائمة يم

، مـع متيـازه علـى حسـاب صـاحب الااسـتغلالإجـراء تحفظـي أو عمـل مفيـد لمحـو الأضـرار الناجمـة عـن 
                                                             

ستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، 196-04من المرسوم التنفيذي ) 30و 29(المادة  -1   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
يكتنفه نوع من  ،لطبيعية ومياه المنبع وحمايتهاستغلال المياه المعدنية اتعلق الم ،2004يوليو  15، المؤرخ في 196-04المرسوم التنفيذي من ) 30(الملاحظ أن نص المادة  -2

  .الغموض بسبب عدم توضيح الجهة التي تملك صلاحية توقيف الامتياز



  .الآليات القانونية للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية: الباب الثاني
  

       

 169 

  .ضرورية تراهابحقها في المتابعة القضائية التي  حتفاظالا
لســلطة ا يــتعطأُ أيــن  :الحمويــة اســتغلال الميــاه الجــزاءات المقــررة بشــأن مخالفــة تــدابير -4
هـا في النقطـة في  متيازعقد الا إمكانية إلغاء متيازالمانحة للا ة لتلـك الحـالات الـتي ذكر حالات مشـا

نا لموضوع إلغاء الثالثة  )3(   1:المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، وهي امتيازأعلاه، بمناسبة تَعرُّضِ
  .الشروط دفترالبنود المنصوص عليها في  احترامعدم  -
  .سنتين )2(عندما يبقى المنبع غير مستغل أو مستغلا بصفة غير كافية لمدة  -
  .كعنصر علاجي وانحرافها عن طبيعتها  متيازالمياه الممنوحة الا استعمالعند عدم  -
ل المـوارد المائيـة الجوفيـة اسـتعمال امتيـازعنـدما يمتنـع صـاحب  - تحاليـل المنصــوص عـن القيـام 

أو عــن تنفيـذ التــدابير والإجـراءات أو أشــغال الصـيانة المطلوبــة مــن  عليهـا في دفــتر الشـروط
  .طرف هيئات الرقابة والمراقبة

ر ســلبية علــى الصــحة  غــير كافيــة المنشــآتعنــدما تكــون صــيانة  - ويمكــن أن يــنجم عنهــا آ
  2 .والمحافظة على المياه الجوفية

ً لإحــدى المخالفــات المــذكورة أعــلاه، تقــوم الســلطة المانحــة عنــد معاينــة الأعــوان المــ ؤهلين قــانو
مجمـوع التـدابير والأعمـال الـتي مـن  تخـاذالمسـتغل  عـذاربناء على محضر معـد لهـذا الغـرض،  متيازالا

ا أن تعيـــد الا وذالـــك خـــلال مهلـــة  متيـــازإلى مـــا يطـــابق تعليمـــات عقـــد الا المنشـــآتأو  ســـتغلالشـــأ
  3 .ذارعيحددها الا

، تقـرر السـلطة المانحـة عـذارخلال الأجـل المحـدد في الا متيازالاصاحب  امتثالوفي حال عدم 
ـــــازللا ـــــف المؤقـــــت للامتي ـــــذ الشـــــروط المفروضـــــة وهـــــذا دون الإخـــــلال  ســـــتغلال، التوقي إلى حـــــين تنفي

   4.لمتابعات القضائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به
ه موضـــوع توقيــــف مؤقـــت التعليمــــات اســـتغلالالـــذي كــــان  تيـــازمأمـــا إذا لم ينفـــذ صــــاحب الا

الســحب  اسـتغلال الميـاه الحمويـة متيـازلاعشـر شـهراً، تقـرر السـلطة المانحـة  اثـنيالمفروضـة خـلال مهلـة 

                                                             
ت المقررة تجاه المخالفين  -1 المحدد ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69- 07 رقمالمرسوم التنفيذي من ) 59إلى المادة  56من المادة (تم إفراد أحكام الفصل الرابع لموضوع العقو

ل، مرجع سبق ذكره ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازلشروط وكيفيات منح    .المعدّ
ل، مرجع سبق ذكره ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69- 07 رقمالمرسوم التنفيذي من ) 56(المادة  -2   .المعدّ
ل، مرجع سبق ذكره ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69- 07 رقمالمرسوم التنفيذي من ) 57(المادة  -3   .المعدّ
ل، مرجع سبق ذكره ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازح المحدد لشروط وكيفيات من، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69- 07 رقمالمرسوم التنفيذي من ) 58(المادة  -4   .المعدّ
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  1.متيازالنهائي لعقد الا
 :الأنظمــة المائيــة الجوفيــة المتحجــرةالجــزاءات المقــررة بشــأن مخالفــة تــدابير اســتغلال  -5

ُ حيـث  ه، ولا يمكــن أن سـخ وهـو شخصـي وغـير قابـل للتنـازل عنـمؤقـت وقابـل للف متيـازالا عقـد عتـبرا
  2 .يكون موضوع كراء للغير وإلا وقع تحت طائلة الفسخ

في  3،حســب الشــروط المحــدد بــدفتر الشــروط النمــوذجي متيــازكمــا يمكــن أن يفســخ عقــد الا
  .الشروط الخاصأو أحكام دفتر  متيازأحكام قرار منح الا احترامحالات عدم 

ً ني   في حالة الضرورة توقيع الجزاءات المباشرةصلاحيات : ا
 اتخـاذداهـم يسـتلزم  خطـر وجـودفي حالـة أنـه  لقد استقر الفقه والقضـاء في فرنسـا ومصـر علـى

القوة المادية اللازمة لـدفع هـذا  استخدامللإدارة الحق في  يكونإجراءات مستعجلة ومباشرة لمواجهته، 
إلى نـــص يعطيهـــا هـــذا الحـــق، ودون انتظـــار إصـــدار حكـــم قضـــائي، حــــتى لا  ســـتنادالاالخطـــر بـــدون 

رها إلى  لتجـاءلـلإدارة الحـق في الا وفـوق ذلـك فـان ،تتعرض الدولة لأخطار جسيمة يصعب تدارك آ
ـــو كـــان المشـــرع قـــد منعهـــا مـــن ذلـــك صـــراحة،  اســـتخدام ا إلى القاعـــدة اســـتنادالتنفيـــذ الجـــبري حـــتى ل

  .4ات تبيح المحظوراتالأصولية، الضرور 
ــا جــل  خصوصــا في مجــال  ،ومــن بينهــا التشــريع الجزائــري التشــريعاتوهــذه القاعــدة أخــذت 

، حيــث بموجبهــا يخــول لــلإدارات والهيئــات القائمــة علــى إدارة وتســيير هــذه الوطنيــةالعموميــة  الأمــلاك
ت اللازمة لحمايـة الأمـلاك اار كافة الوسائل والإجراءات  والتدابير وسن جميع القر   اتخاذالأملاك سلطة 

  .يصيبها قدالعمومية من أي ضرر 
لسلطات الإدارية المكلفة بتسيير الأملاك الوطنيـة العموميـة، بمقتضـى ومن ذالك فقد خولت ا

دارة اتخـاذا بسـلطة اختصاصـاالتنظيم كل واحد في حـدود أو  التشريع الأمـلاك  الإجـراءات الخاصـة 
                                                             

ل، مرجع سبق ذكره ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69- 07 رقمالمرسوم التنفيذي من ) 59(المادة  -1   .المعدّ
  .ئة التجدد، مرجع سبق ذكرهالموارد المائية في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطي امتيازالمحدد لكيفية منح  318-10فيذي من المرسوم التن )8(المادة  -2
نت المادة  -3 ّ لمرسوم التنفيذي  )18(ولقد بي لمائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة الموارد المائية في الأنظمة ا امتيازالمحدد لكيفية منح  318-10من دفتر الشروط النموذجي الملحق 

  :على النحو التالي متيازالتجدد، المذكور أعلاه، شروط فسخ عقد الا
ر موضوع الا استغلالإذ عندما يتبن من عمليات المراقبة أن إنجاز و  لموارد أو دفتر الشروط الخاص، تعلم إدارة الولاية الم/و متياز لم يتم تنفيذها طبقاً لأحكام عقد الامتيازالآ كلفة 

  .ها خلال أجل محدداتخاذلإجراءات التصحيحية الواجب  متيازالمائية صاحب الا
لموارد المائية بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في أجل إضافي محدد متيازصاحب الا وفي حال انقضاء الأجل المحدد دون استجابة   .للإعلام، تعذر الإدارة الولائية المكلفة 

  .متياز، يقوم الوالي عندها بفسخ عقد الامتيازالأجل الإضافي المحدد دون تنفيذ الإجراءات التصحيحية من قبل صاحب الا اءانتهوعند 
لإسكندرية، مصر، طبعة ، قانون الإداريال، )الغانيعبد ( سيونيب -4   .647، ص 2005دار منشأة المعرفة 
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نجد الكثير من المواد في القـوانين الخاصـة ، حيث الخ...ايتها وحفظهاة قصد ضمان حمالوطنية العمومي
ــال الأمــلاك الوطنيـــة تمــ أي إجـــراء  اتخــاذالحــق في نح لــلإدارة المســيرة لهـــذه الأمــلاك المنظمــة والمســيرة 
  1 .يحمي الملك العام في حالة الخطر المحدق به

ـــةنتمـــاء المـــوارد المائيـــة و  يـــة العموميـــة المائيـــة فقـــد أخضـــعها المشـــرع لفئـــة الأمـــلاك الوطن الجوفي
ــــوفير  ــــة والإســــتراتيجية في ت لنظــــام خــــاص في  قتصــــادالســــكان والا احتياجــــاتبســــبب طبيعتهــــا الحيوي

نجـد هـذا الأخـير الـذي  2،لاسـيما قـانون الميـاه ،وفقـاً للتشـريع المعمـول بـه ستعمالالحماية والتسيير والا
لمــوارد المائيــة في حالــة وقــوع ، حيــث أن نصوصــه سمتجــاهالافيــه مــا يــدعم هــذا  حــت لــلإدارة المكلفــة 

مباشـرة مـن دون - تـدابير اتخـاذصلاحية توقيـع جـزاءات و الطبيعية ولاسيما في حالة الجفاف  الكوارث
مــن أجـــل  اســتيلاءالمــاء أو توقيفــه المؤقــت أو القيــام بعمليــات  اســتعمالللحــد مــن  -اللجــوء للقضــاء

لماء وتروية المواشيتعبئة المياه الضرورية لمواجهة    3 .الكوارث وضمان أولوية تزويد السكان 

لحمايــة والمحافظـة علــى  متثــالدواعــي فـرض الاممــا سـبق أن الواضـح  للقواعـد والتــدابير المتعلقـة 
التشــريعية (القانونيــة د العديــد مــن النصــوص افــر مــت علــى المشــرع الجزائــري إحتّ  ،المــوارد المائيــة الجوفيــة

ّ لتي بموجبها خُ او  ،)والتنظيمية لت الإدارة القائمـة علـى إدارة هـذا النـوع مـن المـوارد، صـلاحيات توقيـع و
لنتيجـــة فقـــد ، و علـــى المخـــالفين لتلـــك القواعـــد والتـــدابير -دون اللجـــوء للقضـــاء-الجـــزاءات المباشـــرة 

رها من التي يمكن إقرا العديد من الجزاءات ذات الصبغة الإدارية أطلعتنا النصوص السابق ذكرها على
أو سـحب تقلـيص أو أو تعـديل  ، أوسـتيلاءأو الا سـتعمالالتوقيف المؤقـت للاك ،قبل الإدارة مباشرة

الموارد المائية الجوفية سواء بتعـويض أو بدونـه، بشـكل أصـبح  استعمال امتيازفسخ أو إلغاء رخصة أو 
لحمايــة  مســتقلة ه كآليــةمعــه لجــوء الإدارة إلى ممارســة هــذا النــوع مــن الصــلاحيات، ينظــر إليــه بحــد ذاتــ

    .4الأملاك العمومية

 ً   حدود صلاحيات توقيع الجزاءات الإدارية: لثا
مباشـرة علـى المخـالفين  لصـلاحيات توقيـع الجـزاءات الإدارة يجب الإشارة إلى أن ممارسـةبدايةً 

                                                             
  .، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره1990ديسمبر  01المؤرخ في  30- 90 رقمالقانون من  59وهذا ما يفهم من نص المادة  -1
  .، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90 رقمالقانون من ) 75(المادة  -2
  .مرجع سبق ذكره لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، المتعلق 12-05من القانون ) 91(المادة  -3
  .99مرجع سبق ذكره، ص ، للأملاك الوطنية في الجزائر ةالقانوني مايةالح، )عبد الله(حماوي  -4
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  :لةحسب الحا ه الممارسةوجد عدة ضوابط تنظم هذبل ت إطلاقهاليست على  )حق التنفيذ المباشر(
لهــا طريــق  التنفيــذ المباشــر وحــدد لصــلاحيات الإدارة اســتعمالإذا نــص المشــرع علــى عــدم فــ -

تـوافر الشـروط في حال  إلاّ  ،الصلاحياتإعمال هذه  إلى أتلج إذ ذاك أن خر لتسلكه، فلا يجوز لهاآ
  .تم توضيحهالخاصة بحالة الضرورة على النحو الذي 

لهـــا  امتيـــازك  ســتثنائيالتنفيــذ المباشـــر الا صـــلاحيات اســـتخدامالإدارة الحـــق في عــدم  تمتلــك -
المتمثـل في ممارسـة حقهـا  الأصـلي الطريـق اسـتعمالتفضـل ن ، سـتخدامفي هـذا الارغم ثبـوت حقهـا 

  .تلك الصلاحيات استخداموذالك درءاً للمسؤولية التي قد تترتب عن سوء  1في اللجوء إلى القضاء
مــنح الإدارة صــلاحيات توقيــع أن  ،ابق ذكرهــاالســ النصــوصالملاحــظ كــذالك مــن خــلال  -

تبــاع الأســلوب المناســب ونــوع التــدخل المحــدد، حيــث الجــزاءات المباشــرة  يهــا يتعــين علقــد تم تقييــده 
لحمايـــةالطـــوعي للقواعـــد والتـــدابير  متثـــاللاخـــالفين الم ةطالبــم ً أ، و المتعلقــة   معقـــولاً  ن تـــترك لهـــم وقتـــا

 التـدخل المحـددنـوع  تطبيقمن أجل  التنفيذ المباشرإعمال صلاحيات  إلى أللقيام بذلك، قبل أن تلج
عـديل أو  إنقـاص أو سـحب أو فسـخ أو إلغـاء رخصـة أو ، تسـتيلاءالا، سـتعمالالتوقيف المؤقت للا(

ـــ)اســـتعمال امتيـــاز ـــدّ عملهـــا ذا لم تإ، ف غـــير تبـــع الأســـلوب المناســـب ولم تختـــار نـــوع التـــدخل المحـــدد، عُ
ـالتعسـفي للسـلطة، اللّ  ستعماليه على أساس الاويمكن الطعن ف مشروع ُ ا  لاّ إ  مَّ ه إذا ضـبطت تصـرفا
  .حالة الضرورةالتي تقتضيها  سوغاتعلى الم

ن ذلك يكون على إالتنفيذ المباشر فأو أسلوب  صلاحياتإلى إعمال  الإدارة لجأعندما ت -
لى هــذا إ لتجــاءالالهــا  يــزحــدى الحــالات الــتي تجإلك يتوجــب عليهــا التأكــد مــن تــوافر مســؤوليتها ولــذ

الوذلك لأ ،هاستخدامسلوب قبل الأ ها مراقبة من القضاء في هذا ا   . ، تبعاً لما سيتم توضيحه أد

  القضائيةالجزاءات ذات الصبغة : الفرع الثاني
مـن مختلـف النصـوص التشـريعية  مرجعيتهـا الجوفيـةتستمد تدابير الحماية الكمية للموارد المائيـة 

ـــال، والـــتي والتنظ نـــت ايميـــة الـــتي تحكـــم هـــذا ا قامــــة تلـــك التـــدابير  اعتمـــادمـــن لإدارة بموجبهـــا تمكّ
تقـع أن و قـد يحـدث لكـن  ،هذا النوع مـن المـوارد استغلالو  استعمالوتنظيم ) مدارات المنع(النطاقات 

تــدخل ر بعــض التصــرفات المخالفــة لتلــك المرجعيــات ســواء مــن الإدارة أو مــن الغــير، الأمــر الــذي يــبر 

                                                             
  .106مرجع سبق ذكره، ص ، للأملاك الوطنية في الجزائر ةالقانوني مايةالح، )عبد الله(حماوي  -1
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ً (الإدارة نفســها  أو القاضــي ) أولاً (الإداري  اضــيالق -حســب الحالــة-أو القضــاء  ،)كمــا رأينــا ســابقا
ً (الجزائـــي  ـــا ا) ني  مـــن خـــلال توقيـــع جـــزاءات قضـــائية ،لتصـــحيح الأوضـــاع وإعـــادة الأمـــور إلى نصـــا

المشـــكلة لتلـــك الـــذي تم تســطيره عـــبر مختلـــف النصــوص التشـــريعية التنظيميــة  الحمايــةتماشــى ونظـــام ت
   . المرجعيات

  الجزاءات الموقعة من قبل القاضي الإداري: أولاً 
الكميـة  الجزاءات المترتبة عن مخالفة تـدابير الحمايـة توقيعدوراً مهماً في القاضي الإداري  يلعب

  :بمناسبةائية الجوفية ويكون ذالك للموارد الم
اء عـن طريـق في حـق اللجـوء إلى القضـ ا الأصيلة المتمثلاختصاصاممارسة الإدارة لأحد  -1

للفصــل في  القاضـي الإداري أيـن يتصــدى ،المخــالفين لقواعـد وتـدابير الحمايــة رفـع دعـاوى إداريــة ضـد
لزام المخالف بتوقيعه لجزاءات   تلك الدعاوى بمطابقة نشاطه لقواعد وتدابير الحماية المنصوص كفيلة 
لميــاه و  12-05انون عليهــا في القــ  اتقــرار أحكــام لنصــوص التنظيميــة المتخــذة لتطبيقــه وكــذا االمتعلــق 
 المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة اســـتعمال امتيـــازومـــنح وقـــرارات تســـليم رخــص  الحمايـــة الكميـــة اتإنشــاء نطاقـــ

اودفاتر الشروط الم     .تعلقة 
المترتبة عـن مخالفـة تـدابير الحمايـة صلاحيات القاضي الإداري في توقيع الجزاءات  فإنوبذالك 

، كمـــا قـــد يجـــرد المســـتغل قـــرر د يتتجلـــى في عـــدة صـــور، فقـــ ـــاً أو جزئيـــاً توقيـــف النشـــاط المخـــالف كلي
لغــاء قــرار تســليم الرخصــة أو  اســتعمال امتيــازمــن رخصــة أو المخــالف  المــوارد المائيــة الجوفيــة وذالــك 

ا وكـذا سيحمل المخالف مسـؤولية الأضـرار في حـال حصـوله، بل الأكثر من ذالك متيازإلغاء عقد الا
  .الخ... تحديد كيفية إصلاحها أو مقدار التعويض المناسب لجبرها

ت للتنفيـــذ، الممنوحـــة للقاضـــي الإداري  الصـــلاحيات الواســـعة هـــذه إن ومـــا تـــوفره مـــن ضـــما
ها بصـــلاحيات اســتئثار لــرغم مــن  ،الإدارةإليــه مــن قبـــل  لتجــاءلال الرئيســـي تكــون عــادة هــي الــدافع
لإضـافة إلى دوافـع أخـرى -كمـا سـبق وأشـر- في مثـل هـذه الحـالات توقيع الجزاءات المباشرة ، هـذا 

  :تتمثل في رغبة الإدارة في
ا ، بما يبعث علىهاانحياز البرهنة على مصداقيتها وعدم  -    .تعزيز سلطا
  .تخفيف العبئ على بعض مصالحها -
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ر السلبية التي قد تترتب عـن  - داريـة، لاسـيما في ظـل إعـادة النظـر في القـرارات الإتجنب الآ
  .لغائهاالمطالبة للطعون  ستجابةخضوعها لرقابة القاضي الإداري ومن ثم إمكانية الا

مــن جمعيــات  قبــل ذووا مصــلحةمــن  المطروحــة أمــام القضــاء الإداريالفصــل في الطعــون  -2
ائيــة الجوفيــة المــوارد الم سـتعمالات المتعلقــة متيــاز تســليم الـرخص أو مــنح الا تقــراراوأشـخاص، بشــأن 
لغائها التي تمنحها الإدارة الإدارة لقواعـد وتـدابير مـنح  احـتراماً على عـدم استناد، المختصة، للمطالبة 
لمياه والنصوص التنظيمية  12-05المحددة بموجب أحكام القانون  1اتمتياز تلك الرخص والا المتعلق 

ة الكميــة وقــرارات تســليم رخــص ومــنح المتخــذة لتطبيقــه وكــذا أحكــام قــرارات إنشــاء نطاقــات الحمايــ
ا استعمال امتياز   .الموارد المائية الجوفية ودفاتر الشروط المتعلقة 

ــا النصــوص الإدارة لتــدابير الحمايــة الــتي  احــتراممــن عــدم تأكــد الوفي حالــة  المرجعيــة جــاءت 
، أي أنـه )1(النقطـة  فإن القاضي الإداري سيتولى توقيع نفس الجزاءات التي رأينها في السابق ذكرها،

ـــمتيـــاز عـــن ويتعـــرض لقـــرارات تســـليم الـــرخص ومـــنح الاســـيقبل الط لإلغـــاء، و ذا يفقـــد المســـتغل ات 
ائية استعمالمشروعية مواصلة نشاط       2 .الموارد المائية الجوفية بصورة 

 ً   ات الموقعة من قبل القاضي الجزائيالجزاء: نيا
 ، تمــن  459ادة نــص المــيجــب الإشــارة إلى أن مبــدئياً يعتــبر الضــامن لمســألة  3،قــانون العقــو

ً من قبل السلطات الإدارية، احترام لم تكن الجـرائم الـواردة  وفي حال ما وتطبيق القرارات المتخذة قانو
مكانه توقيـع الجـزاءات الـواردة في هـذا  4ا معاقب عليها بنصوص خاصة، بمعنى أن القاضي الجزائي 

القــرارات المنشـأة لنطــاق الحمايــة أو تحملهـا قواعــد وتـدابير الحمايــة الكميـة الــتي الـنص عــن أي مخالفـة ل
، إذا لم توجــــد عقوبـــة لهــــذه المخالفـــات ضــــمن المـــوارد المائيــــة الجوفيـــة اســــتعمال امتيـــازقـــرار رخصــــة أو 

ال) تشريعية كانت أم تنظيمية(النصوص الخاصة    .التي تحكم هذا ا
لجزائــي أن يوقـــع جــزاءات علــى المخــالفين لقواعــد وتـــدابير يمكــن للقاضــي ا ،إضــافة إلى ذالــك

  :اً إلىاستنادحماية الموارد المائية الجوفية، وذالك 
                                                             

  .24مرجع سبق ذكره، ص  ،ملاك العمومية بين الاستعمال الجماعي والفرديالأ، )ميمون(خراط  -1
س  -2   .384و 383مرجع سبق ذكره، ص  ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
ت، المعدل والمتمم، حيث تنص المادة 1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الأمر  -3 نه على معاقبة كل مخالف للمراسيم والقرارات المتخذة م) 459(، المتضمن قانون العقو

ً من قبل السلطات الإدارية، بغرامة من  م على الأكثر 100إلى  30قانو لحبس لمدة ثلاثة أ   .دج، ويجوز أيضاً أن يعاقب 
س  -4   .374مرجع سبق ذكره، ص  ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
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ت الجــــزاءات المقــــررة بموجــــب -1 تــــاح للقاضــــي الجزائــــي إمكانيــــة توقيــــع  :قــــانون العقــــو ُ ي
ت، والــتي لاســتناد إلى مــا تخولــه إليــه نصــوص قــانون العقــو ــدف  الجــزاءات علــى المخــالفين  بــدورها 

إلى تـــوفير الحمايـــة اللازمـــة للمـــوارد المائيـــة الجوفيـــة لاســـيما بعـــد أن لاحـــت بـــوادر اســـتنزافها وأضـــحت  
لنضوب، ا مهددة  ة، لمـن يعتـدي  1كميا ـدّ ت عِ الأمر الـذي حـتم علـى المشـرع الجزائـري رصـد عقـو

عتبارها ملكية عمومية، وهو   :ما نلمسه من خلال الآتي ي شكل من الأشكال على الثروة المائية 
لأعمال الإرهابية - َ ضـمنها  بحيث : ما يتصل  رجِ ْ  ل مـادةادخـإأو  علـى المحـيط اعتـداءكـل أدُ

طن الأرضأو  بها في الجويسر تأو  ا أو  ها عليهائألقاأو  في  في المياه بما فيهـا الميـاه الإقليميـة مـن شـأ
ت قـد تصـل إلى 2في خطـر، البيئة الطبيعيةأو  الحيوانأو  جعل صحة الإنسان  ورصـدت لـذالك عقـو

هـذه الأفعــال  نظـراً لاعتبـارالإعـدام عنـدما تكـون العقوبـة المنصـوص عليهـا في القـانون السـجن المؤبـد، 
ِ ولذا شُ  ،والتخريبيةمن قبيل الأعمال الإرهابية  ْ دَ دّ   3 .ة نفسهالَّ عليه العقوبة للعِ  ت

أي أشـياء أخـرى في أو  تـرك مـواد أو وضع ترتبة بفعلالم: مخالفة إعاقة مجاري أو عيون المياه -
ا أن تعوقهـاأو  مجاري  30غرامـة مـن عقوبـة ال تسـليط، الأمـر الـذي قـد ينجـر عنـه عيون ميـاه مـن شـأ

م على الأكثركما  ،دج 100إلى  لحبس لمدة ثلاثة أ   .4يجوز أن يعاقب 
خـتلاس الميـاه لعق: سرقة الميـاه - إلى  )01(مـن سـنة  وبـة الحـبسأيـن سـيتعرض كـل مـن يقـوم 

ى ويجــــوز أن يحكــــم علــــ ،)دج 500.000(لى إ )دج 1.00.000(ســــنوات وبغرامــــة مــــن  )05(خمــــس 
لمــدة  1مكــرر )09(قــوق الــواردة في المــادة الحأكثــر مــن أو  مــن حــق لحرمــانعــلاوة علــى ذلــك الجــاني 
لمنــع مــن الإقامــة ط ،ســنوات علــى الأكثــر )5( علــى الأقــل وخمســة )1(ســنة  بقــاً للشــروط المنصــوص و

ت، كمامن  )13، 12(عليها في المادتين  لعقوبـة  قانون العقو يعاقب علـى الشـروع في هـذه الجنحـة 
  .5المقررة للجريمة نفسها

قصــد بــذالك الجــزاءات المخولــة للقاضــي  :ضــمن النصــوص الخاصــة الجــزاءات المقــررة -2 ُ ي
ســـتعمال وتســـيير وحمايـــة هـــذه المـــوارد، والـــتي الجزائـــي ضـــمن النصـــوص الخاصـــة المعنيـــة بتكـــريس نظـــام ا

                                                             
ض، بدون دار نشر، ولىالأ بعةطال، جرائم البيئة وسبل المواجهة ،)عبد الوهاب رجب(بن صادق  -1  .37، ص2006، الر
ت، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره1966يونيو  08المؤرخ في  156- 66الأمر من  )مكرر 87(المادة  -2   .، المتضمن قانون العقو
ت، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره1966يونيو  08 المؤرخ في 156-66الأمر من  )1مكرر 87(المادة  -3   .، المتضمن قانون العقو
ت، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الأمر من  )464(المادة  -4   .، المتضمن قانون العقو
ت، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره، المتضمن قانون ال1966يونيو  08المؤرخ في  156-66الأمر من  )350(المادة  -5   .عقو
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لميـــاه، المعـــدل والمـــتمم، المـــذكور  12-05والمتمثـــل في القـــانون  1يحملهـــا التشـــريع المعمـــول بـــه، المتعلـــق 
لإمكــان  أعــلاه، وكــذا مختلــف النصــوص المتخــذة لتطبيقــه، والــتي تضــمنت العديــد مــن الجــزاءات الــتي 

ٍ مــن تــدابير الحمايــة الكميــة لهــذا توقيعهــا مــن قبــل القاضــي الجزائــي تناســ ّ باً والمخالفــة المرتكبــة علــى أي
  :النوع من الموارد، من ذالك نجد

والـتي تسـتوجب تسـليط عقوبـة : مخالفة تدابير المنع والضبط الخاصـة بنطـاق الحمايـة الكميـة -
إلى  )دج 50.000(سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار  )3(أشهر إلى ثلاث  )6(الحبس من ستة 

، علـى كـل مـن يخـالف تـدابير المنـع والضـبط الخاصـة بنطـاق الحمايـة 2)دج 1.000.000(مليون دينار 
لمياه   .3الكمية كما وردت في القانون المتعلق 

ر أو  نجـاز أيـة آ بحيث تسلط هذه العقوبة علـى كـل مـن يقـوم داخـل نطـاق الحمايـة الكميـة 
ــــير للمنشــــآت الموجــــودة ا ــــدة أو أي تغي ا أن ترفــــع مــــن المنســــوب حفــــر جدي ــــتي مــــن شــــأ ــــة(ل ) الكمي

يئـة منشـآت الـري الموجـودة دون الحصـول علـى تـرخيص الإدارة  المستخرج، أو يقوم بتبديل أو إعادة 
لمــوارد المائيــة، والأمــر نفســه في حــال تجــاوز المنســوب المحــدد اســتغلاله أو في حــال اســتغلال  المكلفــة 

لموارد المائية بتوقيفهابعض نقاط الاستخراج التي أمرت الإد   .ارة المكلفة 
حـــدى : مخالفـــة نظـــام الـــرخص - ويـــتم تســـجيل هـــذا النـــوع مـــن المخالفـــات في حـــال القيـــام 

الأمــر الـذي يســتوجب تسـليط عقوبــة  4العمليـات دون الخضـوع لنظــام رخصـة اســتعمال المـوارد المائيـة،
إلى خمسمائة  )دج 100.000(دينار وغرامة من مائة ألف  )2(أشهر إلى سنتين  )6(الحبس من ستة 

  .5 )دج500.000(ألف دينار 
حـدى العمليـات دون: مخالفة نظام الإمتياز - الخضـوع لنظـام  ويكون ذالك في حـال القيـام 

إلى خمـس  )1(، الأمر الذي قد يعرض الفاعـل لعقوبـة الحـبس مـن سـنة 6امتياز استعمال الموارد المائية،
                                                             

، المتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90 رقمالقانون من ) 68(وهو التوجه العام الذي وضعه نص المادة  -1
الوطنية، عنصراً من عناصر نظام الأملاك الوطنية، يستهدف ضمان المحافظة على الأملاك الوطنية  يشكل نظام المحافظة، إلى جانب نظام استعمال الأملاك"والذي جاء فيه 

ت جزائية   ".العمومية، بموجب تشريع ملائم مرفق بعقو
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12- 05من القانون ) 170(المادة  -2   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 32(مية الوارد ذكرها في المادة تدابير الحماية الك -3   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعد 12-05من القانون ) 75(وهي العمليات التي تتطلب الحصول على رخصة استعمال الموارد المائية والتي تم تحديدها بموجب نص المادة  -4 ل والمتمم، المذكور المتعلق 

  .مرجع سبق ذكره أعلاه،
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12- 05من القانون ) 174(المادة  -5   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور  12-05 من القانون) 77(وهي العمليات التي تتطلب الخضوع لنظام امتياز استعمال الموارد المائية والتي تم تحديدها بموجب نص المادة  -6 المتعلق 

  .مرجع سبق ذكره أعلاه،
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  .1)دج500.000(إلى خمسمائة ألف دينار  )دج100.000(لف دينار سنوات وبغرامة من مائة أ )5(
مكــان القاضــي الجزائــي الحكــم بمصــادرة التجهيــزات  ت المــذكورة أعــلاه،  وعــلاوة علــى العقــو

مكانه مضاعفة العقوبة في حالة العود   .2والمعدات التي استعملت في ارتكاب المخالفة، كما 

والمحافظة على الموارد المائية الجوفية   مايةالحهمة إسناده لم أن المشرع وفي مقابل يتضح مما سبق
الأخيرة ما يضمن  فقد كفل لهذهلبعض الإدارات المختصة،  كعنصر من عناصر الأملاك العمومية
ذه المهمة وذالك من خلال من سن قواعد تنظيمية في صورة مجموعة من  ابتداءتمكينها  قيامها 

لحماية الكمية للموارد المائية الجوفية الإجراءات والتدابير المتعل إقامة نطاقات للحماية الكمية (قة 
ها  انتهاءو ) اتمتياز تسليم الرخص ومنح الاالموارد المائية الجوفية عن طريق  استعمالوكذا تنظيم  بمدّ

من  التدابير المطلوبة لحماية هذا النوعقواعد و الفعلي للتجسيد الكفيلة بضمان الالردعية لآليات 
للجوء  على المخالفين توقيع الجزاءات ، حيث منحت من أجل ذالك صلاحياتالموارد مباشرةً أو 

ً (إلى القضاء  ً كان أو جزائيا حيث  ،نتقادبعين الا المختصين بعضوهو الأمر الذي ينظر إليه  ،)إدار
المخالف لا ختيار الطريق الذي تسلكه بشكل سيجعل موقفها تجاه االإدارة مترددة في  تكونس

لحزم ، وهو ما لاسيما في حال عدم اللجوء إلى القضاء 3من العقاب، هإفلات ساهم فيوربما سي يتسم 
ت الجزائامن شأنه أن يؤدي إلى تعطيل   متثالحمل الجميع على الا من أجلالمرصودة  يةنطباق العقو

  .ذات الصلة وص القانونية والتنظيميةالنصبموجب  ةالمحدد الموارد المائية الجوفية لقواعد وتدابير حماية
ا- القضـــائيةالممارســـة ـــذا الخصـــوص أن  لكـــن الملاحـــظ المرتبطـــة بتطبيـــق تلـــك  -علـــى نـــدر

ــا- الجــزاءات ت و  -علــى كثر لســهولة بمكــان، وإنمــا تصــطدم بعــدة صــعو إجــراءات معقــدة، ليســت 
 الـــتي يتوقـــف المســـائل الأوليـــة غالبـــاً مـــا تعتـــبر مـــن والـــتي ســـواء مـــن حيـــث التأكـــد مـــن عـــدم المشـــروعية

 تعــديمعرفــة المــن حيــث القــدرة علــى أو  ،عنــدها وإحالتهــا علــى القاضــي المخــتص القاضــي الجزائــي
لنظــر إلى قلــة الإمكانيــات الماديــة والبشـــرية  الــتي تعتــبر ،علــى الملــك العمــومي ومتابعتــه مهمـــة صــعبة 

ة بصــفة جــادّ المائيــة الجوفيــة  للمــواردلعمــومي اللازمــة لهــذا الغــرض ممــا يحــول دون القيــام بحمايــة الملــك ا
 ّ ديــد نــدرة المتابعــات الجزائيــة بشــأن المخــالفين للع ، ولعــل ذالــك مــا يفســرالــة وعلــى الوجــه المطلــوبوفع

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12- 05من القانون ) 174(المادة  -1   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، 12-05من القانون ) 175و 174، 170(المواد  -2   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
س  -3   .389مرجع سبق ذكره، ص  ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
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ر بــدون رخصــة،  المنســوب مــن  أو الرفــعمــن تــدابير الحمايــة الكميــة للمــوارد المائيــة الجوفيــة كحفــر الآ
ا أن تحـول دون تحقيــق ... ،متيـازالا المحـدد في عقــد الرخصـة أو اليـومي وغيرهــا، وهـي عوامـل مــن شـأ

المبحـث (الحماية المطلوبة للموارد المائية الجوفية، إضافة إلى أخرى سنحاول الوقوف عليهـا مـن خـلال 
ّض لدراسة الحماية النوعية للموارد المائية الجوفية) الثاني   .الذي سيتعر
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  موارد المائية الجوفيةالحماية النوعية لل: الثاني المبحث
في المبحــث  كمــا رأينــاالكميــة   حمايتهــا مــن الناحيــةعلــى  لمائيــة الجوفيــةلا تقتصــر حمايــة المــوارد ا

مباشــرة خطـوات وإجــراءات يتطلـب إلى جانــب ذالـك ، بـل إن الأمــر فحســب الأول مـن هــذا الفصـل
مها مـع معـايير قابليتهـا عملية هادفة، تتركز على معرفة خصائص هـذا النـوع مـن المـوارد ومـدى انسـجا

وصلاحيتها للاستخدام المستدام، وهو ما يقتضي كمرحلة أولى اتخـاذ تـدابير وقائيـة محكمـة للمحافظـة 
ا وتكريس حمايتها من الناحية النوعية  نية ) الأول طلبالم(على جود اتخاذ تـدابير تدخليـة وكمرحلة 

لك الخصائص جراء تعرضـها للعديـد مـن العوامـل معرفة التغيرات التي قد تطرأ على تدف ابتداء إلى 
الة لاالملوثة و  ّ   ).الثاني طلبالم( سترجاع خصائصهاانتهاء إلى رصد وسائل فع

  لموارد المائية الجوفيةنوعية الحماية لوقائية االتدابير : ولالمطلب الأ
تطلــب اتخــاذ للصــدفة، وإنمــا أصــبحت ت متروكــةلم تعــد الحمايــة النوعيــة للمــوارد المائيــة الجوفيــة 

ئيــة والكيميائيــة  تــدابير وإجــراءات للحفــاظ علــى قــد مــن التغيــيرات الــتي  والبيولوجيــةخصائصــها الفيز
ثيرات غير مرغوبتوالتي قد تطرأ عليها    .فيها ؤدي إلى إحداث 
ـ ،وقـائيتتسـم بطابعهـا الفقد حاول المشرع الجزائري رصد آليـات ولتحقيق المطلوب  لذا ت تجلّ
لضـبط سـن قواعـد كـذا و ، )الفـرع الأول( لحمايـة نوعيـة المـوارد المائيـة الجوفيـة اتنطاقـفـرض من خلال 

 ً قـد تطـال هـذا النـوع  ي عـدوى محتملـةلأ بعض الأنشطة التي مـن الممكـن أن تشـكل ممارسـتها مصـدرا
  .)الفرع الثاني( من الموارد

   حماية نوعية الموارد المائية الجوفية اتنطاقإقامة : الفرع الأول
الآليــات  كأحــد -مــن قبــل المختصــين-طــاق الحمايــة النوعيــة للمــوارد المائيــة الجوفيــة نف يصــن

حــول منشــآت الــتي يســعى المشــرع مــن خلالهــا إلى تنظــيم مختلــف النشــاطات و  1لحمايــة البيئــة، الوقائيــة
بعــــض منـــاطق الطبقــــات المائيــــة الهشــــة لجتهــــا وتخزينهــــا وكـــذا حــــول اوهياكـــل حشــــد الميــــاه لجوفيـــة ومع

لإقـــرار الصـــريح لجملـــة مـــن نوالـــود لمراقبـــة أو المنـــع أو الحصـــر لمختلـــف  تـــدابيرال، وذالـــك  الخاصـــة 
لمــوارد المائيــة الجوفيــة شــاطات الــتي ورد ذكرهــا في نلاســيما منهــا تلــك ال 2،النشــاطات الــتي قــد تضــر 

                                                             
س   -1   .191،192مرجع سبق ذكره، ص  ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
، 2007لسنة  80، ج ر ج ج، عدد ، يتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية2007ديسمبر  23المؤرخ في  399-07المرسوم التنفيذي من ) 22إلى  18(المواد من  -2

  .2007ديسمبر  26بتاريخ 
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لمياه، المذكور أعلاه 12-05من القانون  39المادة    1 .المتعلق 
 الــتي تضـــمنتها للمـــوارد المائيــة الجوفيــة بنطاقـــات الحمايــة الـــثلاثالنوعيــة  ويــتم ضــمان الحمايـــة

الــتي يتعــين الإشــارة إليهــا في قــرار إنشــاء نطــاق الحمايــة النوعيــة و  ،)أولاً (مدونــة نطــاق الحمايــة النوعيــة 
ً (المتخذ وفقاً للإجراءات المحددة    )نيا

  الحماية النوعية اتمدونة نطاق: أولاً 
المرسـوم التنفيـذي مـن أحكـام الفصـل الأول  محتوى هـذه المدونـة بموجـب ة إلىت الإشار تملقد 

المــــذكور  تعلــــق بنطــــاق الحمايــــة النوعيــــة للمــــوارد المائيــــة،الم، 2007ديســــمبر  23المــــؤرخ في  07-399
مـن  )38(والتي جاءت تطبيقـاً لـنص المـادة  الثانية من هذا المرسوم )2(من المادة  ابتداءوذالك  أعلاه،

لمياه، المذكور أعـلاه،  12-05ون القان يـة ضـرورة الوقاإلى أن هـذه المـادة  أشـارة أحكـام حيـثالمتعلق 
للمـوارد المائيـة مـن خـلال نطاقـات الحمايـة الـثلاث  من حوادث التلوث تفرض ضمان الحمايـة النوعيـة

  :التالية
اء، يكــون للحمايــة المباشــرة، يهــدف إلى منــع أي تســرب مباشــر لمــواد ملوثــة في المــ نطــاق -1

  .لمنشآت وهياكل حشد المياه ومعالجتها وتخزينها ه من الأراضي المخصصةامتداد
جـوفي أو  انتقـالعـن طريـق  نطاق الحماية المقربة الذي يهدف إلى منع تـدهور نوعيـة المـاء -2

يحــدد . التلــوث انبعــاثســطحي لمــواد خطــرة أو ســامة أو غــير مرغــوب فيهــا مــن مصــدر 
ه إلى مأخــذ المـــورد انبعاثـــالتلــوث مـــن مصــدر  انتقــالســاس مـــدة ه، لاســيما علـــى أامتــداد

  .لنسبة للمياه الجوفية إلى منطقة جلب التنقيب متدادالمائي، يوافق هذا الا
نطاق الحماية البعيدة والذي يهـدف إلى توسـيع نطـاق الحمايـة المقربـة لـدعم الحمايـة ضـد  -3

ه المساحة الموجودة بين حـدود امتدادق ويواف لوث الحاد أو المنتشر أو المفاجئ،أخطار الت
نطاق الحماية المقربـة ونطـاق الحـوض المنصـب للميـاه السـطحية أو حـوض تزويـد طبقـات 

  .المياه الجوفية
ً  مجـــال تطبيـــق هـــذا، وتجـــدر الإشـــارة إلى أن ـــة المـــذكورة آنفـــا مـــر لمـــا يتعلـــق الأ- نطاقـــات الحماي

                                                             
لمراقبة أو الحصر أو المنع 2005غشت  04المؤرخ في  12-05من القانون ) 39(نصت المادة  -1 لمياه، مرجع سابق، على أنه يمكن أن تكون محل تدابير خاصة  ، المتعلق 

ت ومخازن المحروقات ومحطات خدمات توزيع الوقود  - وضع قنوات المياه القذرة  -: شطة التاليةالأن ت ذات  - وضع مركبات الأسفلت  -وضع قنوات وخزا إقامة كل البنا
ت  -الاستعمال الصناعي  ا أن  - تفريغ كل أنواع النفا تمس بنوعية الماء، بما في ذالك، وعند الاقتضاء، المواد نشر الإفرازات، وبصفة عامة كل المنتجات والمواد التي من شأ

  .إقامة المحاجر واستغلالها - المخصصة للزراعة 
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المرســـوم التنفيـــذي مـــن  )06إلى  03مـــن (المـــواد ام تم تحديـــده بموجـــب أحكـــ، -لمـــوارد المائيـــة الجوفيـــة
المــــذكور  تعلــــق بنطــــاق الحمايــــة النوعيــــة للمــــوارد المائيــــة،الم، 2007ديســــمبر  23المــــؤرخ في  07-399

  :ذالك على النحو التاليو  أعلاه،
ر لحشـــد الميـــاه الجوفيـــة - وهـــي نشـــاطات تكـــون : التنقيـــب عـــن الينـــابيع وأشـــغال الحفـــر والآ

ا تتطلب وضـع نطـاق حمايـة  بمعنىنطاقات الحماية الثلاث،  اعتماد نوعية من خلالموضوع حماية  أ
   1 .مباشرة ونطاق حماية مقربة ونطاق حماية بعيدة

قامـة نطــاق : المنـاطق الهشــة لطبقـات الميــاه الجوفيـة -  ً وتضــمن الحمايـة النوعيــة حولهـا حصــر
  2 .حماية مقربة ونطاق حماية بعيدة

ويكـون تنظـيم الحمايـة النوعيـة : والميـاه الحمويـة ياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبـعقاط جمع المن -
  :ولعل المقصود بذالك هو كل من 3،حول هذه النقاط طبقا للتنظيم المعمول به

نصـت  الـذي المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، ستغلالالمنظم لا المرسوم التنفيذي  
كل نقطـة ميـاه معدنيـة طبيعيـة أو ميـاه منبـع، يـتم رة إنشاء نطاق حماية نوعية حول  على ضرو أحكامه 
ويــتم بمقتضـاه منــع كــل نشـاط أو رمــي أو تفريـغ قــد يــؤثر  ه بموجـب دفــتر شــروط خـاص،امتــدادتحديـد 

ي سـبر أو أشــغال جوفيـة مهمــا كانــت  علـى نوعيــة الميـاه داخــل نطـاق الحمايــة، كمــا لا يمكـن القيــام 
ــدف إلى تعــديل جــر المــاء المعــدني الطبيعــي أو مــاء المنبــع دون إعــلام طبيعتهــا أ و أي أشــغال أخــرى 

  .4اللجنة الدائمة وموافقتها

الميــاه  اسـتغلالو  اســتعمال امتيـازوكـذا أحكـام المرســوم التنفيـذي المحــدد لشـروط وكيفيـات مــنح 
ويــة ويتعلــق الأمــر بنطــاق ضــرورة إنشــاء نطــاقين للحمايــة حــول المنــابع الحم الحمويــة، الــتي نصــت علــى

ً صــحي للحمايــة الــذي يمنــع أو يــنظم بدا لمحافظــة النوعيــة  خلــه كــل نشــاط مــن شــأنه أن يلحــق ضــررا
للمياه، ونطاق للحماية المقربة والذي بدوره تمنع بداخله كل النشاطات الـتي يمكـن أن تكـون موضـوع 

  :ومن ذالك منع أو تنظيم
                                                             

  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 03(المادة  -1
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07لتنفيذي رقم من المرسوم ا) 04(المادة  -2
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 06(المادة  -3
ذا -4 ستغلال تعلق الم، 2004 يوليو 15ـؤرخ في الم 196-04 من المرسوم التنفيذي رقم) 28إلى المادة  26من المادة (الخصوص إلى أحكام الفصل الخامس  يمكن الرجوع 

  .مرجع سابق المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها،
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لمحافظة النوعية للمياهمنع أو تنظيم كل نشاط من شأنه أن ي -    .لحق ضرراً 
  .منع إقامة كل النشاطات التجارية والصناعية والحرفية داخل هذه النطاقات -
ي سبر أو أشغال جوفية داخل هذه النطاقات إلا بترخيص صـريح مـن  عدم جواز - القيام 

   .المصالح المختصة
العضـوية البشـرية أو الحيوانيـة أو  لأسمدةي عملية نشر لداخل نطاق الحماية  القيام ظرح -

ا أن تعكــر أو الصــناعية الأصــل  تفريــغ القمامــات المنزليــة أو غيرهــا وكــذا جميــع الأشــغال الــتي مــن شــأ
  .1نوعية المياه

 ً   الحماية النوعية اتإجراءات إقامة نطاق: نيا
 د المائيــةلمــوار حــول نقــاط اســتخراج واســتغلال ا لحمايــة النوعيــةتشــمل إجــراءات إقامــة نطــاق ل

لخطوات التالية الجوفية   2 :القيام 
مـن الهيئـة بمبـادرة ويكـون ذالـك  :3من قبل مكتـب دراسـات معتمـد ،إنجاز دراسة تقنية -1

نشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية   4 :والتي تختلف بحسب الحالة المكلفة 
لمناطق الهشة لطبق قامة نطاق الحماية النوعية  ات المياه الجوفيـة فـإن المبـادرة فإذا تعلق الأمر 

   .تكون من قبل الوكالة الوطنية للموارد المائية
ــ ّ قامـــة نطــاق الحمايــة حـــول إذا ا أم والهياكــل الموجـــودة ســابقاً فــإن أمـــر  المنشــآتتعلــق الأمــر 

لمؤسسات العمومية أو الخاضعة للقانون العـام أو الخـاص أو كـل الأشـخاص الطبيعيـين  المبادرة منوط 
ر وتنقيب مياه المنبع غير تلك المنصوص عليهـا في المـادة الذ  مـن )06(ين يستغلون مناطق الحفر والآ

هذا المرسوم، كما أن المبادرة قد تكون من قبل الجماعات المحلية الـتي تسـتغل منشـآت وهياكـل حشـد 
  . المياه ومعالجتها وتخزينها

ــ ّ نجــاز أو الــتي هــي في مرحلــة مشــروع، والهياكــل الــتي هــي في طريــق الإ المنشــآتفيمــا يخــص ا أم

                                                             
ذا النوع من الموارد المائية  -1 المحدد ، 2007فبراير  19ـؤرخ في الم 69-07 من المرسوم التنفيذي رقم 21 - 16الجوفية، تناولتها المواد من نطاقات الحماية النوعية الخاصة 

ل، مرجع سابق ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازلشروط وكيفيات منح    .المعدّ
  .، مرجع سبق ذكرهنطاق الحماية النوعية للموارد المائيةيتعلق ب، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 07(المادة  -2
، المذكور أعلاه، يتولى إنجاز الدراسة يتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 09(طبقاً لنص المادة  -3

  .لمعمول بهالتقنية مكتب دراسات معتمد وفقاً للتنظيم ا
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 08(المادة  -4
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قامـة نطـاق الحمايـةأمـر فإن  يتكفـل بـه أصـحاب المشـاريع المفوضـون أو كـل شـخص معنـوي  المبـادرة 
خاضع للقانون العام أو الخاص يضمن إنجاز مشاريع هياكل ومنشآت حشـد الميـاه الجوفيـة ومعالجتهـا 

  .وتخزينها
حــول منشــآت وهياكــل حشــد الميــاه الجوفيــة وكــذا وتتضــمن الدراســة التقنيــة للحمايــة النوعيــة 

   :بعض أجزاء طبقات المياه الجوفية الهشة ما يلي
  .للنظام المائي الجوفيتحديد الخاصيات الجيولوجية والهيدروجيولوجية  -
، لاســيما قابليــة عتبــارتقــدير هشاشــة المــوارد المائيــة إزاء مخــاطر التلــوث مــع الأخــذ بعــين الا -

لحـبس المـواد الملوثـة ونـوع تـدفق الميـاه والنوعيـة الجيولوجيـة ونوعيـة التربـة الطبقات السـطحية 
  .للحوض الهيدروجيولوجي المعني

تقرير حول حالة الأماكن الـتي تشـمل خاصـةً نوعيـة المـوارد ومصـبات الميـاه القـذرة الموجـودة  -
  .المياه الموجودة أو المبرمجة استخراجنقاط أو المبرمجة و 

  .للمراقبة أو الإنذار أثناء الطوارئ لوضعها حيز التنفيذتدابير  اقتراح -
الـتي لهـا قابليـة لتلويـث نوعيـة   تعيـين مختلـف النشـاطاتمخطط للوضعية الطبوغرافية لتمكين -

  .الماء في المنطقة المقربة من المنشأة أو الهيكل
  .تحديد نطاق حماية مقربة وبعيدة أثناء تسرب التلوث اقتراح -
  1 .مجموع النشاطات القابلة للتنظيم حسب نوع نطاق الحماية بيان اقتراح -

نشاء  -2 إرسال الدراسة التقنية لإبداء الرأي والملاحظات لمختلف الهيئات المعنية 
بعد إيداع الدراسة التقنية من قبل السلطة المكلفة  ويكون ذالك :وإقامة نطاق الحماية النوعية

قامة نطاق الحماية الن لموارد لمبادرة  وعية وفقاً لما تم ذكره أعلاه، لدى مصالح الإدارة المكلفة 
   :لكل من المائية، هذه الأخيرة التي يتعين عليها إرسالها من أجل إبداء الرأي

لصحة -   .مدير الولاية المكلف 
لبيئة -   .مدير الولاية المكلف 
لفلاحة -   .مدير الولاية المكلف 

                                                             
  .، مرجع سبق ذكرهيةيتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائ، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 10(المادة  -1
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  .لمناجم والصناعةمدير الولاية المكلف  -
لأشغال العمومية -   .مدير الولاية المكلف 
لأملاك الوطنية -   .مدير الولاية المكلف 
لصيد البحري والموارد الصيدية -   1 .مدير الولاية المكلف 

لموارد المائية -3 ويكون  :المصادقة على الدراسة التقنية من طرف الإدارة المكلفة 
لتتم تقنية ومختلف الآراء المعروضة من قبل الهيئات المذكورة أعلاه، بعد فحص الدراسة ال ذالك

  2 :من طرف بحسب الحالة المصادقة عليها
لموارد المائية على مستوى الولاية في حالة مـا إذا كـان نطـاق الحمايـة يخـص  - الإدارة المكلفة 

  .ولاية واحدة
لموارد المائية في حالة ما إذا كا -   .لايةو أكثر من ن نطاق الحماية يخص الوزارة المكلفة 

يتم  على أساس نتائج الدراسة التقنية المصادق عليها :إقامة نطاق الحماية النوعية -4
   :إعلان إنشاء وتحديد نطاق الحماية النوعية وذالك بموجب قرار صادر عن

  .الوالي المختص إقليمياً في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص ولاية واحدة -
ت - لموارد المائية في حالة ما إذا كان نطاق الحماية يخص عدة ولا   3 .الوزير المكلف 

ذا الخصوص، لاسيما إلى    :ويجب أن تشير القرارات المتخذة 
  .تحديد نطاق الحماية النوعية -
  .تدابير منع أو تحديد النشاطات وحماية الموارد المائية الجوفية المعنية -
  4 .أو الإنذار لكل نوع من نطاق الحماية/و تدابير المراقبة -

ـــة النوعيـــة وفي الأخـــير فـــإن  ـــوالي أو الـــوزير بحســـب -قـــرار إنشـــاء نطـــاق الحماي الصـــادر عـــن ال
عــلاوة علــى تنظيمــه للنشــاطات داخــل نطــاق الحمايــة النوعيــة، يجــب أن يبــين صــراحة كــل مــا  -الحالــة

المائيـــة المعنيـــة، كمـــا يجـــب أن يتضـــمن تـــدابير  يتعلـــق بتـــدابير منـــع أو تحديـــد النشـــاطات وحمايـــة المـــوارد
                                                             

  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 13(المادة  -1
  .، مرجع سبق ذكرهرد المائيةيتعلق بنطاق الحماية النوعية للموا، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 14(المادة  -2
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 15(المادة  -3
  .، مرجع سبق ذكرهية للموارد المائيةيتعلق بنطاق الحماية النوع، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 16(المادة  -4
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، وفي كــل الحــالات فإنــه يتعــين نطــاقهــذا العلــى مســتوى  عــن تــدهورها، أو الإنــذار/و النوعيــة مراقبــة
إدراج التدابير المنصوص عليها في قرار إنشاء نطاق الحماية النوعية للموارد المائيـة، في مخططـات شـغل 

عمرانية التابعـة للبلديـة أو الولايـة المعنيـة، وذالـك حـتى يتسـنى ضـمان الأراضي وفي كل أدوات التهيئة ال
مطابقة النشاطات المقامة داخل نطاق الحماية النوعية لتـدابير المنـع والتحديـد والحمايـة المقـررة بموجـب 

ا التـأثير في نوعيـة المـوارد  1قرار الإنشاء، لـتحكم في العوامـل الـتي مـن شـأ وهو الأمـر الـذي سيسـمح 
ا ومنع كل ما من شأنه أن يخل بتوازن خصائا   .هاصلمائية الجوفية ومن ثم ضمان المحافظة على جود

  سن قواعد لحماية الموارد المائية الجوفية من العدوى المحتملة: الفرع الثاني
اسـتكمالاً للإجــراءات والتــدابير الوقائيـة للمحافظــة علــى نوعيــة المـوارد المائيــة الجوفيــة خصوصــا 

حـاول المشـرع ضـبط ممارسـة بعـض الأنشـطة الـتي فقـد ناطق غير المعنية بنطاقات الحماية النوعية، في الم
ً مـــن المحتمـــل أن تشــــكل مصـــدر  الـــتخلص مــــن بتنظــــيم يتصـــل  لتـــدهور نوعيــــة هـــذه المـــوارد، منهــــا مـــا ا

ت بمختلــف أشــكالها  ذو تجنــب العــدوى المحتملــة مــن مصــدر بشــري ب، ومنهــا مــا يــرتبط )أولاً (النفــا
لأشخاص المشاركين فيصل ً (تقديم الخدمات العمومية للمياه  ة    ).نيا

ت بمختلف أشكالها تنظيم: أولاً       نشاط التخلص من النفا
ت ً للأخطــار الناجمــة عــن النفــا رهــا الســلبية علــى نوعيــة المــوارد المائيــة الجوفيــة  2تفــاد فقــد وآ

ت والحــائز   أنــه تممــن ذالــك  3ين لهــا العديــد مــن الواجبــات،فــرض المشــرع الجزائــري علــى منتجــي النفــا
ت الخاصــة الخطــرة في غــير الأمــاكن والمواقــع والمنشــآت المخصصــة  5وغمــر 4حظــر إيــداع وطمــر النفــا

                                                             
  .، مرجع سبق ذكرهيتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد المائية، 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399- 07من المرسوم التنفيذي رقم ) 22إلى  16من (تنظر المواد  -1
ت ومراقبتها وإزالتها، ج ر ج ج، عدد ، يتعل2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم ) 3(لقد عرفت المادة  -2  15، بتاريخ 2001لسنة  77ق بتسيير النفا

ت: ، المقصود بـ2001ديسمبر  كل البقا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال، وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز   :النفا
زالته لتخلص منه أو قصد التخلص لتخلص منه أو    .منه، أو يلزم 

ّ عُ كما  ت بموجب فت ر ت الخطرةاتفاقالمادة الثانية من النفا زل بشأن التحكم في نقل النفا سي نضمت لها الجزائر بموجب أحكاماوالتخلص منها عبر الحدود والتي  ية   المرسوم الر
ت الخطرة والتخلص اتفاقلجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع التحفظ إلى نضمام ااالمتضمن  1998مايو  16المؤرخ في  158-98رقم  زل بشأن التحكم في نقل النفا ية 

ء بنا مواد أو أشياء يجري التخلص منها أو ينوي التخلص منها أو مطلوب التخلص منها"ا ، 1998مايو  19بتاريخ  ،1998نة لس 32ج ر ج ج، عدد  ،منها عبر الحدود
  ."على أحكام القانون الوطني

ت والحائزين لها، وهو الفصل الأول  -3  12المؤرخ في  19-01من الباب الثاني من القانون رقم ) 24إلى م  12م (لقد تم إفراد أحكام فاصلاً كاملاً لواجبات منتجي النفا
ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سبق ذكره2001ديسمبر    .، يتعلق بتسيير النفا

ن المقصود بـ 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم  17الفقرة ) 3(عرفت المادة  -4 ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سابق،  طمر "، يتعلق بتسيير النفا
ت طن الأرض :"النفا ت في    . هو كل تخزين للنفا

ن المقصود بـ 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم  16الفقرة ) 3(عرفت المادة  -5 ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سابق،   غمر"، يتعلق بتسيير النفا
ت ت في الوسط المائي :"النفا   . هو كل عمليات رمي للنفا
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ت في الوسـط المـائي  1لذالك، ذا الحكم يستهدف التحكم في كل عمليات رمي النفـا ولا شك أنه 
طن الأ)الغمر( ت في  ر )الطمر(رض ، وفي كل تخزين للنفا ، ومـن ثم الحيلولـة دون إحـداثها لأي آ

ا المطلوبة لنتيجة ضمان نوعيتها الملائمة والحفاظ على جود   .سلبية على الموارد المائية الجوفية و

ت  في بعـــض ) ســـائلة كانـــت أو صـــلبة(إضـــافة إلى ذالـــك فقـــد تم حظـــر الـــتخلص مـــن النفـــا
لموارد المائية الجوف   :ية، من ذالك نجدالمواقع المتصلة 

ً كانـــت طبيعتهـــا في الميـــاه  - ت أ ـــاه المســـتعملة أو رمـــي للنفـــا منـــع كـــل صـــب أو طـــرح للمي
ر والحفـــر وســـراديب جـــذب الميـــاه الـــتي غـــير  ـــاه الجوفيـــة وفي الآ المخصصـــة لإعـــادة تزويـــد طبقـــات المي

  2 .تخصيصها

ها في الآ - ّ ر والحفـر وأروقـة التقـاء الميـاه منع تفريغ المياه القذرة مهمـا كانـت طبيعتهـا، أو صـب
ن الجافة والقنوات   .والينابيع وأماكن الشرب العمومية والود

ت و - ن والبحـيرات والـبرك والأمـاكن القريبـة مـن /منع رمي جثث الحيوا أو طمرهـا في الـود
ر والحفر   .الآ

ا أن تلــوث الميــاه الجو  - فيــة مــن خــلال منــع وضــع أو طمــر المــواد غــير الصــحية الــتي مــن شــأ
ت الطبيعية أو من خلال إعادة التموين الاصطناعي   3.التسر

ا وكــذا كيفيــات معالجــة  - إلــزام المنشــآت المصــنفة طبقــاً للتشــريع المعمــول بــه، بمطابقــة منشــآ
  4 .مياهها المتسربة حسب معايير التفريغ المحددة عن طريق التنظيم

تفريـغ أو إيـداع كـل أنـواع المـواد الـتي لا تشـكل  إخضـاع رمـي الإفـرازات أووفي المقابل فقد تم  
لأمـلاك العموميـة المائيـة إلى تـرخيص، تحـدد شـروط وكيفيـات منحـه عـن طريـق  خطر تسـمم أو ضـرر 

ْ شــروط وكيفيــات منحــه بموجــب أحكــام المرســوم التنفيــذي  5التنظــيم، دَت ِ ــدّ ُ  10المــؤرخ في  88-10ح
رمي الإفرازات غير السامة في الأمـلاك العموميـة  ، المحدد لشروط وكيفيات منح ترخيص2010مارس 

                                                             
ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع ساب2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم ) 20(المادة  -1   . ق، يتعلق بتسيير النفا
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق 10-03من القانون ) 51(المادة  -2
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق 12-05من القانون ) 46(المادة  -3   .المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق 12-05من القانون ) 47(المادة  -4   .المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق 12-05من القانون ) 44(ة الماد -5   .المتعلق 
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ومن ذالـك مـا جـاء في المـادة الثانيـة منـه الـتي ربطـت تقـدير خطـر التسـمم أو الضـرر مـن رمـي  1المائية،
الإفــرازات أو تفريــغ أو إيــداع كــل أنــواع المــواد، بقــيم قصــوى محــددة ومعطيــات خاصــة تحــدد بقــرار مــن 

لموارد المائية، وهو الأمر الـذي تم تجسـيده مـن خـلال قـرار وزيـر المـوارد المائيـة المـؤرخ في  الوزير المكلف 
الــذي يحــدد القــيم القصــوى المحــددة والمعطيــات الخاصــة المتعلقــة برمــي الإفــرازات أو  2013ينــاير  06

لأمـلاك العموميـة للمـاء، هــذا  2تفريـغ أو إيـداع كـل أنـواع المـواد الـتي لا تشــكل خطـر تسـمم أو ضـرر 
د من خـلال مادتـه الثالثـة علـى إلزاميـة أخـذ كـل مـن الموقـع وحـدود مكـان الإفـرازات الأخير  الذي شدّ

ــــاورة وشــــروط  أو التفريــــغ أو إيــــداع كــــل أنــــواع المــــواد، والخصــــائص التقنيــــة لتهيئتــــه بعــــين الاعتبــــار، ا
وارد المائيـة استعمال المياه الجوفية الخاضـعة للأمـلاك العموميـة الطبيعيـة للميـاه، وكـذا منشـآت حشـد المـ

  .والتحويل التابعة للأملاك العمومية الإصطناعية الموجودة أو المزمع إنجازها
علـى أن يــتم مـنح تــرخيص رمـي الإفــرازات أو التفريـغ أو إيــداع كـل أنــواع المـواد مــن قبـل الــوالي 

 ً عـدادها مصـالح إدارة المـوارد المائيـة الم3المختص إقليميا ـدف ، على أساس تعليمـة تقنيـة تقـوم  عنيـة، و
والــتي  الســالف الــذكر، لقــرارا مــن )3و 2(إلى ضــمان احــترام الشــروط والكيفيــات المحــددة في المــادتين 

خــذ بعــين الاعتبــار حساســية  تحيلنــا بــدورها علــى ملحــق القــرار المتضــمن القــيم القصــوى المحــددة الــتي 
ثرها بقائمة كـل مـن الثوابـت الفيزيو  كيميائيـة وقائمـة الثوابـت الكيميائيـة الأملاك العمومية للماء جراء 

  .وقائمة الثوابت البكتريولوجية
والمـواد  في حال ثبوت التعرض لضرر من جراء رمي تلك الإفرازاتالإشارة إلى أنه  هذا وتجدر

ا، فإنه يتعين رفض الترخيص   4.المطلوب الترخيص بشأ

ً ني   العمومية للمياه شخاص المشاركين في تقديم الخدماتنشاط الأممارسة ضبط : ا
ــــة ممــــا قــــد يصــــيبها مــــن  ــــاه الجوفي ــــام بعــــض دائمــــاً في ســــبيل الحفــــاظ علــــى نوعيــــة المي جــــراء قي

                                                             
شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية المائية، ج ر ج ج، عدد  ذي يحدد، ال2010مارس  10لمؤرخ في ا 88-10 المرسوم التنفيذي -1

  .2010مارس  14، بتاريخ 2010لسنة  17
الذي يحدد القيم القصوى المحددة والمعطيات الخاصة المتعلقة برمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل ، 2013يناير  06قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في -2

لأملاك العمومية للماء   .2013 يونيو 09اريخ ـــبت ،2013لسنة  30ج ر ج ج، عدد  ، خطر تسمم أو ضرر 
شروط وكيفيات منح ترخيص رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية المائية، وكذا  ذي يحدد، ال2010مارس  10لمؤرخ في ا 88-10 المرسوم التنفيذيمن ) 3(المادة  -3

دة والمعطيات الخاصة المتعلقة برمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي الذي يحدد القيم القصوى المحد، 2013يناير  06من  قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في) 4(المادة 
لأملاك العمومية للماء   .، مرجعين سبق ذكرهمالا تشكل خطر تسمم أو ضرر 

لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره 12-05من القانون ) 45(المادة  -4   .المتعلق 



  .الآليات القانونية للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية: الباب الثاني
  

       

 188 

لا علـــى كـــل الهيئـــات الـــتي  المشـــرع شـــتراك في أداء الخدمـــة العموميـــة للميـــاه، فقـــد أوجـــبالأشـــخاص 
خضـاع عمـالهم المعنيـين، لمتابعـة يـتم  دوريـة،طبيـة  تضمن استغلال نشاطات الخدمة العمومية للمياه، 

م مصـدراً  1،التنظـيمإجراؤها مرة كل ثلاث أشـهر، حسـب الشـروط المحـددة في  وذالـك لاحتماليـة كـو
ـــا، ـــا بحكـــم عملهـــماتصـــالهجـــراء  لخطـــر العـــدوى الـــتي قـــد تصـــيب الميـــاه وتضـــر بجود في منشـــآت  م 

لنتيجة 2.وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه ص المصـابين بمـرض يمكـن للأشـخافإنه لا يمكـن  و
، بل أنـه في حـال الكشـف عـن مـرض متنقـل 3أن ينتقل عن طريق المياه ممارسة الخدمة العمومية للمياه

عبر المياه عند عامل يشغل منصباً يشكل خطر عدوى على المياه، يتم إعـادة تعيينـه مؤقتـاً في منصـب 
   4 .عمل آخر
لمتابعـــة الطبيـــةل خمســـة وثلاثـــون منصـــب عمـــ )35(مـــن  تحديـــد قائمـــة تمو  في  الدوريـــة معنيـــة 

  .5منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه
وفي ذات الإطـــار وحفاظـــاً علـــى نوعيـــة المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة ودرءاً لاحتمـــال تعرضـــها لخطـــر 

فإنــه يقــع علــى عــاتق المســتفيد مــن امتيــاز اســتعمال واســتغلال الميــاه  العــدوى ذات المصــدر البشــري،
     6 .موية الالتزام بوجوب سلامة مستخدمي المؤسسات الحموية والعلاجية من الأمراض المعديةالح

مج الـ البنـك الـدولي مـن خـلال جيهـاتإن ما تم ذكـره أعـلاه، ينسـجم تمامـاً وتو وفي الأخير  بر
ُ  ،(GWPAP)المصـــاحب للشـــراكة العالميـــة للميـــاه  طـــق حمايـــة بســـيطة ومتينـــة الـــذي يوصـــي بتأســـيس ن

قابليـة تعـرض الخـزان الجـوفي للتلـوث والحـدود الخارجيـة لحمايـة  عتبارالمياه الجوفية، تؤخذ بعين الاحول 
ر وينــابيع(معــين  مصــدر لإضــافة إلى ترتيبــات ضــبط الأنشــطة الممكــن ممارســتها )ثقــوب الحفــر، آ  ،

ق حمايــة كمــا تشــدد تلــك التوجيهــات علــى ضــرورة تقســيم نطــعنــد تعــرض الميــاه الجوفيــة لمخــاطرة مــا،  
                                                             

، الخدمة العمومية للمياه استغلالالذي يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل  2009نوفمبر  24المؤرخ في  392-09 المرسوم التنفيذي -1
  .2009نوفمبر  29، بتاريخ 2009لسنة  70ج ر ج ج، عدد 

الذي يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل  2009نوفمبر  24المؤرخ في  392-09 المرسوم التنفيذيمن ) 4و  3، 2(تنظر المواد  -2
  .، مرجع سبق ذكرهالخدمة العمومية للمياه استغلال

لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 117(المادة  -3   .المتعلق 
الخدمة  استغلالالذي يحدد كيفيات المتابعة الطبية للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل  2009مبر نوف 24المؤرخ في  392- 09 المرسوم التنفيذيمن ) 5(المادة  -4

  .، مرجع سبق ذكرهالعمومية للمياه
دد لقائمة مناصب العمل المعنية ، المح2011مارس  30تم صدور قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في السالف الذكر، 392-09المرسوم التنفيذي  الثالثة من) 3(تطبيقاً للمادة  -5

أين تم إلحاق أصل هذا القرار بقائمة ، 2011 غشت 21اريخ ـــبت ،2011لسنة  47ج ر ج ج، عدد  ، الخدمة العمومية للمياه استغلالفي منشآت وهياكل  يةلمتابعة الطب
لمتابعة الطبية وعددها    . خمسة وثلاثون منصب عمل) 35(مناصب العمل المعنية 

لمرسوم التنف )41(المادة  -6 ني  متياز استعمال واستغلال المياه الحموية، كملحق  لحقوق والواجبات المرتبطة  ـؤرخ في الم 69- 07 رقميذي من دفتر الشروط النموذجي المتعلق 
ل، م ،المياه الحموية استغلالو  استعمال امتيازالمحدد لشروط وكيفيات منح ، 2007فبراير  19   .رجع سبق ذكرهالمعدّ
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ت أساســية في عتبار عـدد مـن الأنشــطة تنظــيم الميـاه الجوفيـة، لمـا لــذالك مـن دور رئيسـي في  ّ هـا مكـو
  1.تحقيق إستراتيجية مستدامة لحماية نوعية المياه الجوفية

لرغم  السالف يتضح مما سبق أن النصوص القانونيةكما  ذكرها تشريعية كانت أو تنظيمية و
ــا بشـــأن مســـألة المحافظـــة علــى جـــودة ونوعيـــة المــوارد المائيـــة الجوفيـــة فقـــد  هـــا وتنوعهـــا اختلافمــن  إلاّ أ

قرارهــا للعديــد مــن التـدابير والإجــراءات ذات الطــابع الوقــائي  كانـت أحكامهــا شــبه متطابقــة وذالـك 
ـــا ومـــن ثمَّ ضـــمان ديمومـــة  ا لجود الـــتي مـــن شـــأا أن تحـــول دون تعكـــر نوعيـــة هـــذه المـــوارد أو فقـــدا

مالها واســتغلالها، ولعــل هــذه النتيجــة الأخــيرة وحــدها تعتــبر ســبباً كافيــاً يــبرز أهميــة المحافظــة علــى اســتع
جودة ونوعية الموارد المائية الجوفية كشرط وقائي هام يبرر الحماية النوعية لهذا النوع من المـوارد لاسـيما 

ه    )الثاني طلبالم(في ظل قيام إمكانية تعرضها للتلوث وفقاً لما سيتم عرضه أد

   

                                                             
تعريف - حماية نوعية المياه الجوفية "بعنوان  08سلسلة المذكرات الموجزة، المذكرة رقم  -الأدوات والمفاهيم- الإدارة المستدامة للمياه الجوفية ،وآخرون) فوستر(ستيفن  -1

ت   .4واشنطن، و م أ، ص  ، البنك الدولي،غديف عودة كمال /د :العربية إلى الترجمة ،الإستراتيجية وتحديد الأولو
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 تلوث الموارد المائية الجوفية وترتيبات معالجته: المطلب الثاني
ـــة النوعيـــة للمـــوارد المائيـــة الجوفيـــة اتخـــاذ جملـــة مـــن  إلى جانـــب التـــدابير الوقائيـــة تتطلـــب الحماي

قلـل مــن تول أو تحـأن  امـن شـأعلـى خصائصـها  اتلمواجهـة مـا قـد يطـرأ مـن تغيــير العلاجيـة التـدابير 
ا تلـك التغيـيرات المتسـببة في تلـوث المـوارد يتطلب بداية معرفـة وهو ما . على أداء دورها الطبيعي قدر

ايـــة) الفـــرع الأول( المائيـــة الجوفيـــة ت  و الفـــرع (اتخـــاذ الترتيبـــات المقـــررة في حـــال التعـــرض لتلـــك الملـــو
  ).الثاني

 تلوث الموارد المائية الجوفية : الفرع الأول 
نـــه ي المقصـــود بتلـــوث الميـــاهالمشـــرع الجزائـــر  عـــرف إدخـــال أيـــة مـــادة في الوســـط المـــائي مـــن "، 

ئية والكيميائية و ا أن تغير الخصائص الفيز أو البيولوجية للماء، وتتسـبب في مخـاطر علـى صـحة /شأ
ت البرية والمائية وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي اسـتعمال طبيعـي  ت والنبا لحيوا الإنسان، وتضر 

  1"للمياهآخر 
تلـــوث المــوارد المائيـــة الجوفيــة هــو مـــا يصــيبها مـــن الظــاهر أن هنــاك إجمـــاع علــى أن المقصــود بف

مــن خــلال  للمــاء، وتظهــر ئيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــةالتغــيرات الــتي تطــرأ علــى الخصــائص الفيز
يضــاف  يءأي شــفبالنســبة للمســؤولين عــن الصــحة العموميــة فــإن  التغــيرات في لونــه ورائحتــه وطعمــه،

لنسـبة للمسـؤولين عـن توزيـع  إلى الماء ممكن أن تنتج عنـه خطـورة محتملـة علـى الصـحة يعتـبر تلويثـا، و
الميـــاه فــــإن التلـــوث يعــــني جعــــل المـــاء غــــير مـــأمون أو متغــــير الطعــــم لا يصـــلح للشــــرب أو الاســــتعمال 

ن جميــع أشــكال الميــاه علــى ســطح الأرض قــد 2المنــزلي، لهــا جــزء مــن هــذا  بــل أن هنــاك مــن يجــزم 
خرى، وهذا نظرا لتعدد مصادر التلوث   3.التلوث بطريقة أو 

تعــرض هــذه المــوارد لتغيــيرات كميــة هــو  الجوفيــة بتلــوث الميــاهأن المقصــود إجمــالاً يمكــن القــول 
 خصائصـهاأو  على نحو يؤدي إلى حدوث خلل في نظامهـابفعل عوامل طبيعية أو بشرية أو كيفية /و

خــر  ا علــى أداء دورهــا الطبيعــي،، )أولاً ( ىبصــورة أو  ويتســبب في أضــرار صــحية  بمــا يقلــل مــن قــدر
ً ( وبيئية للكائنات التي تستخدمها   .)نيا

                                                             
  .مرجع سبق ذكره، يتعلق بحماية البيئة في إطـار التنمية المستـدامـة، 2003يوليو  19مـؤرخ في  10-03قانون من ال) 9ف  4(المادة  -1
  .19، ص 1995ق، جامعة الجزائر، ، أطروحة دكتوراه، كلية الحقو أحكام حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء القانون الدولي العام، )أحمد(أسكندري  -2
  .57، ص 2014-2013، 1، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر ثر التلوث البيئي على الصحة العموميةأ، )طارق(غنيمي  -3
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  مصادر تلوث الموارد المائية الجوفية: أولاً 
لعقود طويلـة تشـكل أهـم مصـادر الميـاه النقيـة البعيـدة عـن التلـوث،  الموارد المائية الجوفيةظلت 

دها ببـــاطن الأرض علـــى مســـتوى الطبقـــات الحاملـــة حيـــث تقـــل فـــرص تعرضـــها للتلـــوث، نظـــراً لتواجـــ
  . الضارة وتخليصها من معظم الشوائب ،نتيجة لما تقوم به التربة من ترشيح لمياهها

ت غير أن الشواهد، الـتي تجمعـت في السـنوات القليلـة الماضـية، تكشـف أن  العديـد مـن الملـو
ــــةبــــدأت تجــــد طريقهــــا إلى طبقــــات الم طــــن الأرض "Aquifers" يــــاه الحامل ــــذر  1،في  ت ين بشــــكل 

منهـا مـا مـن الميـاه العذبـة إلى التلـوث مـن مصـادر عديـدة، وفي الكبـير المخـزون الجـ لخطر جراء تعرض
، ومنهـــا مــــا يتصـــل بمختلـــف الأنشـــطة البشـــرية مـــن زراعــــة، )أ(هـــو مـــرتبط بظـــروف وعوامـــل طبيعيـــة 

   ).ب(صناعة، طاقة وحاجات منزلية 

  المصادر الطبيعية لتلوث الموارد المائية الجوفية: أ
ئيـة أو الكيميائيـة أو البيولوجيــة  قـد تتعـرض المـوارد المائيـة الجوفيــة إلى تغـير في خصائصـها الفيز
نتيجـة لعوامــل طبيعيــة لا دخــل للإنســان فيهــا، ومـن ذالــك أن المخلفــات الطبيعيــة الناتجــة عــن أجســام 

خـــذ طريقهـــا إلى المـــاء في كـــل مـــرة تتـــدفق فيهـــا الميـــاه الجاريـــة، الكائنـــات الحيـــة والمـــواد ا لعضـــوية الميتـــة 
خصوصاـــً لـــدى هطـــول الأمطـــار فـــوق الصـــخور والرواســـب المعدنيـــة والفضـــلات العضـــوية، وصـــخور 
القشرة الأرضية والتربة التي قد تحتوي على الكثير من المواد المشعة، يختلف تركيزها من منطقـة لأخـرى 

ركيزها في الصخور الغرانيتيـة ويقـل في الصـخور الرسـوبية والبازيلتيـة والرمليـة ومـن أمثلـة هـذه أين يزداد ت
طن الأرض علـى  سيوم، فمرور المياه من خلال عملية ترشيحها إلى  المواد المشعة نجد اليورانيوم والبو

لنتيجـة جعلهـا طبقات القشرة الأرضية الحاملة لمثل تلـك المعـادن مـن شـأنه تغيـير بعـض خصائصـها و 
ثرهــا بنســبة مــن الإشــعاعات الــتي تنتقــل إليهــا طبيعيــاً مــن  غــير قابلــة للاســتعمالات المختلفــة، بفعــل 

  2.المواد والنظائر المشعة الموجودة في التركيبة الجيولوجية للتربة

                                                             
1-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 567 et 568. 

لمواد الخطرة في التشريع الجزائريالحماية القانونية للبيئة من ، )علي(سعيدان  -2   .28، ص 2007يوسف بن خدة، -، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائرالتلوث 
، الربيعي  ، 2008ط   دار الحصاد، دمشق، ،)الأسباب والمعالجات(التلوث المائي  في كتابه، -الخبير والباحث في شؤون المياه في الشرق الأوسط -)صاحب(ويراجع أيضاً

ر منطقة 21ص ت من هذا النوع في عدد من آ بعمان الأردنية، والتي يعود مصدرها إلى تحلل الطبقة الحاملة للمياه الجوفية مثل " حوض الزرقاء"، الذي وقف على رصد ملو
ن في المياه، كما أن  222الرادون  ن الطبقات الحاملة الشديد الذو ليورانيوم ينتج عن ذو ر ه رصد ، تم)أو الرسوبية( للمياه خاصة الصخور الجرانيتية هناك تلوث  في عدد من آ

   .لتر/ ملغ)  27-20(الشرق الأوسط وأفريقيا وبنسب تتراوح بين 
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ت  ولقــد أشــار  وذالــك مــن) ذات المنشــأ الطبيعــي(المشــرع الجزائــري إلى هــذا النــوع مــن الملــو
المرســوم التنفيـذي، المتعلـق بتـدابير الحمايـة مـن الإشــعاعات  مـن الفقـرة الأخـيرة مـن المـادة الأولى خـلال

ــوالـتي االمؤينـة،  ْ ْ تثنَ س مـن مجـال تطبيــق هـذا المرســوم، التعـرض لإشـعاعات النظــائر الموجـودة طبيعيــاً في  ت
ة المركــزة وغــير جســم الإنســان والتعــرض للإشــعاعات الكونيــة علــى ســطح الأرض والإشــعاعات النوويــ

   1.المعدلة الموجودة بداخل المواد الأولية
ثرهـا  2يضاف إلى ذالك التلـوث الكيميـائي لمـوارد المائيـة الجوفيـة جـراء   نـدفاعالـذي يلحـق 

غازات سامة وغبار يحتوي على كثير مـن المـواد  انبعاثالحمم البركانية وما تخلفه من أضرار بيئية جراء 
لطبقــــات المائيــــة الحمضــــية والــــتي قــــد ت صــــيب التربــــة أو المســــطحات المائيــــة المتصــــلة هيــــدروجيولوجياً 

ئيــة أو الكيميائيــة أو البيولوجيــة للميــاه الجوفيــة  الحاملــة، ممــا يســاهم في تغيــير إحــدى الخصــائص الفيز
   3 .متسببا في تدهور نوعيتها وجعلها غير صالحة للاستعمال

ح وتعتـــــبر مـــــن قبيـــــل مصـــــادر التلـــــوث الطبيعيـــــ ة غـــــير المباشـــــرة للميـــــاه الجوفيـــــة كـــــل مـــــن الـــــر
ت، حيـث أن هـاذين الظـاهرتين تسـاهم في نقـل وجـرف الكثـير مـن الرواسـب المعدنيـة وقـدر   والفيضـا

ـــاه المخصصـــة لإعـــادة تزويـــد غوجثـــث الكائنـــات الحيـــة و  4كبـــير مـــن الفضـــلات العضـــوية مرهـــا في المي
ــــــة مــــــن  ــــــاه الجوفي ــــــرك و (طبقــــــات المي ن وبحــــــيرات وب ــــــادق أو ســــــراديب جــــــذب ود ــــــة وخن ر التغذي آ

ت الجوفيـة فغالبـاً مـا تكـون ميـاه )الخ...المياه ، لذالك يتطلب الحذر عند التغذية المائية المباشرة للخـزا
ــا الطّميــة العاليــة والمــواد الصــلبة، وهــو مــا مــن شــأنه إفســاد نوعيــة الميــاه  الفيضــان ملوثــة نتيجــة حمولا

ا بدر  اختلالالجوفية و  ثيرا غير مرغوب فيهتواز    5 .جة تؤثر في الكائنات الحية التي تستخدمها 
يـارونفس الأمر سيحصل في حال التعرض للزلازل، هذه الأخـيرة الـتي تتسـبب في  السـدود  ا

ت، ومــن ثم إغــراق الأرضــي الزراعيــ يــارو  ةوالخــزا مجــاري الأوديــة  انســدادالصــخور الــتي تتســبب في  ا

                                                             
 ،2005لسنة  ،27ج ج، عدد  ، ج ربتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، يتعلق 2005 أفريل 11مـؤرخ في  117-05 من المرسوم التنفيذي) فقرة أخيرة(المادة الأولى  -1

  .2005 أفريل 13بتاريخ 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، إلى أن مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية  10- 03من القانون ) 69(لقد أشار المشرع الجزائري من خلال نص المادة  -2

دف مقتضيات الحماية من المواد الكيمياوية إلى "لملوثة سواء كانت في شكلها الطبيعي أو الإصطناعي، حيث نصت على تنصرف أو تشمل كل المواد والمستحضرات الكيمياوية ا
  ...." .صناعةحماية الإنسان وبيئته من الأخطار التي يمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكيمياوية في شكلها الطبيعي أو التي تنتجها ال

لمواد الخطرة في التشريع الجزائري، )علي(سعيدان  -3   .66، مرجع سابق، ص الحماية القانونية للبيئة من التلوث 
  .52،51ص  ،مرجع سابق، منطقة أدرار أنموذجا-المياه الجوفية وتوزيعها  ستغلالالأحكام الفقهية لا ،)بوفلجة(حرمة  -4
ت وإجراءات ال ،)صاحب( الربيعي -5   :مقال متاح الوصول من خلال الرابط التالي، )والحماية التنبؤ، التحكم(فيضا

http://www.watersexpert.se/flood.htm  ،)6ص  ،)2016-03-11: ريخ الإطلاع.  
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ر، والأخطر  من كل ذالك هو تسبب الزلازل في خفـض مسـتوى الميـاه الجوفيـة بفعـل تشـقق وردم الآ
الطبقــات الجيولوجيـــة الكتيمــة الحاصـــرة للميــاه الجوفيـــة، وهــو الأمـــر الــذي سيتســـبب في غــوران الميـــاه، 

ا نتيجة  ا لجود ئية، بما يؤدي إلى فقدا ثر خواصها الكيميائية والفيز ا اختلالهيك عن    1 .تواز
أن هنــاك مــن يعتــبر مــن قبيــل المصــادر الطبيعيــة لتلــوث الميــاه الجوفيــة مــا يعــرف بظــاهرة  كمــا

ــــاه الجوفيــــة العذبــــة نتيجــــة لفقــــدان التــــوازن  ــــداخل أو تغلغــــل ميــــاه البحــــار والمحيطــــات المالحــــة في المي ت
لاســيما في ) بعضــها ملــح أجــاج والآخــر عــذب فــرات( 2الهيــدروليكي بــين الأوســاط المائيــة المختلفــة،

ــــة وجعلهــــا غــــير صــــالحة  ــــاه الجوفيــــة العذب ــــة المي ــــدهور نوعي ــــك مــــا يــــؤدي إلى ت المنــــاطق الســــاحلية وذال
   3.للاستعمال

وتجدر الإشارة إلى أن طبوغرافية التربة أعلى منطقة الخـزان الجـوفي، لهـا دور كبـير في تخفيـف أو 
ـــاه ا ـــة المي ـــاه الجوفيـــة، فالقـــدرة الذاتيـــة للتربـــة علـــى تنقي دة تلـــوث المي ت ز الطبيعيـــة (لمتســـربة مـــن الملـــو

متعلقــة بنوعيــة التربــة، فهنــاك تركيبــات جيولوجيــة ترابيــة ذات تنقيــة عاليــة، تحــول دون وصــول ) وغيرهــا
ت إلى الميـاه الجوفيـة،  ت للمياه الجوفيـة، وأخـرى ذات تنقيـة متوسـطة تسـمح لحـد مـا بمـرور الملـو الملو

حيـــث تســـمح ) مثـــل التربـــة الغضـــارية(ية تنقيـــة متدنيـــة بينمـــا تتميـــز تركيبـــات جيولوجيـــة ترابيـــة بخاصـــ
لنفاذ للمياه الجوفية ت    . للملو

ا الذاتيـــة علـــى التنقيـــة  مـــن خصائصـــها  انطلاقـــاوتســـتمد التركيبـــات الجيولوجيـــة الترابيـــة قـــدر
عمــة-قوامهــا وسماكتهــا، نفاذيتهــا، تراصــها، ونوعيتهــا(الطبيعيــة  ) غضــارية أم عضــوية، أو خشــنة أم 

ت المائية الجوفيةوال ت إلى الخزا   4.تي قد تسمح أو تعيق أو تحول دون وصول الملو
ه هـو أن مصـادر تلـوث المـوارد المائيـة الجوفيـة ذات استخلاصـومهما يكن الأمر فـإن مـا يمكـن 

المنشـأـ أو المصــدر الطبيعــي محــدودة مــن حيــث عــددها، احتماليــة مــن حيــث وقوعهــا، إذا مــا قورنــت 
هلمصادر ذات ال   .صلة بمختلف النشاطات البشرية، تبعا لما سنفصله في النقطة الثانية أد

  

                                                             
  .54، مرجع سابق، ص ثر التلوث البيئي على الصحة العموميةأ، )طارق(غنيمي  -1
لة الإل ،تلوث المياه وأثره على البيئة ،)سعيد(بوهلال  -2 : ، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي2011فبراير  11كترونية لندوات محاكم فاس، العدد الثامن، ا

n8.pdf-http://www.cafes.ma/ar/actualite/revue%20CA ،)رة   .82، هامش ص )2016-03-11: ريخ آخر ز
  .88، ص مرجع سابق ،فية في الزراعة العربيةالمياه الجو  استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -3
  .19، ص 2008ط   دار الحصاد، دمشق، ،)الأسباب والمعالجات(التلوث المائي  ،)صاحب(الربيعي  -4
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لأنشطةمصادر تلوث الموارد المائية الجوفية : ب   البشرية ذات الصلة 
ـــة لتلـــوث المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة، فـــإن  خلافـــاً لمـــا انتهينـــا إليـــه بشـــأن محدوديـــة المصـــادر الطبيعي

لأنشـــطة البشـــرية متعــددة بتعـــدد مجـــالات النشـــاط مصــادر تلـــوث المـــوارد المائيـــة الجو  فيــة ذات الصـــلة 
ا، حيث أن هذه الأخيرة أصبحت المتسبب الحقيقـي في تـدهور نوعيـة هـذه المـوارد والحيلولـة  المتصلة 

ديــداً لا ت يشــكل خطـــراً علــى كافــة المســـتعملين و هـــذه  ســتدامةدون أدائهــا لــدورها الطبيعـــي، بمــا 
بروز الكثير من مصادر التلوث الناتجة عن مخلفـات هـذه الأنشـطة البشـرية الـتي جة وذالك نتي 1الموارد،

أن تعــرض صــحة  ر علــى صـلاحيتها للاســتخدام ويمكـنمـن الممكــن أن تتسـرب إلى الميــاه الجوفيـة وتــؤث
  :نذكر ومن أهم هذه المصادر ،تخدميها للخطرمس

ت المنزليةتصري -1   2 :ف النفا
نشطة منزل ـا الـتي تشـتمل علـى مـواد يقوم الإنسان  ية عديدة يعمل علـى الـتخلص مـن مخلفا
والمــواد الكيماويــة  ) ومــا تحملــه مــن بكــتر وفيروســات ومــواد عضــوية(ملوثــة كثــيرة كفضــلات الإنســان 

ـــاري  ـــاه ا والـــتي في الغالـــب تكـــون  -إن وجـــدت-كالصـــابون والمنظفـــات الصـــناعية، عـــبر قنـــوات مي
كميـات كبـيرة مـن تلـك المخلفـات السـامة تسـرب  وهـو مـا يعـني ، صـيانةأو عديمـة المحكمـة  غير مهترئة

ـــا في حـــال عـــدم وجـــود أنظمـــة للصـــرف . تلـــوث الميـــاه الجوفيـــةممـــا يعمـــل علـــى نحـــو جـــوف الأرض  ّ أم
ف ـد قاطنيهـا إلى  -فـإن المشـكلة تكـون أعقـد-الصحي كما هو حـال أغلـب القـرى والأر ُ م ْ ع َ حيـث يـ

ر  ة للــتخلص مــن الفضــلات والميــاه المســتعملة، ممــا يــؤدي في كثــير كوســيل) مطــامير(إنشــاء حفــر أو آ
مـــن الأحيــــان إلى تســـرب مــــا تحملــــه مـــن بكــــتر ومـــواد عضــــوية إلى الطبقــــات الحاملـــة وتلويــــث الميــــاه 
ً العديـــد مـــن  َى لشـــربه ملـــو ـــز ْ ع ُ ـــا لتصـــبح مـــورداً غـــير آمـــن، حيـــث يـ ا لجود لنتيجـــة فقـــدا الجوفيـــة، و

لميا     3.هالأمراض المرتبطة 
تشـير إلى أن إذ يكفي للدلالة على ذالك الرجوع إلى إحصائيات منظمة الصـحة العالميـة الـتي 

                                                             
1-GEF, Groundwater Governance Project, Global Diagnostic on Groundwater Governance, op cit, p 2 
et 6. 

ت المنزلية 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01القانون رقم  من) 3(لقد عرفت المادة  -2 ت ومراقبتها وإزالتها، المذكور أعلاه، المقصود بمصطلح النفا ، المتعلق بتسيير النفا
ها: على النحو التالي ت المنزلية وما شا ت المماثلة الناتجة عن   :النفا ت الناتجة عن النشاطات المنزلية والنفا النشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها، والتي بفعل كل النفا

ت المنزلية ا تشبه النفا   .طبيعتها ومكو
  .1، ص 2004، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، المركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة، عمان، دليل تطهير مياه الشرب في حالات الطوارئمنظمة الصحة العالمية،  -3
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شــخص في العــالم، وتتســبب في  )مليــار 1.2(تــؤثر علــى صــحة  بشــريةه الملوثــة بواســطة الأنشــطة الالميــا
ً  )مليون 15(موت  قـام كمـا أن أر  1 ،)ألـف طفـل يوميـا 40أي نحـو ( طفـل تحـت سـن الخامسـة سـنو

) مليـار 2.9(شخص لا يحصلون على مياه صالحة للشرب و ) مليار 1.4(ذات المنظمة تشير إلى أن 
بل إن تقريـر ذات المنظمـة عـن حالـة الإصـحاح وميـاه  2شخص يفتقرون إلى مرافق الإصحاح المحسنة،

لأمـراض ذات ا 2012الشرب لعام  ّضون لخطر الإصابة  ن مليارات البشر سيظلون معر لصـلة يفيد 
أربعـة مليــارات نوبــة  )4(بنوعيـة الميــاه، مثـل الإســهال الـذي أدى إلى وفــاة مليــوني شـخص وتســبب في 

   3.مرضية
والحـاـل عنـــد في الجزائـــر لا يختلــف عـــن مـــا تم ذكــره أعـــلاه، فمخلفـــات الأنشــطة المنزليـــة يـــتم 

، لاســـيما في ظـــل الا الـــتخلص كفايـــة أو غيـــاب   فتقـــار لمحطـــات المعالجـــة الخاصـــة وعـــدممنهـــا عشـــوائياً
ن والسـبخات  4شبكات الصرف الصحي في كثير من المناطق، ِها مباشرة في الـود ّ ع على صب بما يشجّ

ر  كوســيلة للـــتخلص مـــن الفضــلات والميـــاه المســـتعملة علــى غـــرار مـــا ) مطـــامير(أو إنشــاء حفـــر أو آ
لنســــبة لبـــاقي الــــ لخصــــوص تشهـــده حاليــــاً عـــدة قصــــور وقـــرى بولايــــة أدرار، والأمــــر عينـــه  ت و ولا

) 2003سنة ( نسمة )1.767.797(فمثلاً سكان حوض شط ملغيغ البالغ عددهم  5الجنوبيىة منها،
ت 8عـــبر (بلديـــة  123والمـــوزعين علـــى  ، يقومـــون 2كلـــم  )68.750(، بمســـاحة إجماليـــة تقـــدر بــــ )ولا

ن دون معالجـــة بلــغ حــوالي  يوميـــا، /3م )272.214(فــراغ حجــم معتــبر مـــن الميــاه المســتعملة في الــود
هيـك عـن مـا يتسـرب مـن القنـوات المهترئـة،  ابدون  ر  ه في الآ ّ حتساب حجم لا يستهان به يـتم صـب

ت إلى المــوارد  كــل ذالــك مــن شــأنه أن يجعــل مــن تلــك المخلفــات مصــدراً لوصــول العديــد مــن الملــو

                                                             
ري(ل وليد خلي -1 ، 2007يوليو  15، الأحــد 1773، مقال منشور في مجلة الوسط البحرينية، العـدد دول مجلس التعاون في  من التلوث السطحيالمياه الجوفية  حماية، )ز

  ).12/12/2015 ريخ الإطلاع(  ،2و1، ص   lhttp://www.alwasatnews.com/1773/news/read/241992/1.htm: منشور على الموقع التالي
2-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 569. 
3-World Health Organization (WHO) , UN-water global annual assessment of sanitation and drinking-
water 2012 reporte, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 20 Avenue Appia, 1211 Geneva 27, 
Switzerland, 2013, p 7. 
4-KHADRAOUI Abderrazak, Eau et impact environnemental dans le Sahara algérien, op cit, p 192. 

ً كان الوقوف على الانتهاكات اليومية  -5 مكان أ ا على المياه الجوفية في المنطقة، بحيث  ذا الخصوص، ولا أدل على ذالك  المسجلةفي الحقيقة إن لمثل هذه الممارسات تداعيا
ت ومرتعاً " الفقارة"من الواقع الذي تشهده اليوم أحد أهم وسائل حشد وتعبئة الموارد المائة الجوفية على المستوى المحلي المعروفة بـ  هذه الأخيرة، التي أصبحت عرضةً لإلقاء الملو

هيك عن خرق حريمها  ت على مرأى ومسمع من الجميع،  لإضافة إلى وجود قنوات صرف للنفا ت وطرق دون إعداد دراسات تقنية مما قد يتسبب في هدمها، هذا  قامة بنا
ر للصرف الصحي بشكل فوضوي، فكل هذه السلوكيات السلبية كانت مدعاة لتدهور نوعية مياه الفقارة وتل ا، بل وحتى آ وثها، لتصبح بذالك مصدرا غير صحي مهترئة بمحاذا

رها بوصفها أحد أهم البدائل للاستعمال المستديم للموارد المائية الجوفيةآمن لل ند   .مياه، وهو ما يعجل 
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ثيرات الضارة علـى الصـحة المائية الجوفية، لتصبح بدورها مصدراً للعديد من الأمراض والأوبئة ذات 
  1 .العمومية والبيئة

لعديــد مــن المشــرعين  الــذي المشــرع الجزائــري  بمــا فــيهمإن هــذه الإحصــاءات المخيفــة دفعــت 
ت المنزليـة ضـمن أحكـام  عمد إلى نتـاج وتصـريف النفـا ـدف خاصـة، قانونيـة تنظيم كـل مـا يتعلـق 

ت لنـــوعذا اـــ مجموعـــة مـــن الممارســـات ذات الصـــلة ضـــبطإلى  ا أن مـــن هـــذه النفـــا ، والـــتي مـــن شـــأ
  :نجدلعل من أبرز تلك الأحكام تؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، و 

ت ومراقبتها 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01القانون رقم أحكام  ، المتعلق بتسيير النفا
ت التي يشملها مجال وإزالتها ت المنزلية من ضمن النفا بـل  2تطبيق هذا القـانون،، التي صنّفت النفا

ت، الـذي ) 36إلى المادة  29من المادة (تم تخصيص الباب الثالث كاملاً  لتنظيم هذا النوع من النفـا
ت مهمة تسييرها طبقاً للتشريع الـذي يحكـم الجماعـات المحليـة، دت قائمتهـا  3أسندت إلى البلد ـدّ ُ وح

ت 2006فبراير  28خ في المؤر  104-06في الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي  ، المحـدد لقائمـة النفـا
ت الخاصة الخطرة   4.بما في ذالك النفا

ت تصريف  -2   الصناعيةالنفا
ت الصناعية  ا الصلبة أو السـائلة(تعتبر النفا ت خطـراً علـى المـوارد ) في صور مـن أشـد الملـو

هـــــذه  خـــــتلافثـــــة الـــــتي تختلـــــف علـــــى العديـــــد مـــــن المـــــواد الملو  حتوائهـــــاوذالـــــك لا 5المائيـــــة الجوفيـــــة،
الصناعات، فهناك من المصانع من تطرح مخلفات مشعة كمحطات الطاقة النووية والتي تسـتعمل المـاء 

ـا، في  ، "التلـوث الإشـعاعي"حـدوث مـا يعـرف بــ وهـو الأمـر الـذي قـد يكـون سـبباً في تبريد مفاعلا
                                                             

1-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN 
(potabilité -pollution et impact sur le milieu), office des publications universitaires (OPU), Ben Aknoun, 
ALGER, 03-2010, p 190,191. 

ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سبق ذكره2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم ) 5(المادة  -2   .، المتعلق بتسيير النفا
ت وم2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم  32المادة  -3   .راقبتها وإزالتها، مرجع سبق ذكره، المتعلق بتسيير النفا
ت الخاصة الخطرة، ج ر ج ج، عدد 2006فبراير  28المؤرخ في  104- 06المرسوم التنفيذي رقم  -4 ت بما في ذالك النفا ، بتاريخ 2006لسنة  13، المحدد لقـــائمة النفا

  .2006مارس  05
ت الخاص -5 ت ضمن فئة النفا ا على مواد سامة، طبقاً لنص المادة تم إدراج هذا النوع من النفا ت الخاصة الخطرة في حال إحتواء مكو من ) 3(ة وقد ترتقي إلى فئة النفا

ت ومراقبتها وإزالتها، المذكور أعلاه، التي عرفت المقصود بـ2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01القانون رقم    : ، المتعلق بتسيير النفا
ت الخاصة ت المواد التي لا يمكل النفا  :النفا كن جمعها ت الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكو

ت الهامدة ها والنفا ت المنزلية وما شا   . ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط مع النفا
ت الخاصة الخطرة ت الخا  :النفا لصحة العمومية وكل النفا ا وخاصة المواد السامة التي تحتويها، يحتمل أن تضر    .أو البيئة/صة التي بفعل مكو
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ئيــة مثــل الزئبــق، الرصــاص، النحــاس تحتــوي علــى كثــير مــن المــواد الكميا وهنــاك مصــانع تطــرح مخلفــات
، بينمـا تـتخلص مصــانع "التلـوث الكميـائي"الخ، وهـو مـا يـؤدي إلى حـدوث مـا يعــرف بــ ...والزنـك 

نتشــار الجــراثيم اصــناعة الأدويــة والمخــابر العلميــة والمستشــفيات مــن عديــد المخلفــات الــتي تبعــث علــى 
خــ والبكــتر والطفيليـــات والفيروســـات ا مـــن المرضـــية الـــتي قـــد  ذ طريقهـــا إلى الميـــاه الجوفيـــة عـــبر تســـر

ـاري الصـحية أو مـن مصـادر التغذيــة الجوفيـة، وهـو مـا يعـرض المــوارد المائيـة الجوفيـة إلى مـا يعـرف بـــ  ا
  ."التلوث البيولوجي"

2-1 -  ً ، يكـون  :تلوث الموارد المائية الجوفية إشعاعيا تلـوث المـوارد المائيـة الجوفيـة إشـعاعياً
ـــة بتـــأثر نوعي ئي ت الفيز ت الصـــناعية الـــتي تحتـــوي علـــى عناصـــر مشـــعة غريبـــة عـــن المكـــو لنفـــا تهـــا 

والكيميائية لعنصر الماء، يترتب عليها عدم صلاحية هـذا الأخـير للاسـتعمالات الطبيعيـة ويتسـبب في 
  .أضرار تمس بصحة الإنسان وبقية الكائنات الحية

ة الجوفيـة، إذ ضـرار بمسـتعملي المـوارد المائيـويعد هذا التلوث من أخطر صور التلوث وأشـدها إ
ختراق الأوساط المائية دون أن يترك أثراً في بدايته لأنه لا يرى ولا يشم ولا يحـس، أن له القدرة على ا

ثـــيراً غـــير مرغـــوب فيـــه، قـــد يســـتمر لمـــدة  ـــا الطبيعيـــة، لتحـــدث  فيـــؤدي إلى إحـــداث خلـــل في مكو
  1.طويلة

ت الــــتي تطرحهــــا وتقــــف عــــدة مصــــادر وراء التلــــ وث الإشــــعاعي للميــــاه الجوفيــــة، مثــــل النفــــا
المصـــحات والمستشـــفيات الـــتي تســـتخدم المـــواد المشـــعة في تشـــخيص وعـــلاج الأمـــراض، والأمـــر نفســـه 
ــــة، والــــتي ســــاهمت بشــــكل كبــــير في تســــرب التلــــوث  ــــتي تطرحهــــا المحطــــات النووي ت ال لنســــبة للنفــــا

ت، بــل الأكثـر مـن ذالــك الإشـعاعي إلى الطبقـات الحاملـة للميــاه بف عـل الـدفن غــير الآمـن لهـذه النفـا
ـا الـدول الصـناعية الكـبرى  علـى أعمـاق مختلفـة  شكلت التجارب النووية التي قامت ولا زالت تقوم 
ديـد لنوعيـة المـوارد المائيـة الجوفيـة، يضـاف إليهـا عمليـات تسـرب الأشـعة  تحت سطح الأرض أخطـر 

  2 .مل في تبريد محطات الطاقة النووية ومصانع معالجة الوقود النوويالنووية عبر المياه التي تستع

ــذا الخصــوص، فمــثلاً اســتخدام قــوات التحــالف   لإضــافة إلى ذالــك رهــا  كــان للحــروب آ
ت المتحدة الدولي  سة الولا أدّت " قـذائف اليورانيـوم المنضـب"لأسـلحة فتاكـة مـن قبيـل  الأمريكيةبر

                                                             
  .47، مرجع سابق، ص ثر التلوث البيئي على الصحة العموميةأ، )طارق(غنيمي  -1
لمواد الخطرة في التشريع الجزائري، )علي(سعيدان  -2   .50، مرجع سابق، ص الحماية القانونية للبيئة من التلوث 



  .الآليات القانونية للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية: الباب الثاني
  

       

 198 

ية والميــاه الجوفيــة وتســببت في مــوت وإصــابة آلاف الســكان المــدنيين والجنــود إلى تلويــث الميــاه الســطح
رهــا الوخيمــة ماثلـة مــن خــلال الــولادات المشــوهة في  ت، ومــا زالــت آ ونفـوق أعــداد كبــيرة مــن الحيـوا
ت الإشعاعية التي تعرضت لها المياه الجوفيـة  ر الملو منطقة جنوبي العراق، بينما يحتاج التخلص من آ

  1 .لى مئات السنينإ
ً منــه بخطــورة التلــوث الإشــعاعي ت  2وإيمــا فقــد خــص المشــرع الجزائــري هــذا النــوع مــن الملــو

، المتعلـــــق بتـــــدابير الحمايـــــة مـــــن 2005فريـــــل ا 11المـــــؤرخ في  117-05حكـــــام المرســـــوم التنفيـــــذي 
تيالإشعاعات المؤينة، المذكور أعلاه، حيث حددت مادته الأولى مجال تطبيقه الذي    :يشمل ما 

اد دســـتر عات المؤينـــة، خاصـــة أثنـــاء عمليـــات االقواعـــد العامـــة للحمايـــة مـــن أخطـــار الإشـــعا -
ــــا وإجلائهــــا  المــــواد المشــــعة وعبورهــــا وصــــنعها وتحويلهــــا واســــتعمالها ومعالجتهــــا ونقلهــــا وإيــــداعها وخز

تــج عـن يـة، التعرضــات التعرضـات المهن: والـتخلص منهـا وكـذالك أيـة ممارســة أخـرى تـؤدي إلى خطـر 
   .الممكنة، التعرضات الطبية، تعرض الجمهور، حالات التعرض الأخرى

قواعـــد الترخــــيص بحيــــازة واســـتعمال المــــواد المشــــعة الطبيعيـــة والإصــــطناعية والأجهــــزة المولــــدة -
  3 .للإشعاعات المؤينة المخصصة لأغراض صناعية وفلاحية وطبية وعلمية

ً  تلـوث المـوارد المائيـة الجوفيـة - 2-2 ً تلـوث المـوارد المائيـة الجوفيـة   يكـون :كيميائيـا  كيميائيـا
لمخلفــات الصــناعية الــتي تحتــوي علــى مــواد كيميائيــة  مـــن ) ســائلة أو صــلبة أو غازيــة(بتــأثر نوعيتهــا 

ت ت الكيميائيــة لعنصــر المــاء أو تجــاوز النســب الطبيعيــة لهــذه المكــو ا تغيــير المكــو بشــكل  4،-شــأ
ثــر نوعيــة  ا أن يــؤدي إلى  به في أحــداث غــير مرغــوب فيهــا مــن شــأ ّ هــذا المــورد الحيــوي ومــن ثم تَســب

                                                             
   :مقال يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي، - 1-تلوث المياه الجوفية ،)صاحب(الربيعي  -1

g.htm-http://www.watersexpert.se/talath ،) 6ص  ،)2016- 03-11ريخ الإطلاع.  
ت ومراقبتها وإزالتها، المذكور أعلاه، استثنت ما يعرف 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم ) 4(تجدر الإشارة إلى أن أحكام المادة  -2 ، المتعلق بتسيير النفا

لمواد المشعة من مجال تطبيق هذا القانون   .لتلوث 
  .جع سابقمر ، بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، يتعلق 2005 أفريل 11مـؤرخ في  117- 05 تنظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي -3

4-par exemple "la comparaison des résultat d'analyses chimique des eaux souterraines de la wilaya de Biskra, avec 
celles des normes internationales retenues par l'organisation mondiale de la santé (OMS), montrent que les teneurs 
de certains éléments chimiques dépassent très largement les concentrations maximales admissibles, notamment les 
chlorures, les sulfates et calcium, engendrant une potabilité médiocre à mauvaise". voir KHADRAOUI 
Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op cit, p 189. 
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  1.ترتب أضراراً وأخطاراً على صحة وسلامة مختلف المستعملين

ــف المشــرع الجزائــري في القــانون المتعلــق بحمايــة البيئــة في إطــار التنميــة المســتدامة عنــاء  ولم يتكلّ
لمواد الكيميائية، مك لإشارة إلى مقتضيات الحماية من هـذه المـوادوضع تعريف للتلوث  ، ومـن 2تفياً 

حصــر هــدف الحمايــة مــن المــواد الكيمياويــة في حمايــة الإنســان وبيئتــه مــن الأخطــار الــتي  أنــه تمذالــك 
ــــة في شــــكلها الطبيعــــي أو الــــتي تنتجهــــا  يمكــــن أن تــــنجم عــــن المــــواد والمستحضــــرات والمــــواد الكيمياوي

  3 .مدمجة في المستحضرات الصناعة سواء كانت صافية أو
ت الصـناعية  وبصفة عامة فإن التلوث الكيميائي للموارد المائية الجوفية ينتج عادة بطرح الملـو
ت،  ني أكســيد الكربــون، والهيــدروكربو لغــازات الســامة كــأول و ذات الطبيعــة الكيميائيــة والمتشــبعة 

ائيـة المختلفـة، ومصـانع الـورق، وصـناعة تكريـر التي تخلفها مراكـز صـهر المعـادن، ومصـانع المـواد الكيمي
مباشـــرة في الميـــاه أو  لقائهـــاوذالـــك  4الخ،...الســـكر، وصـــناعة الزجـــاج ومصـــانع البلاســـتيك والمطـــاط

بطمرهـــا في التربـــة، وفي كـــل الحـــالات فـــإن جـــزءاً منهـــا ســـيغور في الأرض لينفـــذ إلى الطبقـــات الحاملـــة 
  . الحة للاستعمالللمياه فيتسبب في تلوثها وجعلها غير ص

المـوارد المائيـة  تلـوثإضـافية لوتمثل الأنشطة الصناعية والعمليات المتعلقة بحقول النفط مصـادر 
وخصوصـــــا تلــــك المتعلقــــة بعمليــــات الــــتخلص مــــن الميـــــاه  5دول،العديــــد مــــن الــــفي  الجوفيــــة كيميائيــــا

ـــنفط بواســـطة بـــرك التبخـــير أو عـــن طريـــق حقنهـــا في الطب ســـتخراجالمصـــاحبة لا قـــات العميقـــة والـــتي ال
تحتــوي علــى ميــاه مالحــة جــدا ونســب متفاوتـــة مــن الــنفط وتــؤدي في النهايــة إلى تلــوث الميــاه الجوفيـــة 

لشــوائب النفطيــة فيهــا لميــاه المالحــة أو  ت الناتجــة   ،الواقعــة أعلاهــا ســواء  عــن ورش كمــا تمثــل التســر
                                                             

ّ على غرار تلك التي حصلت حينما  -1 ت المتحدة » قناة الحب«لت مجاري تحو ّ إفي شلالات نياغازا في الولا ت الكيميائية السامة بين  لى مكب بفعل  ،1952و 1930للنفا
ت الخطرة في براميل من 22 لياحو التي دفنت فيها للكيميائيات » هوكر«شركة  ام فيما بعد عن ملكية القناة ببيعها بسعر زهيد ع) الشركة(ثم تخلّت  ،الحديد ألف طن من النفا

  .عدة مدارس ومبان على ضفافها، هذا الأخير الذي تولىّ تشييد لى مجلس التربية والتعليمإ 1953
ت من  ،زدادت الأمراض بين السكاناي و شاكل في البصر والجهاز التنفسروائح كريهة من الموقع وظهرت لدى الأطفال م تنبعثاوفي بداية الستينات  بسبب ما خلّفته تلك النفا

بت مادة الديوكسينمواد سامة ك ّ ّت في الجداول عبرمن القناة  وغيرها، والتي تسر اري وصب وأظهرت التحقيقات أن تلك  ،ان نتيجة شرب المياه الملوثةقضى العديد من السكّ  ، أينا
تمادة كيميائي 82المياه تحتوي على  ، ينظر ......عائلة 950منذ ذالك الحين اعتبرت المنطقة محظورة وتم إجلاء حوالي  ،ة، يسبب بعضها السرطان ويدخل بعضها في إطار الملو

ت الخطرة أو الا، )رضا(عبد الحكيم رضوان    43، ص 2007توبر ، أك94، مجلة بيئتنا، الهيئة العامة للبيئة، الكويت، عدد ا تجارالتجريم الدولي لنقل النفا
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سبق ذكره 10-03من القانون  )71 إلى 69 نم(المواد  -2
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سبق ذكره 10-03من القانون  )69(المادة  -3
لمواد الخطرة في التشريع الجزائريالحماية القانونية للب، )علي(سعيدان  -4   .67،66، مرجع سابق، ص يئة من التلوث 

5- Comme la  région de Hassi Messaoud en Algérie à  vocation pétrolier subit les conséquences nuisibles dues aux 
différents activités industrielles, voir KHADRAOUI Abderrazak, Eau et impact environnemental dans le 
Sahara algérien, op cit, p 202. 
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كـل جـدران تغيير زيوت السـيارات و ـا حـاو  محطـات البنـزين بسـبب  بيبهـا وخصوصـا ت مخزو أو أ
   1.أحد أخطر مصادر التلوث الكيميائي للموارد المائية الجوفية في الوقت الحالي القديمة منها

ً تلوث الموارد المائية الجوفية  - 2-3 ت الصـناعية  :بيولوجيا أخيراً قد يؤدي تصريف النفا
ً إلى تلوث الموارد المائية الجوفية  ئيـة وويكون ذالـ بيولوجيا أو الكيميائيـة لهـذه /ك بتغـير الخصـائص الفيز

حتواء الوسط المائي على بعض أنواع الكائنات الحيـة الدقيقـة، مثـل البكـتر والفيروسـات االموارد بفعل 
َى إليهــا العديــد مــن الأمــراض المرتبطــة بفقــدان جــودة الميــاه، كــالكوليرا وأمــراض  ــز ْ والطفيليــات والــتي تـُع

قـي المسـتعملين، بشـكل أصـبحت سهالات الأخرى ذالا ات التكلفة الباهضـة علـى حيـاة الإنسـان و
    2.معه المياه الجوفية مورداً غير آمن

ت والمطروحـــات  لنفـــا ثـــر الوســـط المـــائي  ت في الغالـــب عـــن  وينـــتج هـــذا النـــوع مـــن الملـــو
تي تبعـــث علـــى الـــ، و الأدويـــة والمخـــابر العلميـــة والمستشـــفياتوالمخلفـــات الـــتي تـــتخلص منهـــا مصـــانع 

خـذ طريقهـا إلى الميـاه الجوفيـة عـبر  نتشار الجراثيم والبكتر والطفيليات والفيروسـاتا المرضـية الـتي قـد 
اري الصحية أو من مصادر التغذية الجوفية، ا من ا ئيـة  تسر بما يؤدي إلى تغير في خصائصـها الفيز

لعديــــد مــــن الأمــــراض، /و هــــذه المــــوارد  لــــذا ينصــــح بعــــدم اســــتخدامأو الكيميائيــــة ومــــن ثم الإصــــابة 
ت ) غتسالللشرب أو الا( مَّ -في حال تعرضها لتلك الملو ُ ه     3 .إلاّ بعد معالجتها -اللّ

ت المنزليــة الــتي أســندت مهمــة تســييرهاال وعلـى خــلاف مــا تم ذكــره بخصــوص ت،  نفــا للبلــد
ت  ت الخاصــة نتمائهــا إلى فئــة المترتبــة عــن الأنشــطة الصــناعية فــإن النفــا ت الخاصــة و النفــا النفــا

الخطــرة، فــإن ضــمان تســييرها يكــون علــى الحســاب الخــاص للمنتجــين أو الحــائزين لهــا، والــذين يحظــر 
                                                             

ذا الخصوص إلى ما حمله  -1 لس الشعبي الولائي لولاية أدرار حول ملف الري إذ يكفي أن نشير  ت والصيد البحري والسياحة  تقرير لجنة الري والفلاحة والغا
لزيت المستعمل ابدائرة أولف والتي فقدت نوعية مائها بعد " فقارة بن دراعو"أحد مصادر المياه الجوفية تلوث  ، وذالك حين تناول قضية15، صمرجع سابق ،لولاية ختلاطها 

ولف   .في صهاريج قديمة تعود لشركة سونلغاز التي كانت تستغلها على مستوى مقرها القديم 
سبعة منشآت لتجميع ) 7(، غلق 1996، تمّ في عام "إ.م.و"بـ " كاليفورنيا"بولاية " سانتا مونيكا"ففي مدينة  أن هذا الأمر يحدث حتى في تلك الدول المنتمية للعالم المتقدم،بل 

ت على مستوى الطبقات الحاملة من نوع أثير البيتيل وثلاثي الميثيل  بعد اكتشاف إحدى عشرة منشأة،) 11(وحشد المياه الجوفية من أصل   l'éther de butyle"وجود ملو
et de méthyle tertiaire (EBMT)"  ا مادة مسرطنة، قد للتقليل من ا 1979وهو مادة كانت تضاف إلى البنزين منذ لرغم من كو ت عوادم السيارات،  نبعا

ت الوقود تحت الأرضنتيجة اتصيب المستعملين  ا من خزا لمياه الجوفية، التي تمكنت من الوصول إليها أساساً بعد تسر من  (EBMT)، حيث تعتبر هذه المادة ختلاطها 
ت الثابتة التي تتعرض لها الطبقات الحاملة ومعالجتها جد مكلفة، لذا حاولت إدارة الرئيس  لفشل بمجيء " كلينتون"الملو ءت تلك الجهود  جاهدة لمنع إضافتها إلى البنزين، لكن 

ً عت إضافتها إلى البنزين، ومع ذالك فإن هناك من الدول من من"جورج بوش"إدارة الرئيس  ن مثلا   : ، ينظر في ذالك . ...، كاليا
 Voir également, Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 568. 

  .1، مرجع سابق، ص دليل تطهير مياه الشرب في حالات الطوارئمنظمة الصحة العالمية،  -2
3-P.D. Abel, Water Pollution Biology, Taylor & Francis e-library, 11 New fetter Lane, London, UK, Second 
Edition, 2002, p  67. 
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ت أخــرى، كمــا أنــه يحظــر علــيهم إيــداعها وطمرهــا وغمرهــا في غــير الأمــاكن  علــيهم خلطهــا مــع نفــا
ت حــتى لا تكــون مصــدراً لأ 1والمواقــع والمنشــآت المخصصــة لهــا، ّ ي تلــوث قــد يطــال أحــد أهــم مكــو

البيئة المتمثل في الموارد المائية الجوفية، هذه الأخـيرة الـتي أثبتـت الكثـير مـن الأحـداث الـتي تم تسـجيلها 
ثرهــا بمخلفــات النشــاطات الصــناعية علــى غــرار مــا وقــع في لبنــان  في الســنوات القليــة الماضــية مــدى 

  2."نشحنة الرعب إلى لبنا"فيما يعرف بـ ملف 

                                                             
ت ومراقبتها وإزالتها، مرجع سبق ذكره2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم ) 20و  17، 16(المواد  -1   .، المتعلق بتسيير النفا
، مجلة شهــرية تصدر عن المنشورات التقنية، بيروت، لبنات، العدد "املةــالقصة الك: ات السامةــايــــالنف"  موضوع الغلافوالتنمية،  تم عرض تفاصيل هذا الملف في مجلة البيئة -2
  :، وذالك على النحو الآتي بيانه27، ص1996أكتوبر /سبتمبر 2

ت صناعية عائدة إلى شركة ايكولايف الإيطالية من مرفأ كريرا فينقل ة رادهوست الباخرة التشيكيحين تولت  1987جوان  05ريخ حيث تعود بداية هذه القضية إلى   نفا
تلافها لى البحر الأبيض المتوسط في انتظار إيجاد مرفأ إلى فنزويلا التي رفضت تفريغها في أراضيها، مما اضطرها للعودة إوصلت الباخرة . ميلانو، على أن تقوم شركة جيليواكس 

ن. بديل للتفريغ لتعاون مع شركة ألفا للشحن في اليو " البضاعة"اتفقت شركة ألفا مع شركة شحن لبنانية لنقل . هنا، دخلت شركة أولفور الإيطالية كوسيط لتصريف هذه المواد 
ا تحمل مواد أولية للصناعةلى الحوض الخامس في مرفأ بيروت، وتم إنجاز المعاملات الجمركيإ وصلت الباخرة رادهوست 1987سبتمبر 21وفي . إلى بيروت وبغية ضمان . ة على أ

  .غ حمولتها في أحد المرافئ غير الشرعية على الشاطئ اللبنانيا أفر  هات المختصة الأمر الذي أضطرها إلىدخول الباخرة إلى الحوض الخامس كان لا بد من أخذ موافقة الج
  :إحراق وإغراق

فكلف المدعي العام لجنة للكشف على المناطق التي . في كسروان، وطالب الأهالي بنقلها من هناك -نعير نة في منطقة شاكتشفت بعض البراميل الخطير  1988جوان  05في 
تجة من حرق البراميل، وجرافة تقوم بطمر عدد منها بعد سحقها. رصدت فيها البراميل ائح  واشتموا رو . وعند وصول اللجنة إلى كسروان شاهد أعضاؤها سحابة بيضاء كثيفة 

 6000برميل منها في مكب برج حمود وصل  2000ولكن أحرق . فبدأ تجميع هذه المواد بغية إرجاعها إلى مصدرها. كان بعض البراميل يحتوي على مواد كيميائية خطرة. كريهة
ضافة نشارة الخشب والكلس والتربة الرطبة الى خرة. 9500 المواد، مما زاد عددها إلى برميل إلى الحوض الخامس، حيث قام المسؤولون عنها في المرفأ    .وحملت البراميل على متن 

ت والنشارة والكلس، مغادرة الحوض الخامس لمرفأ  9500، بعد ثمانية عشر شهراً على بدء القضية، أبحرت السفينة جولي روسو المحملة 1989جانفي  1212في  برميل من النفا
ذن من الميليشيا المسيطرة ت"، من دون الحصول على بيروت خلسة  ، بعد ثلاثة 1989وفي أبريل . الذي يعطى من وزارة الصحة والسلطات المختصة" إبراء الحمولة الكاملة للنفا

ت الملوثة من لب. برميل عن متنها فقط 2000أشهر على وصول الباخرة الى إيطاليا، تم تفريغ    .نانوادعت السلطات الإيطالية أن الباخرة شحنت كل النفا
  .ورأى المدعي العام آنذاك أنه لا يمكن محاكمة المتورطين فيها لأن جرائمهم أعمال حرب يشملها قانون العفو. 1992أعيد فتح القضية في لبنان في ماس 

ت الصلبة في جبال كسروان 30 اكتشافتم  1994) يونيو(في حزيران  ت صناعية خطرة منع أهالي كسروان شاحن 1994وفي أوت . برميلاً من النفا ة من العبور وتفريغ نفا
ت في ما بعد ووضعت في مستو . وطمرها في منطقتهم ت الصناعية الخطرة لشحنها ومعالجتها في أفران . عين في مرفأ بيروتدوقد نبشت هذه النفا كما تم جمع غيرها من النفا
  .خاصة خارج لبنان

ت هي عبارة عن مواد صناعية  ت 1987لفة ولا علاقة لها بشحنة ومع أن هذه النفا . من جديد 1987، فقد أدى اللغط حول الأخطاء في معالجتها إلى فتح ملف نفا
  .وبدأت تحقيقات واستقصاءات لكشف المسؤولين ومصير بقا الشحنة

ت غير صالحة للاوصرح خبير إ. وكتبوا تقريراً ضم تصنيفهم للمواد 1988علما أن الإيطاليون قاموا بكشف ميداني في جوان  والتصنيع، فبعضها سام جداً  ستعماليطالي أن النفا
ستعادته لحرقه في رافينا في أفران خاصة تبل ا وبعضها الآخر ملوث، كما أن بعضها يستحيل معالجته في لبنان وستتكفل الحكومة الإيطالية    .درجة مئوية 1300غ حرار

ت؟ف لنفا   ماذا حل 
ت السامة 1995ية في بداية كلفت الحكومة اللبنان الفرنسية لإجراء مسح شامل  (Burgeape)فتعاقدت الهيئة مع شركة بورجاب . الهيئة العليا للإغاثة متابعة قضية النفا

لجوفية في مناطق ذوق مصبح وشننعير ووادي وقد جمع خبراء الشركة مئات العينات من التربة والمياه ا. وجود تلوث كيميائي فيها احتمالللمناطق التي توافرت للهيئة معلومات عن 
ت في برج حمود ومرفأ بيروت كيش، والوادي، . حالات ومكب النفا وأجروا فحوصاً مخبرية لعينات من مياه ينابيع محيطة بمنطقة صنين وعيون السيمان، وهي نبع اللبن، وأفقا، و

، وجعيتا تجوتم فحص الع. البردوني، وجوز النمل، وصنين، وعينا ستور وسونيتور في فرنسا، للتحقق من وجود أي تلوث  ا   ينات في مختبرات  ّب المواد السامة أو أنسيا عن تسر
ر المحتملة على المياه الجوفية، وقدمت الشركة تقريرها النهائ. 1987ا لتصريف شحنة استعمالهفي مواقع التخزين والتفريغ التي تمّ  ي عن التحاليل كان الهدف الأساسي دراسة الآ

عن دلائل تلوث سام  والذي أثبت تلوث الموارد المائية بنسبة عالية من المعادن والمبيدات والمذيبات وبعض رواسب النفط في موقع برج حمود كما تحدث التقرير 1995في أوت 
  .للمياه في منطقة الحوض الرابع  في موقع مرفأ بيروت
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ت المترتبة عن  -3   1الأنشطة الزراعيةالملو
أكــبر نســبة  أشــر في البــاب الأول مــن هــذه الدراســة إلى أن الأنشــطة الزراعيــة تســتحوذ علــى

، فحســب تقريــر منظمــة الأمــم المتحــدة لتنميــة الميــاه في العــالم لســنة العــالممــن المــوارد المائيــة المتاحــة في 
ولعـــل  2،لنســـبة لمعظـــم بلـــدان العـــالم %) 90إلى  % 70( فقـــد حـــددت هـــذه النســـبة مـــا بـــين 2015

صــنا مــن أجلــه إلى أن الأنشــطة الزراعيــة تعــد الســبب الرئيســي للضــغوط الــتي تتعــرض لهــا  لُ ذالــك مــا خَ
هـــذه المــــوارد مــــن الناحيــــة الكميــــة، ولكــــن الأمــــر لا يتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــد، بــــل إن هــــذه الأنشــــطة 

تــت ) الزراعيــة( ــا، بفعــل  ليــوماعــلاوة علــى ذالــك،  ديــد لنوعيــة هــذه المــوارد وفقــدان جود مصــدر 
  .تلوثها وتملحها

  الزراعية المخصباتبفعل الجوفية تلوث الموارد المائية  -3-1
تعتمـــد أساســـا علـــى الأسمـــدة والمبيـــدات والمحاليـــل الكيميائيـــة  الزراعيـــةلقــد أصـــبحت الأنشـــطة 

ج أوفـــر، لكـــن هـــذا الاســـتخدام لا يخلـــوا مـــن وذالـــك رغبـــة في تحســـين المردوديـــة والحصـــول علـــى منتـــو 
ثــيرات ســلبية علــى المــوارد المائيــة الجوفيــة، فمــن شــأن التوســع في اســتخدام  المخــاطر، فقــد تكــون لــه 
المخصــبات ومبيــدات الآفــات الزراعيــة والحشــائش أن يتســبب في تلويــث الميــاه الجوفيــة بشــكل كبــير، 

لمواد السامة النافذة اتصالهوذالك جراء  مثـل الأمـونتير (إليها، والمتأتية من بعض الأسمدة الكيميائيـة ا 
لعناصر الا  3نسـبة عنصـر النـترات في هـذه الميـاه، ارتفـاع، أو العضوية، وهو ما يؤدي إلى )زوتيةالغني 

ــا لــيس علــى مســتوى الطبقــات الحاملــة الســطحية فحســب، بــل  ممـاـ يتســبب في تلوثهــا وفقــدان جود
،   .خاصة في المناطق التي تتميز بسوء أنظمة صرفها الزراعية 4حتى تلك الأكثر عمقاً

بعــــض ر كشــــف وجــــود هــــو تعــــذّ و  ة في الوقــــت الحــــالير المقلقــــو الأمــــيضــــاف إلى ذالــــك أحــــد 
                                                             

ت الناتجة عن  -1 ت الخاصة، على النحولقد تم إدراج النفا ت المترتبة عن النشاطات الصناعية، أي ضمن فئة النفا  النشاطات الزراعية ضمن نفس الفئة التي أدرجت فيها النفا
ت ومراقبتها وإزالتها، المذكور أعلا2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون رقم ) 3(الذي بينته أحكام المادة    : ه، التي عرفت المقصود بـ، المتعلق بتسيير النفا

ت الخاصة ت المواد ا  :النفا ت الناتجة عن النشاطات الصناعية والزراعية والعلاجية والخدمات وكل النشاطات الأخرى والتي بفعل طبيعتها ومكو لتي لا يمكن جمعها كل النفا
ها والنفا ت المنزلية وما شا   . ت الهامدةونقلها ومعالجتها بنفس الشروط مع النفا

2-The United Nations World Water Development Report 2015, Under the theme Water for Sustainable 
Development ,op cit , p11,25 . 
3-par exemple; La forte teneur en nitrates de la nappe phréatique de la région de El oued est significatifs et illustre 
parfaitement la pollution des eaux par engrais organique d'origine chamelière, voir KHADRAOUI Abderrazak et 
TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op cit, p 194. 
4-Les nitrates contaminent parfois les nappes souterraines peu profondes "(à 30 m ou moins de la surface)", le plus 
souvent à cause des engrais, Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 568. 
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 ً   1 .المبيدات الجديدة في الماء إلا بعد أن تبلغ مستوى عالياً وتحدث تلو

  2لح الموارد المائية الجوفية بفعل الأنشطة الزراعيةتم -3-2
ر البيئيــــة الســــلبية لعمليــــات الــــري الزراعــــي،ي  3عتــــبر تملــــح المــــوارد المائيــــة الجوفيــــة مــــن أهــــم الآ

ـــا الـــوطن العـــربي، إذ يـــؤدي تكثيـــف تنميـــة الميـــاه الجوفيـــة في  خصوصـــا في المنـــاطق الجافـــة الـــتي يتســـم 
ـــاه الـــر  دة ملوحـــة الجيـــوب المائيـــة عنـــدما تســـحب مي ي مـــن الواحـــات والمنخفضـــات الصـــحراوية إلى ز

الجيــب الــذي يســتقبل ميــاه الصــرف الزراعــي الأكثــر ملوحــة مــن المــاء المســحوب بعــد تركيــزه بعمليــات 
البخــر نــتح، حيــث أن هــذا الوضــع يــزداد ســوءاً في حــال غيــاب أنظمــة صــرف فعالــة تحــت نظــام الــري 

راعيـــة ممـــا يعمـــل علـــى الرفـــع مـــن منســـوب المـــاء الجـــوفي مســـبباً مشـــاكل تملـــح مزمنـــة للـــترب الز  4الـــدائم،
ــــل مــــا يحــــدث حاليــــاً بواحــــات ولايــــتي ورقلــــة والــــوادي اوتحولهــــا إلى أســــباخ يصــــعب  ستصــــلاحها، مث

نشـاء شـبكات للتطهـير ومنشـآت للحـد مـن هــذه  5.لجزائـر وهـو الأمـر الـذي قابلتـه الدولـة الجزائريــة 
لمنفعــة العموميــة بموجــب مراســيم تنفيذيــة وذ لنظــر الظــاهرة، تطلبــت عمليــات إنجازهــا التصــريح  الــك 

تســام هــذه المشــاريع بطــابع البــنى التحتيــة ذات المصــلحة العامــة والبعــد الــوطني والإســتراتيجي، ومــن لا
نجــاز شــبكة للتطهــير ومنشــآت الحــد مــن  فقــد تمذالــك  لمنفعــة العموميــة للعمليــة المتعلقــة  التصــريح 

ا بعنوان ه 6تصاعد مياه وادي سوف،   :ذه العملية ما يليحيث تمثل قوام الأشغال الملتزم 

                                                             
ولم  ،أضعاف الحد القياسي ميكروغرام في الليتر، أي ثلاثة )0,3(أمستردام وجوداً مفاجئاً للمبيد بنتازون بنسبة    عندما سجلت محطات المياه في 1987حصل ذلك مثلاً عام  -1

ه إوقد عمل المهندسون  ،أحد كم مضى على وجوده يدر رهلكن  لى المستوى الطبيعي،إلى معالجة الوضع وردّ ولا بدّ من أن الناس شربوا  ،الصحية البعيدة المدى تبقى مجهولة آ
ت السامة" لغلاف تنظر مجلة البيئة والتنمية، موضوع ا.. .ملوثة لسنوات من دون أن يدروا مياهاً    .24، مرجع سابق، ص"القصة الكاملة: النفا

ماية الكمية للموارد المائية الجوفية، وإنما الحديث في هذه النقطة لا يعني ظاهرة تملح الموارد المائية الجوفية المترتبة عن إستنزاف هذه الموارد والذي يدخل ضمن سياق مبررات الح -2
  .الموارد المائية الجوفية بفعل ممارسة الأنشطة الزراعية نحن بصدد التعرض لظاهرة تملح

، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، المركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة، عمان، الأردن، المحافظة على الموارد المائية بتونس وحمايتها من التلوثمنظمة الصحة العالمية،  -3
  .18، ص 1995

4-L'ingénieur KHADRAOUI Abderrazak, dans son livre "Eau et impact environnemental dans le Sahara 
algérien",  op cit, p 205. a indiqué que "les régions les plus touchées au Sahara notamment, Septentrional sont 
celles qui coïncident avec les limites de la nappe du Complexe Terminal (Ouargla, El Oued et Beskra) qui est 
relativement plus chargée en sel dans certaines région (supérieur à 7g/l) par rapport à la nappe du Continental 
intercalaire (inférieur à 2.5g/l). 

 .90، ص مرجع سابق ،اعة العربيةالمياه الجوفية في الزر  استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -5
Voir également, KHADRAOUI Abderrazak, Eau et impact environnemental dans le Sahara algérien, op 

cit, p 204.  
نجاز شبكة لل2006مارس  02المؤرخ في  105-06المرسوم التنفيذي رقم  -6 لمنفعة العمومية للعملية المتعلقة  تطهير ومنشآت الحد من تصاعد مياه وادي ، يتضمن التصريح 

  .2006مارس  05، بتاريخ 2006لسنة  13سوف، ج ر ج ج، عدد 
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محطـات  أربعـة) 4(، )ملـم 1000ملـم إلى  100القطـر مـن (كلم   750شبكة تطهير بطول  -
ـــاه  )7(محطـــات لضـــخ الميـــاه المعالجـــة،  )5(محطـــة لرفـــع الميـــاه،  )46(لتصـــفية الميـــاه،  محطـــات لضـــخ المي

  1 ).م 20م إلى  1عمق (عملية حفر  )58(محطة لضخ مياه الصرف،  )1(القذرة، 

ستشــعاراً منــه بمــا تســببه مخلفــات الأنشـــطة اأن المشــرع الجزائـــري و بــين مــن خــلال مــا تقــدم، يت
ت الخاصــة الخطــرة ت ولاســيما منهــا النفـا مـن أضــرار علــى صـحة الإنســان وبيئتــه،  2البشـرية مــن نفـا

ً -فإنه لم يكتفي بتصنيفها  إصـدار تـولىّ فحسب، بـل إنـه في مرحلـة لاحقـة،  3،-كما تم توضيحه آنفا
ت بمـا و  المـذكور أعـلاه، ،2006فبرايـر  28المـؤرخ في  104-06المرسوم التنفيذي  المحـدد لقائمـة النفـا

ت الخاصة الخطرة، وقد تم إرفاق هذا المرسوم بـ    :ثلاث ملاحق )3(في ذالك النفا
ت الخاصـــة :  الملحـــق الأول - تـــولى وضـــع المقـــاييس الـــتي علـــى إثرهـــا يـــتم بيـــان خطـــورة النفـــا

  . المعنية الخطرة
ت الهامدة: الملحق الثــــاني - ها والنفا ت المنزلية وما شا   .تولى تحديد قائمة النفا
ت الخاصة الخطرة: الملحق الثالث -   .تولى تحديد قائمة النفا

ت، وإنمـا نـص علـى قابليتهـا للتكييـف  هذا وتجدر الإشـارة إلى أن المشـرع لم يغلـق قائمـة النفـا
ـال، علـى أن الإدراج في هـذه القائمـة  عند الحاجـة، علـى أسـاس التطـورات العلميـة والتقنيـة في هـذا ا

ت مهمـــا كـــان شـــكلها  ومهمـــا كانـــت النشـــاطات الـــتي تخلفهـــا ) ســـائلة أو صـــلبة(يشـــمل كـــل النفـــا
ـا نفايـة في جميـع الأحـوال، )منزلية، صناعية أو زراعية( ، كما أن وجـود مـادة ضـمن القائمـة لا يعـني أ

ت أثــر إلا إذا كانــت المــادة تطـــابق تعريــف النفايــة، كمــا هـــو بــل لا  يكــون للتســجيل في قائمــة النفـــا
 والـتي يحتمـل 4.، المذكور أعـلاه2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01من القانون  )3(محدد في المادة 

لصـــحة العم ذالـــك مـــن نجـــر عـــني أن تـــؤدي إلى تلـــوث المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة ومـــا ة  ّ ر ضـــار وميـــة آ
ه   .والبيئة، تبعاً لما سنعرضه أد

                                                             
نجاز شبكة للتطهير ومنشآت الحد من 2006مارس  02المؤرخ في  105-06من المرسوم التنفيذي رقم ) 3(تنظر المادة  -1 لمنفعة العمومية للعملية المتعلقة  ، يتضمن التصريح 

  .اه وادي سوف، مرجع سابقتصاعد مي
ت الخاصة الخطرة -2 نفجار، ملهبة، سامة، التنظيمات الوطنية، كقابليتها للابناء على مقاييس الخطورة المحددة بموجب القوانين و  "الخطرة" ، حيث تكتسب هذه الصفةالنفا

لإمكان الالخ...، مهيجة خطرة على البيئة ضارة، محدثة للسرطان، أكالة، معدية رجوع إلى التعريفات التي أوردها المشرع الجزائري لـ تلك المصطلحات في الملحق الأول المحدد ، 
لمرسوم التنفيذي رقم  ت الخاصة الخطرة، المرفق  ت الخاصة الخطرة، مرجع سبق ذكره104-06لمقاييس خطورة النفا ت بما في ذالك النفا   .، المحدد لقـــائمة النفا

ت ومراقبتها وإزالتها2001ديسمبر  12المؤرخ في  19-01امسة من القانون الخ) 05(المادة  -3 ت إلى، والمتعلق بتسيير النفا ت الخاصة بما فيها  - :، صنّفت النفا النفا
ت الخ ها - اصة الخطرة، النفا ت المنزلية وما شا ت الهامدة -، النفا   .النفا

ت الخاصة الخطرة، مرجع سابق2006فبراير  28المؤرخ في  104-06نفيذي رقم من المرسوم الت) 4و  3،2(تنظر المواد  -4 ت بما في ذالك النفا   .، المحدد لقـــائمة النفا
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 ً ر المترتبة عن تلوث الموارد المائية الجوفية: نيا   الآ
لمفهـوم الـذي سـبقت الإشـارة ثـيرات  ،إليـه يعتبر تلوث المياه الجوفيـة  أمـراً خطـيراً، يـؤدي إلى 

  )ب(وبيئته ) أ(وخيمة على صحة الإنسان 

  المياه الجوفيةالأضرار الصحية المترتبة عن تلوث : أ
ر البليغـــة علـــى صـــحة الإنســـان  ينســـب لتلـــوث الميـــاه الجوفيـــة العديـــد مـــن الأخطـــار ذات الآ
والحيــوان والعديــد مــن الكائنــات الحيــة، بشــكل لا يمكــن حصــره، ومــن ذالــك أن تلــوث الميــاه الجوفيــة 

ت الـتي تصـل إلى الكائنـات الحيـة  قـلاً للأمـراض والميكـرو عـن طريـق الشـرب يجعل من هـذه الأخـيرة 
ئيــة بفعــل اأو الغســيل مــن مصــادر ميــاه غــير آمنــة، فتت نتشــار العديــد مــن ســبب في إحــداث كــوارث و

  .الخ...الأمراض كالتفويد والكوليرا وأمراض الجلد والعيون والإسهال،
ــذا الخصــوص   ولا تــزال الدراســات والتقــارير الدوليــة تطلعنــا علــى أرقــام وإحصــائيات مخيفــة 

  1 :المثالفعلى سبيل 
نســـمة مـــن الأمـــراض الناتجـــة عـــن اســـتعمال مـــاء غـــير نقـــي،  )مليـــار 2.3(يعـــاني مـــا ينـــاهز  -

وفـاة في كـل سـنة، وخصوصـا مـن بـين الأطفـال الصـغار،  )ملايـين 5(وتتسبب هـذه الأمـراض في وفـاة 
 ويمثل هذا العـدد عشـرة أضـعاف مـا تحصـده الحـروب مـن أرواح، كمـا أن نسـبة الأطفـال الـذين يموتـون

، مـن )% 60(في كل سنة نتيجة الأمـراض المعديـة والطفيليـة المرتبطـة بتلـوث المـوارد المائيـة يبلـغ حـوالي 
 1.3(ثنين مليون شـخص، مـنهم ا )2(قضى الإسهال وحده على  2001مجموع الحالات، ففي سنة 

  .طفل )مليون
بلـداً،  74مليـون شـخص ينتمـون إلى  200مرض يصـيب حـوالي ): البيلاريوز(البلهارسيا  -

ء مـا يقــارب  طفــل   )مليـون 90(ويشـكل الأطفـال الصــغار غالبيـة المتـوفين بســببه، إذ يصـيب هــذا الـو
  .منهم يوجدون في إفريقيا )% 80(كل سنة، 
دولـة  )100(مرض فتاك يضـرب سـكان أكثـر مـن : يعرف بحمى المستنقعات الملار أو ما -

يــؤدي هــذا المــرض إلى القضــاء علــى أكثــر مـــن ميــة، تمثــل مــا يقــارب مليــارين مــن الســكان، حيـــث 
  .منهم كذالك ينتمون إلى القارة الإفريقية )% 90(مليون مصاب في كل عام، 

                                                             
  .23إلى  21مرجع سابق، ص من المحافظة على الموارد المائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -1
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كما أن هناك العديد من الأمراض التي يرتبط وجودها بتلوث المياه الجوفيـة بـبعض المعـادن،   -
، مثـل دة نســبتها عــن الحــد الأقصـى المســموح بــه محليــاً وعالميــاً معــدن الرصــاص الــذي يتســرب  بفعـل ز

ت المحروقــة، ممـــا  إلى الطبقــات المائيــة الحاملــة مــن عــدة مصــادر أهمهـــا المخلفــات النفطيــة وبقــا النفــا
دة نســبة هــذا المعــدن عــن  لتســمم الرصاصــي، نتيجـــة ز ملــغ في اللـــتر،  )0,1(يــؤدي إلى مــا يســمى 

ت الدمويـة  فيتسبب في حدوث أنيميا نتيجة نقص الهيموجلوبين في الدم، وتكسـير وإتـلاف في الكـر
ت عصــبية، وربمــا إلى شــلل في بعــض الأطــراف، االحمــراء، والإصــابة بمغــص معــوي يــؤدي إلى  ضــطرا

دة معدن الرصاص عن الحد المسموح به(ويمكن أن يؤدي  إلى تشنجات عصبية شاملة قد تنتهـي ) ز
    1 .بمرض الصرع

الثــــاني مــــن القــــانون المتعلــــق بحمايــــة الصــــحة  ولقــــد ربــــط المشــــرع الجزائــــري مــــن خــــلال البــــاب
ما بين الصحة العمومية ومكافحة الأوبئة، مخصصاً الفصل الأول من هذا الباب للأحكـام  2وترقيتها،

العامة، والتي بموجبها تعتبر الصحة العمومية مجموع التدابير الوقائية والعلاجيـة الـتي تسـتهدف المحافظـة 
مـــن خــلال اتخــاذ مجمـــوع  الأعمــال الــتي ترمـــي إلى التعــرف علـــى  علــى صــحة الفـــرد والجماعــة وذالــك

  3 .عوامل البيئة ذات التأثير السلبي في الإنسان ومحيطه
ر ســلبية علــى صــحة  ولمــا كانــت المــوارد المائيــة مــن قبيــل العوامــل البيئيــة الــتي قــد تنجــر عنهــا آ

يحـددها التنظـيم كمـاً وكيفـاً علـى رأس سـتجابتها للمقـاييس الـتي االإنسان وبيئته، فقـد تم إدراج إلزاميـة 
   4 .تدابير حماية المحيط والبيئة التي ورد ذكرها في الفصل الثاني من هذا الباب

دائمـا في سـياق مــا تم ذكـره آنفـا، ولمواجهــة الأضـرار الصــحية الناتجـة عـن تلــوث المـوارد المائيــة و 
ـــفقـــد ، الجوفيـــة ذا الخصـــوص هـــو القـــرار الـــوزاري تم إصـــدار العديـــد مـــن النصـــوص التطبيقيـــة، أهمهـــا 

، المتضـمن إنشـاء لجنـة وطنيـة لمكافحـة الأمـراض المتنقلـة عـن طريـق 1996مـايو  26المشترك المـؤرخ في 
وتنظيمها وتسييرها، هذه اللجنة التي تم تكليفها بمتابعة تقييم برامج مكافحـة الأمـراض المتنقلـة  5المياه،

أداء مهامهـا لجنـة عمليـة، هـذه الأخـيرة وعـلاوة علـى سـهرها عن طريق الميـاه ومراقبتهـا، ويسـاعدها في 
                                                             

  .85مرجع سابق، ص  ،تلوث المياه وأثره على البيئة ،)دسعي(بوهلال  -1
  .1985فبراير  17، بتاريخ 1985لسنة  08، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد 1985فبراير  16المؤرخ في  05- 85القانون رقم  -2
  .، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، مرجع سابق1985اير فبر  16المؤرخ في  05-85من القانون رقم ) 26و 25(تنظر المادتين  -3
  .، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، مرجع سابق1985فبراير  16المؤرخ في  05-85من القانون رقم ) 34إلى  32(تنظر المواد  -4
لسنة  81شاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتنظيمها وتسييرها، ج ر ج ج، عدد ، المتضمن إن1996مايو  26القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -5

  .1996ديسمبر  22، بتاريخ 1996
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مج مكافحـة الأمـراض المتنقلـة عـن طريـق الميـاه، تتـولى أساسـاً الإشـراف علـى أعمـال  على التكفل بـبر
ا في التــــأطير والتجهيــــز والتمـــوين، وتقــــوم برفــــع تقـــارير شــــهرية إلى اللجنــــة  اللجـــان الولائيــــة ومســـاعد

سة السادة الولاةالوطنية، تُبنى أساساً     1.على التقارير الأسبوعية المعدة من قبل اللجان الولائية بر

  ة المترتبة عن تلوث المياه الجوفيةالأضرار البيئي: ب
عتبارهـا مصـدر حيـاة العديـد مـن  إن التسليم بمحورية الدور الذي تلعبـه المـوارد المائيـة الجوفيـة 

، يقتضي التسليم كنتيجة )زراعية، صناعية وطاقوية(نشطة الكائنات الحية وعنصر دوام العديد من الأ
ر بيئية مدمرة، فعلـى سـبيل المثـال يتـأثر الغطـاء النبـاتي بتـدهور  لذالك، بما قد يترتب عن تلوثها من آ

  2 :نوعية الموارد المائية الجوفية، مما يؤدي إلى
  .نقص في المردود الزراعي نظراً لضعف جودة الماء -
، لتصـــبح بـــذالك مصـــدراً لانتشــار العديـــد مـــن الأمـــراض إنتــاج نبـــا - ت غـــير ســـليمة صــحياً

  .والأوبئة بين مختلف الكائنات الحية
ت متــأثرة بتلـــوث الميــاه الجوفيـــة، وفي ذالــك فقـــدان لأحــد عناصـــر  - مــوت العديـــد مــن النبـــا

الحيـة في سلسـلتها  البيئة، بل لاستمرارية الحياة على وجه الأرض، نظراً لاعتماد العديـد مـن الكائنـات
ت  ت،حتى أن منها من يعيش فقط على هذه النبا ت العاشبة(الغذائية على النبا   ).كالحيوا

ظهور الكوارث البيئية ذات الصلة بزوال الغطاء النباتي، كتأثر المناخ، قلة التساقط، تـدهور  -
ا بفعل ظاهرتي التصحر والتعرية والتي يعتبر زوال الغطاء(نوعية التربة  ، وهـي  )النباتي أحد أهـم مسـببا

كــوارث غالبـــاً مــا تـــؤدي إلى خســـائر فادحــة في الأرواح والممتلكـــات، وتـــداعيات أكــبر علـــى مســـتوى 
  .المحيط والبيئة

ت ومـواد سـامة صـلبة وسـائلة يـتم  ِف أنشطة الإنسان المنزلية والصناعية والزراعية نفا لّ كما تخُ
ــا، ممــا يتســبب في انقــراض العديــد مــن تســرب الكثــير منهــا إلى طبقــات الميــاه ا لجوفيــة، فتتــدهور جود

ت الــتي تسـقى منهــا وتعـيش فيهــا، ت والنبـا ومـن ثم فـك الارتبــاط الوثيـق بينهــا وبـين الوســط  3الحيـوا

                                                             
طريق المياه وتنظيمها وتسييرها،  ، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض المتنقلة عن1996مايو  26من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في ) 11إلى  01(تنظر المواد من  -1

  .مرجع سابق
  .33و 32مرجع سابق، ص المحافظة على الموارد المائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -2
  .86مرجع سابق، ص  ،تلوث المياه وأثره على البيئة ،)سعيد(بوهلال  -3
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ـا،  لسلسلة الغذائية، وهو مـا سـيؤثر سـلباً علـى بقيـة حلقا الطبيعي الذي يجمعها في إطار ما يعرف 
ناف نباتية وحيوانيـة لاسـيما منهـا تلـك المسـاهمة في ترشـيح المـاء والمحافظـة علـى نتيجة انقراض عدة أص

توازنـه البيئـي، ومـن شــأن ذالـك إضـعاف التنــوع البيولـوجي في هـذا الوسـط الطبيعــي، بـل والتـأثير علــى 
  1.حياة بقية الكائنات الحية ويساعد على نشر العديد من الأمراض والأوبئة

تخــاذ إجـــراءات المشـــرع الجزائــري امــت علــى المـــذكور أعــلاه، حتّ الوضــع  إن متطلبــات مواجهــة
  :عن تلوث الموارد المائية الجوفية، يمكن أن نلمسها من خلال الناجمة البيئيةعملية للحد من الأضرار 

للمقـاييس الكميـة والنوعيـة الـتي يحـددها اسـتجابة المـوارد المائيـة الجوفيـة  إلزاميـةالتأكيد على  -
االتنظيم، للحيلو  ر سلبية على البيئة ومكو   .لة دون ما قد يترتب عليها من آ

لبيئة عند التعامل مع بعض على إ التشديد - لزامية توفر الشروط التقنية التي لا تلحق ضررا 
ثيرات سلبية على الموارد المائية الجوفية   2.المنتجات التي من المحتمل أن تكون لها 

لبيئة وذالك بضمان الحفاظ على اعتبار الوقاية من كل أشكا - ل التلوث والأضرار الملحقة 
ا،   .4هدفاً من الأهداف التي ترمي إليها القوانين ذات الصلة 3مكو
ّ يصتن - ت البيئـة، وذالـك بضـبطها للقـيم القصـوى ومسـتوى ب الدولة حارسة لمختلف مكـو

لهـــواء والمـــاء والأ طـــن الأرض، وكـــذا إجـــراءات الإنـــذار وأهـــداف النوعيـــة، لاســـيما مـــا تعلـــق  رض و
لـزوال، وذالـك  ـددها  حراسة هذه الأوساط المستقبلة والمحافظة عليها من كـل أسـباب التـدهور الـتي 

                                                             
  .34مرجع سابق، ص المحافظة على الموارد المائية من التلوث،  ،)اليونسكو(ية والعلم والثقافة منظمة الأمم المتحدة للترب -1

ت السكما  ر البيئية الوخيمة الناتجة عن مواقع رمي، دفن، غمر وطمر النفا ائلة وشبه السائلة والصلبة والتي يعود تبقى الأحداث المسجلة في السنوات الأخيرة أكبر شاهد على الآ
، إذ الأمر هنا لا يتعلق بدول العالم الأقل نمواً فحسب، بل إنه وبدرجة أولى مرتبط بتلك المحسوبة على العالم المتقدم،  )منزلية، صناعية وزراعية(درها إلى مختلف النشاطات البشرية مص

ا تحظى بنصيب  ت المختلفة) %95(كو لمانيا  "جورجسفرده"يعتبر موقع الأحداث، فعلى سبيل المثال ومن ثمّ فهي تسجل العدد الأكبر من تلك  من إنتاج النفا في هامبورغ 
ت في العالم ت المطمورة فيه بنحو  ،من أكبر مطامر النفا ر كمية النفا ت بدأحيث  ،متر مكعب من الفضلات المنزلية والصناعية السائلة وشبه السائلة والصلبة )مليون 14(وتقدّ

ت الصناعية بجم1948ام عها اعتباراً من طمر  عملية ت شبه الصلبة ف ،1976ع أشكالها في العام ي، ثم جاءت أفواج النفا ت الصناعية الزيتية في حفر، ودفنت النفا رميت النفا
لتراب   .في الأرض، وخزنت براميل المخلفات الكيميائية فوق المكان أو غطيت 

ذه المخلفات ولم تعد تتحمل الم ووضع مخطط للمشروع، كان على وشك التنفيذ لولا  ،لى متنزه عامإزيد، فكرت سلطات المدينة في ردم المنطقة وتحويلها وعندما تشبعت الأرض 
ثيرها على صحت ،حدوث ما لم يكن في الحسبان  ،همفقد بدأ الناس يشتكون من روائح كريهة انبعثت من مكان الطمر، وضغطوا على المسؤولين للبحث في هوية هذه الروائح و

ّ دُ ف ،ف أن الهواء مشبع بمادة الديوكسين السامة، وكذلك المياه الجوفية والتربةشِ تُ كْ أُ ، 1983وفي العام  قوس الخطر ق ُ  حينئذ  جراءات صارمة إلى المنطقة، واتخذت إر الدخول ظِ وح
ت التي  ستخدام المضخات ومعالجتها في موقع آخر، سحب الملو -: جراءاتومن هذه الإ ،فنت في الأرض أو رميت فوقهادلحل مشكلة النفا  -ت السائلة من جوف الأرض 

ت بعد  إخضاع المنطقة لنظام المراقبة الدائمة - ، جمع الغازات المنبعثة ومعالجتها -المنطقة بمادة البولييثيلين البلاستيكية غير النافذة،  ةتغطي وتحويلها مركز أبحاث لدراسة مسلك النفا
ا، )رضا(الحكيم رضوان عبد  .....دفنها ت الخطرة أو الإتجار    .47و 16، مرجع سبق ذكره، ص التجريم الدولي لنقل النفا

  .، المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره05-85من القانون رقم ) 50و  49، 32(المواد  -2
ت ا "الماء"يعتبر المشرع الجزائري  -3 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،   10-03لحيوية للبيئة وذالك حين عرف البيئة في نص المادة الرابعة من القانون من قبيل المكو

ا    ...."تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء و"المذكور أعلاه، 
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق 10-03من القانون ) 3مطة  2(المادة  -4
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  1.تخاذ كل التدابير لتنظيم وضمان الحماية
 الراميـة إلىالمـاء والأوسـاط المائيـة مـن قبيـل المواضـيع المعنيـة بمقتضـيات الحمايـة البيئيـة اعتبار  -

رهـا علـى الصـحة العموميـة والبيئـة، طبقـاً للتشـريع المعمـول ا ا، وآ لميـاه واسـتعمالا لتوفيق بـين التـزود 
وحمايتهما من كل أنـواع  المحافظة على المياه وتوازن الأنظمة البيئية المائية والأوساط المستقبلة وكذا 2،به

ا أن تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف  االتلوث التي من شأ   3 .استعمالا

   
 وث الموارد المائية الجوفية تلالتعامل مع  آليات: الثانيالفرع  

ــــة المــــوارد المائيــــة الجوفيــــة ت كشــــف تعــــرض أشــــر ســــابقاً إلى أن الشــــواهد الحاليــــة المعنيــــة بنوعي
علـــى  متّ الــذي تحـــالمخــزون الجـــوفي الكبــير مـــن الميـــاه العذبــة للتلـــوث مــن مصـــادر متعـــددة، وهــو الأمـــر 

 العديــد مـن خـلالقـرار جملـة مـن الآليـات الوقائيـة والعلاجيـة الـتي تسـتمد مرجعيتهـا مواجهتـه شـرع الم
ت والبيئـة و   تلفـةنصـوص مخعـبر المبعثـرة  قواعد القانونيةمن ال المصـنفة والصـحة  المنشـآتكقـانون النفـا

هـا التشـريع المـائي ، على أن حديثنا سيكون مقتصراً فقط على القواعد القانونية اوالتعمير والمياه ّ لتي أقر
ت منهـــا مـــا يتعلـــق  تيوالـــ 4،ـــذا الخصـــوص عـــبر إجـــراء التحاليـــل علـــى العينـــات لكشـــف عـــن الملـــو

المـوارد  نوعيـةمراقبة  المحددة في إطارالحرص على مطابقتها للمعايير و المقتطعة من مصادر المياه الجوفية 
في حــال ثبــوت التعــرض  الملائمــةترتيبــات مجموعــة مــن ال تخــاذ، ومنهــا مــا يتعلــق )أولاً (المائيــة الجوفيــة 

ت لتلك ً ( الملو   ). نيا
  )فمرحلة الكش( الجوفية مراقبة نوعية الموارد المائية: أولاً 

الإنسـان قـديما علـى رائحـة المـاء ولونـه  اعتمد، ستخدامللحكم على جودة الماء وصلاحيته للا
مــع تقـــدم لكـــن  5الرائحــة، انعـــداملصـــفاء والنقــاء و فكانـــت دلائــل جـــودة المــاء تقتصـــر علــى اومذاقــه، 

ن  ت الملاحظــــة ظهــــر أقــــد لا يكــــون مرئيــــاً حــــتى ولــــو  المــــاءتلــــوث العلــــوم والمعــــارف، أدرك الإنســــان 

                                                             
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق 10-03من القانون ) 11و 10(المادتين  -1
  .المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، مرجع سابق 10-03من القانون ) 48(المادة  -2
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سابق 12-05من القانون ) 45و  44(المادتين  -3   .المتعلق 
نه من الأخذ بعين الاعتبار لمحتوى النصوص والقواعد القانونية المعنية بمجال م -4 كافحة التلوث ذات الصلة بمجال الموارد في الحقيقة إن صدور قانون المياه في مرحلة لاحقة، مكّ

التي أقرها التشريع المائي، يعتبر بمثابة تخصيص والتي تضمنتها القوانين السابقة له، ومن ثم فإن الاقتصار على دراسة مكافحة تلوث الموارد المائية الجوفية وفقاً للقواعد القانونية المائية 
  .لأصل بما يتناسب وموضوع الدراسة المتخصصة

  .41مرجع سابق، ص المحافظة على الموارد المائية من التلوث،  ،)اليونسكو(فة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقا -5
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ته وعناصرهالبسيطة  ّ ت يصـعب إلاّ أ، وضوح مكو تسـبب تيمكـن أن و  1ها،اكتشـافنـه قـد يحمـل ملـو
ً كما رأينا سا-في أضرار صحية وبيئية عديدة  ئيـة أو الكيميائيـة  -بقا جراء تغير أحـد خصائصـه الفيز

الميـاه لمعـايير  اسـتجابةعلى الخصائص التقليدية لتحديـد مـدى  قتصارلذا لم يعد ممكنا الا ،أو العضوية
  .الجودة، بل لابد من التأكد من خلوها من كل المواد الملوثة، بيولوجية كانت أو كيميائية أو عضوية

وقــيم مواصــفات ومعــايير  اعتمــادبــة نوعيــة المــوارد المائيــة الجوفيــة كــان لزامــاً مراقعليــه، ولغــرض و 
ــايــتم الامرجعيــة  ت المراقبــة مــن قبــل الجهــات المختصــة، كمــا تعتــبر سترشــاد  بمثابــة  حــين القيــام بــدور

كيـدا  أساس للحكم على سلامة وجودة المياه الجوفية، ودليل على خلوهـا مـن مسـببات الأمـراض، و
اعلى م   .طابقتها للمواصفات المعمول 

 المشـــرع الجزائـــري ذالـــك إجمـــالاً مـــن خـــلال بعـــض قـــد تـــولىّ ف هـــذا الإطـــارمتطلبـــات لتحقيـــق و 
ركـاً التفصـيل للتنظيمـات التطبيقيـة اللاحقـة  12-05نصوص القانون  لمياه، المـذكور أعـلاه،  المتعلق 

 ّ هله، وذالك على النحو الذي سنبي   :  نه أد
ـــ -1 ـــاه الجوفيـــة بضـــرورة مطابقتهـــا للقـــيم ربـــط تحقي ق أهـــداف النوعيـــة الـــتي تســـتجيب لهـــا المي

لنســبة للمعــايير العضــوية والفيزيوكيميائيــة والكيميائيــة  2،القصــوى المحــددة عــن طريــق التنظــيم لاســيما 
لمـوارد الما ، بحيــث3والميكروبيولوجيـة ئيــة، تـتم مراقبــة المطابقـة للقــيم القصـوى مــن طـرف الإدارة المكلفــة 

ر وحفــر وغيرهــا مــن منشــآت جلــب الميــاه  مــنعلــى مســتوى منشــآت وهياكــل حشــد الميــاه الجوفيــة  آ
ت الـدنيا المطلوبـة لهـذا النـوع ، الجوفية وذالك عن طريق أخـذ العينـات الموجهـة للمراقبـة حسـب الـدور

 )6(ل ســـتة بمعـــدل عينـــة واحـــدة كـــ ،اســـتخراجفي الســـنة لكـــل نقطـــة  )2(مـــن المـــوارد والمحـــددة بعينتـــين 
ت في كـل أو بعـض معــايير التحليـل كلمـا دعـت الحاجــة أشـهر مكانيـة رفــع تلـك الـدور ، مـع التنويـه 

  4 .إلى ذالك
لمياه الموجهـة   إلزام -2 د  ّ و َ ز ُ كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، يـ

نوعيـــة المحـــددة عـــن طريـــق أو ال/البشـــري، ضـــمان مطابقـــة هـــذا المـــاء مـــع معـــايير الشـــرب و ســـتهلاكللا
                                                             

1-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op 
cit, p 213. 

لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، التي أحالتن 12-05من القانون ) 50(المادة  -2 ، المحدد 2011يونيو  12المؤرخ في  219-11 ا على أحكام المرسوم التنفيذيالمتعلق 
ا   .2011يونيو  19، بتاريخ 2011لسنة  34، ج ر ج ج، عدد لأهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان 

ا، المحدد لأ2011يونيو  12المؤرخ في  219-11 من المرسوم التنفيذي) 03(المادة  -3   .، مرجع سبق ذكرههداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان 
ا2011يونيو  12المؤرخ في  219-11 من المرسوم التنفيذي) 5و  4(المادتين  -4   .، مرجع سابق، المحدد لأهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان 
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، البشـــري ســتهلاكالمتعلــق بنوعيـــة الميــاه الموجهـــة للا وفي ذالــك إشـــارة إلى المرســوم التنفيـــذي 1التنظــيم،
ـالذي و  2المعدل والمتمم،  سـتهلاكت أحكامـه توضـيح معـايير النوعيـة المطبقـة علـى الميـاه الموجهـة للاتولّ

لميا أحكام القانون كما بينتها  البشري الميـاه  سـتثناء الميـاه المعدنيـة الطبيعيـة وميـاه المنبـع و 3ه،المتعلق 
  4 .ومياه الحمامات "مياه المائدة"المسماة 

مهمــا  -إلى ضــمان مطابقــة الميــاه  ــدف حيــث أن أحكــام المرســوم التنفيــذي الســالف الــذكر
لقـــي أو النوعيـــة/البشـــري لمعـــايير الشـــرب و ســـتهلاكالموجهـــة للا -كــان مصـــدرها م القصـــوى المرتبطـــة 
لا ملحــــق هــــذا المرســــوم،في الــــتي تم تحديــــدها  5والقـــيم البيانيــــة علــــى تحاليــــل العينــــات  عتمــــادوذالــــك 

مــن قبــل الجهــات الــتي تقــع علــى عاتقهــا مراقبــة مطابقــة الميــاه الموجهــة  6،المســتخرجة عنــد نقــاط المراقبــة
تضمنها الجدول الأول من  القيم القصوى التي عاييرلمملاحظة مدى مطابقتها و  7البشري، ستهلاكللا

ّ الملحق لمنيـوم، أمـلاح النشـادر، الحديـد، الأ(الكيميائيـة موعة مـن المعـايير القيم القصوى ، الذي بين
والمعـايير الميكروبيولوجيـة ) الجزيئات ألفـا وبيتـا، الترتيـوم، واليورانيـوم(والذرات المشعة ) وغيرها... المنغيز

، وكـذا مطابقتهـا لمعـايير القـيم البيانيـة الـتي تضـمنها الجـدول )كتيرمعوية،  مكورةاسكيريكيا كولي، (
والمعـــايير  )اللــون، التكــدر، الرائحـــة والــذوق(الثــاني مــن الملحـــق في صــورة المعــايير المـــؤثرة علــى الحـــواس 
 قليــة،يوم، الكلـورور، الناالألكنـات، الكالسـ(الفيزيوكيميائيـة الـتي لهـا علاقــة مـع التركيبـة الطبيعيـة للمــاء 

سيوم       ).الخ...البو
جراء تحاليل مراقبـة نوعيـة المـاء الموجـه للا البشـري،  سـتهلاكهذا وتجدر الإشارة إلى أن القيام 

                                                             
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05ون من القان) 112(المادة  -1   .المتعلق 
مارس  23، بتاريخ 2011لسنة  18، ج ر ج ج، عدد البشري ستهلاك، المتعلق بنوعية المياه الموجهة للا2011مارس  22المؤرخ في  125-11 المرسوم التنفيذي -2

  .2014مارس  09، بتاريخ 2014لسنة  13ج ر ج ج، عدد  ،2014مارس  04المؤرخ في  96-14لمرسوم التنفيذي ، المعدل والمتمم 2011
تي 12-05من القانون  111يقصد بمفهوم ماء الاستهلاك البشري حسب نص المادة  -3 لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه، كل ماء موجه إلى ما  الشرب  -: المتعلق 

ت الغازي -والاستعمالات المنزلية،    .تحضير كل أنواع المواد الغذائية وتوضيبها وحفظها - ة والمثلجات، صنع المشرو
  .، مرجع سابقالبشري ستهلاك، المتعلق بنوعية المياه الموجهة للا2011مارس  22المؤرخ في  125-11 الثانية من المرسوم التنفيذي) 2(المادة  -4
يقصد بمفهوم  ، المذكور أعلاه،البشري ستهلاك، المتعلق بنوعية المياه الموجهة للا2011مارس  22خ في المؤر  125- 11 الثالثة من المرسوم التنفيذي) 3(حسب نص المادة  -5

ا . سانهي قيم قصوى تحدد بعض المعايير الكيميائية والإشعاعات النووية والميكروبيولوجية والتي يشكل تجاوزها حداً خطرا كامناً على صحة الإن :القيم القصوى ّ  :ةالقيم البيانيأم
  .ر التي تضر بصحة الأشخاصفهي قيم مرجعية تحدد بعض المعايير المثيرة للحواس والفيزيوكيميائية لغرض سير منشآت الإنتاج والمعالجة وتوزيع المياه وتقييم الأخطا

، المذكور أعلاه، تولت تحديد نقاط المراقبة البشري ستهلاكللا، المتعلق بنوعية المياه الموجهة 2011مارس  22المؤرخ في  125-11 الخامسة من المرسوم التنفيذي) 5(المادة  -6
  .التي يتم على مستواها إقتطاع العينات الخاضعة للتحاليل

قع مراقبة ت ، المذكور أعلاه،البشري ستهلاك، المتعلق بنوعية المياه الموجهة للا2011مارس  22المؤرخ في  125-11 السادسة من المرسوم التنفيذي) 6(حسب نص المادة  -7
لماء الشروب،  -: مطابقة المياه الموجهة للاستهلاك البشري حسب الحالة على عاتق صاحب رخصة أو امتياز  - الهيئات المستغلة لكل أو لجزء من الخدمة العمومية للتزويد 

لمياه الموجهة للاستهلاك البشري عن طريق الصها -استعمال الموارد المائية،    .كل هيئات المراقبة المؤهلة بموجب التشريع والتنظيم المعمول به  -ريج المتحركة، صاحب رخصة التموين 
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  1 .يتم بصفة منتظمة، مع وجوب إعلان نتائج تلك التحاليل للجمهور
ــا فيمــا يتعلــق بطبيعــة ودوريــة وكيفيــة تحليــل المــاء المتبعــة علــى مســتوى منشــآت  -3 ّ وهياكــل أم

 عتمـادوكـذا شـروط مـنح الاالبشري، ومعالجته وتوصـيله وتخزينـه وتوزيعـه،  ستهلاكإنتاج الماء الموجه للا
ذه التحاليل،  414-09المرسـوم التنفيـذي  أما تفصيل ذالـك فقـد حملتـه أحكـام 2للمخابر التي تقوم 

 ،البشــري ســتهلاكوجــه للاالمحــدد لطبيعــة ودوريــة وطــرق تحليــل المــاء الم ،2009ديســمبر  15المــؤرخ في 
البشــري كمــا تم تعريفهـــا  ســتهلاكأن مجــال تطبيــق هــذا المرســـوم يشــمل فقــط الميــاه الموجهـــة للاحيــث 
 ً جراء التحاليل على سابقا ا، وذالك  سـتباق لى مستوى منشـآت وهياكـل الإنتـاج لاقتطعة عالم عينا

والتوصــيل والتخــزين والتوزيــع أو  أي تـدهور في نوعيتهــا، وكــذا علـى مســتوى هياكــل ومنشــآت المعالجـة
المحـددة عـن طريـق التنظـيم  أو النوعيـة/معـايير القابليـة للشـرب ومـع ، للتأكـد مـن مطابقتهـا ستعمالالا

     .3المعمول به
ربع ملاحق،   :تناول كل منها ما يلي 4ولقد أرفق هذا المرسوم التنفيذي 

في  واجب تطبيقها على عينـات الميـاهمن المعايير ال اتمجموعأربع  )4(تضمن  :الملحق الأول
لمعــايير تحليـل تلـك العينـات  لـقحالهـا الخـام، المقتطعـة علـى مسـتوى منشـآت وهياكــل الإنتـاج، إذ يتع

، ومجموعـــــة المعـــــايير )اللـــــون والرائحـــــة(مجموعـــــة المعـــــايير المــــؤثرة علـــــى الحـــــواس  الــــتي تضـــــمها كـــــل مـــــن
لتركيبـة الطب ت  الحـرارة، المـواد العلقـة، الكلـورور،( يعيـة للمـاء الفيزيوكيميائية التي لها علاقة  تركيـز أيـو

الألمنيوم، الباريوم، البور، الحديـد (، ومجموعة المعايير الكيميائية )وغيرها...، الناقلية (PH)الهيدروجين 
المكــــورات مضــــادات الطفيليــــات، البكــــتر الحلقيــــة، (، ومجموعــــة المعــــايير الميكروبيولوجيــــة )وغيرهــــا...
موعـات مـن المعـايير دون أي )عوية، السلمونيلاتالم ، علمـا أن هـذا الملحـق تـولى فقـط حصـر هـذه ا

للحكــــم علــــى جــــودة الميــــاه وصــــلاحيتها  تحديـــد للقــــيم القصــــوى أو الــــدنيا المرجعيــــة المطلوبــــة كأســـاس
  .ستخدامللا

ِ  تولىّ  :الملحق الثاني ّ الجـة المقتطعـة عنـد مخـرج نـات الميـاه المعإبراز أنواع المراقبة التي تخضـع لهـا عي
                                                             

ل والمتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 115(المادة  -1 لمياه، المعدّ   .المتعلق 
لمياه، المعدل والمتمم، مرجع سبق ذكره 12- 05من القانون ) 114(المادة  -2   .المتعلق 
  .طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري، مرجع سبق ذكرهالذي يحدد  2009ديسمبر  15المؤرخ في  414- 09 المرسوم التنفيذيمن  )4و 3(المادة  -3
ة ودورية وطرق تحليل الماء طبيعالذي يحدد  2009ديسمبر  15المؤرخ في  414-09 المرسوم التنفيذيمن ) 5،6،7،8،10(تمت الإحالة على هذه الملاحق بموجب المواد  -4

  .الموجه للاستهلاك البشري، مرجع سبق ذكره
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محطـــة معالجـــة علـــى مســـتوى منشـــآت وهياكـــل التوصـــيل والتخـــزين والتوزيـــع، أو علـــى مســـتوى نقـــاط 
ت الغازيــــة والمثلجــــات أو لتحضـــــير المــــواد الغذائيـــــة  اســــتعمال الميــــاه المعالجـــــة الموجهــــة لصــــنع المشـــــرو

   :في ثلاث أنواع )المراقبة( وتم حصرها ،وتوضيبها وحفظها
لا :الكلورة مراقبة - الكلـور -الكلـور الحـر(موعـة مـن المعـايير المتعلقـة بــ علـى مج عتمـادوتـتم 

  ).الكلور الإجمالي-الممزوج
ـــة - لا :المراقبـــة الجزئي ــــ        مجموعـــة مـــن المعـــايير علـــى ســـتنادوتُعـــنى بتحليـــل العينـــات   المتعلقـــة ب

ت الهيـــدروجين  -نســـبة التكـــدر-الـــذوق-الرائحـــة-النيـــترات-الأمونيـــوم-الألمنيـــوم(  -PHتركيـــز أيـــو
  ).بكتير العصيات الشكلية -البكتير الحلقية

لا :المراقبـة التامــة - علـى مجموعــة كبــيرة  ســتنادويــتم مــن خلالهـا تحليــل عينــات الميـاه المعالجــة 
، )الخ...النيــترات-الفليــورور-الحديــد الإجمــالي -البــور-البــاريوم-الأمنيــوم-الألمنيــوم(منهــا  ،مــن المعــايير

ومـــن أمثلـــة العينـــات الـــتي يجـــب إخضـــاعها للمعـــايير المحـــددة بعنـــوان المراقبـــة التامـــة، نجـــد عينـــات الميـــاه 
ت الغازيــة والمثلجــات أو  اســتعمالنقــاط  المقتطعــة علــى مســتوى الميــاه المعالجــة الموجهــة لصــنع المشــرو

ابعة مـــن المرســـوم التنفيـــذي ـــــلسا )7( ادةـاً لـــنص المــــــــطبق ،واد الغذائيـــة وتوضـــيبها وحفظهـــاـــــلتحضـــير الم
  .، المذكور أعلاه2009ديسمبر  15المؤرخ في  09-414

ـــا علـــى العينـــات  :الملحـــق الثالـــث ـــام  ت التحاليـــل الواجـــب القي ـــه تحديـــد دور تم مـــن خلال
  :المقتطعة، وذالك حسب ثلاث جداول

ّ الدوريــة الأدنى لتحاليــل الميــاه الواجــب إنجازهــا عي :الجــدول الأول -    الموجهــة الإنتــاج لــى مســتوى منشــآت وهياكــل بــين
لماء    )الجدول الموالي(  .حسب المنسوب اليومي المقتطع الشروبللتزويد 

  دورية المياه الباطنية  دورية المياه السطحية  )يوم/3م( المنسوب اليومي المنتج
ـــأق ــ ـــ ــ ــــمرة في سنت  مرة في السنة  100ل من ـ ــ ــ ـــ   ينـــ

ـــمرة في السن  مرتين في السنة  5000 إلى 100من  ــ ـــ ــ ــ ـــ   ةـ
  ثلاث مرات في السنة  ستة مرات في السنة  20000إلى  5001من 
ــــأكث ـــ ــ ـــست  ثنتا عشرة مرة في السنةا  20000ر من ــ ــ   ة مرات في السنةــ
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ّ الدوريــة الأدنى للتحاليــل الواجــب إنجازهــا علــى مســتوى  :الجــدول الثــاني - مخــرج محطــة المعالجــة وكــذا علــى مســتوى يبــين
     )الجدول الموالي(  .منشآت وهياكل نقل المياه وتخزينها وتوزيعها

لمياه  السكان المزودون 
  )نسمة(

الحجم اليومي الموزع 
  )يومال/3م(

مراقبة الكلورة على 
 المنشآتمستوى 
  )في اليوم(والهياكل 

مراقبة الكلورة على 
مستوى العدادات 

  )أسبوعيا(

  )سنو(المراقبة التامة   )شهر(المراقبة الجزئية 

                    0  من
  999  إلى

                    0من  
  150  إلى

من بينها على الأقل ( 10  10  1
ن في الأسبوع   )مر

من بينها على الأقل ( 10
ن في الفصل   )مر

              1 000من  
  9 999  إلى

                151من  
  1 500  إلى

مرات  في  4من بينها ( 20  20  1
  )الأسبوع

مرات  في  4من بينها ( 20
  )الفصل

              10 000من  
  99 999  إلى

              1 501من  
  15 000  إلى

                            
1       

ن لكل حجم +  20 مر
من  ابتداء 3م750إضافي 

  3م1501

ن لكل +  20 حجم مر
من  ابتداء 3م750إضافي 
 4موزعة على (  3م1501

  )أسابيع

ن لكل حجم +  20 مر
من  ابتداء 3م750إضافي 
 4موزعة على ( 3م1501
  )فصول

              100 000من  
  499 999  إلى

              15 001من  
  75 000  إلى

                            
2    

مرة واحدة لكل +  60
 3م1500 حجم إضافي

  3م15 001من  ابتداء

مرة واحدة لكل +  60
 3م1500حجم إضافي 

 3م15 001من  ابتداء

  )أسابيع 4موزعة على (

مرة واحدة لكل +  60
 3م1500حجم إضافي 

 3م15 001من  ابتداء

  )فصول 4موزعة على (
               يفوق    

000 500  
           يفوق        

000 75  
                             

2              

  

مرة واحدة لكل +  100
 3م3750حجم إضافي 

  3م75 001من  ابتداء

مرة واحدة لكل +  100
 3م3750حجم إضافي 

 3م75 001من  ابتداء

  )أسابيع 4موزعة على (

مرة واحدة لكل +  100
 3م3750حجم إضافي 

 3م75 001من  ابتداء

  )فصول 4موزعة على (

ّ الدوريــة الأدنى للتحاليــل الواجــب إنجازهــا علــى مســتوى نقــاط يبــ :الجــدول الثالــث - الميــاه المعالجــة الموجهــة  اســتعمالين
ت الغازية والمثلجات، أو لتحضير ا    )الجدول الموالي(.لمواد الغذائية وتوضيبها وحفظهالصنع المشرو

  الدورية  )يومال/3م(الحجم اليومي المستعمل 
ن في السنة  100أقل من    مر

  في السنة أربع مرات  5000إلى  100من 
  ستة مرات في السنة  20000إلى  5001من 

  ثنتا عشرة مرة في السنةا  20000أكثر من 

ــا لأغــراض المراقبــة  تجــدر الإشــارة إلى أن تحديــد توزيــع مقيــاس تــواتر التحاليــل الواجــب القيــام 
وزيـع، يكــون بموجـب قــرار مــن علـى مســتوى مختلـف منشــآت وهياكـل المعالجــة والتوصـيل والتخــزين والت

ا لموارد المائية حسب المتطلبات التمثيلية لعينات الماء المزود    1.الوزير المكلف 
ـــ ّ ـــة الميـــاه بســـبب حـــدوث كارثـــة مـــا، فـــإن القيـــام بتحديـــد التحاليـــل أم ا في حالـــة تـــدهور نوعي

                                                             
  .طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري، مرجع سابقالذي يحدد  2009ديسمبر  15المؤرخ في  414- 09 المرسوم التنفيذيمن ) فقرة أخيرة/ 8(المادة  -1
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لموارد المائيةالتكميلية من حيث مقياس التواتر والمعايير، يقع على عاتق إدارة الولاية الم   1.كلفة 

ِ تم مــن خلالــه تحديــد  :الملحــق الرابــع ّ نــات المــاء، وذالــك الطــرق المرجعيــة المعتمــدة لتحليــل عي
 ً مجموعــة مــن  جــدول كــل العمــود الأول مــن حيــث تضــمن ذات عمــودين، ،ســتة جــداول )6(لـــ  وفقــا

  .من تلك المعايير كل معيارطريقة التحليل المتعلقة بفي العمود الثاني  ايقابله المعايير 
ــــالنهايــــة فقــــد وفي  ّ د المشــــرع علــــى أن أكّ الميــــاه في حالهــــا الخــــام نــــات إنجــــاز التحاليــــل علــــى عي

لميـاه الصـالحة للشـرب، أو كـل مسـتعمل  ـا كـل مسـتغل لخدمـة عموميـة للتزويـد  والمعالجـة، الـتي يقـوم 
ـــاه المعالجـــة ت الغازيـــة والمثلجـــات، أو لتح للمي ضـــير المـــواد الغذائيـــة وتوضـــيبها الموجهـــة لصـــنع المشـــرو

ـــتم مـــن طـــرف المخـــابر المعتمـــدة طبقـــاً للتنظـــيم المعمـــول بـــه ارة ـــــفي ذالـــك إشو  2،وحفظهـــا، يجـــب أن ي
  3 .لمخابر تحليل النوعية عتمادذي المحدد لشروط فتح ومنح الاـلمرسوم التنفيل

 ّ راقبتهـا مـن طـرف المصـالح نات المياه في حالها الخام والمعالجة الـتي يـتم إقتطاعهـا بغـرض مأما عي
لمــوارد المائيــة، يجــب أن يــتم فقــط مــن طــرف المخــابر التابعــة لهيئــات عموميــة  التابعــة لــلإدارة المكلفــة 

لموارد المائية   4 .تحدد قائمتها وكيفيات تدخلها بقرار من الوزير المكلف 

لمائيـة المـوارد ا معالجـة النصـوص السـابق ذكرهـا لموضـوع مراقبـة نوعيـةكخلاصة لما تقـدم بشـأن و 
  :النتائج التالية استخلاص الجوفية يمكننا

مراقبــة نوعيــة المــوارد المائيــة  حــرص المشــرع الجزائــري مــن خــلال تلــك النصــوص علــى ضــمان -
 تحقيقها وضـمان مطابقتهـا، اً شترطم سلامتها، لتأمينمواصفات ومعايير وقيم مرجعية  عتماد الجوفية

 ُ َ م ، ســتخدامة التقليديــة والحديثــة في الحكــم علــى جــودة المــاء وصــلاحيته للااوجــاً في ذالــك بــين الطريقــز
لمعـايير العضـوية المحـددة وذالك حين ا شـترط مطابقـة نوعيـة الميـاه الجوفيـة للقـيم القصـوى المرتبطـة أولاً 

لمعــــايير  نيــــاً  في الملاحـــق الــــتي أرفقــــت بتلــــك النصــــوص والــــتي تشــــمل لــــون المــــاء ورائحتــــه ومذاقــــه، و
ـــاه مـــن كـــل المـــواد الفي ـــدف إلى التأكـــد مـــن خلـــو المي زيوكيميائيـــة والكيميائيـــة والميكروبيولوجيـــة والـــتي 

توجيهــات منظمــة الصــحة العالميــة كيميائيــة أو عضــوية، تماشــياً في ذالــك و  الملوثــة، بيولوجيــة كانــت أو

                                                             
  .طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري، مرجع سبق ذكرهالذي يحدد  2009ديسمبر  15المؤرخ في  414-09 المرسوم التنفيذيمن ) 9(المادة  -1
  .طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري، مرجع سبق ذكرهالذي يحدد  2009ديسمبر  15المؤرخ في  414-09 المرسوم التنفيذيمن ) 11(المادة  -2
  .2002فبراير  13، بتاريخ 2002لسنة  11الجودة واعتمادها، ج ر ج ج، عدد ليل ادد شروط فتح مخابر تحيح، 2002فبراير  06المؤرخ في  68-02 المرسوم التنفيذي -3
  .لموجه للاستهلاك البشري، مرجع سبق ذكرهطبيعة ودورية وطرق تحليل الماء االذي يحدد  2009ديسمبر  15المؤرخ في  414-09 المرسوم التنفيذيمن ) 12(المادة  -4
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1.ستخداموصلاحيتها للا المرتبطة بدلائل جودة المياه
  

ـــــاقبـــــة نوعيـــــة الميـــــاه الجوفيـــــة ن الأحكـــــام المتعلقـــــة بمر إ - ت في النصـــــوص الســـــابق ذكرهـــــا، تجلّ
ي في حمايــة تجســيد الطــابع الوقــائضــمان العديــد مــن القواعــد التقنيــة الهادفــة إلى  اعتمــادلأســاس في 

ئـي أو كيميـائي أو ( الأوساط المائية من كـل أشـكال التلـوث الأمـر الـذي ، )بيولـوجيعضـوي، أو فيز
لفهم وتطبيـق  ومادي ملائمتوفر إطار بشري ب راقبة نوعية هذه المواردالفعلية لمسيرهن تجسيد الممارسة 

ن ذالــك يعــد مــن العوامــل الــتي لم تكتمــل لــدى ، تلــك القواعــد لاســيما وأن مــن المختصــين مــن يــرى 
    2.الإدارة البيئية في الجزائر

الــتي تم إقرارهــا بموجــب تلــك  ةالمتعلقــة بمراقبــة نوعيــة المــوارد المائيــة الجوفيــ التقنيــة ن القواعــدإ -
ً  مراحـل مختلفـة،تشمل النصوص،  ً سـتوى منشـآت وهياكـل الإنتـاج رحلـة الإنتـاج علـى مبم بدايـة  ومـرورا

علـى مسـتوى  ستعمالرحلة الااً بمانتهاءو رحلة النشاط على مستوى محطات النقل والتخزين والتوزيع بم
ت الغ الميــــاه اســــتعمال نقــــاط ازيــــة والمثلجــــات أو لتحضــــير المــــواد الغذائيــــة المعالجــــة في صــــنع المشــــرو

بشــكل  ،الأمــر الــذي كــان مــدعاةً لإفــراد كــل مرحلــة بقواعــد تقنيــة خاصــة، وهــو وتوضــيبها وحفظهــا
دة تـــراكم  ـــة التطبيـــق مـــن قبـــل عديـــد الأطـــراف القواعـــد التقنيـــة وتـــداخل وتشـــعب ســـاهم في ز الواجب

بعـة لهالمتدخلـة  نطبـاق تلـك القواعــد ممـا قـد يتسـبب في تعطيــل ا ة،يئـات مختلفــالـتي تكـون في الغالــب 
   .يعقد من تطبيقها وأ

ــت قواعــد تقنيـــةعلـــى  لمـــوارد المائيــة الجوفيـــةالنوعيــة لراقبـــة الم اعتمــادإن  - ّ  تطـــور نتائجهـــاب زتمي
، ســيؤدي لا محالــة إلى ســرعة تعــديل النصــوص الــتي تحكــم العلميــة الحقــائقتغــير عــدم ثبــات و ثرهــا بو

لنتيجة  ،هذه القواعد مثـال  ، وخـيرإضـعاف فعاليتهـا علـى أرض الواقـعو صـعوبة تطبيقهـا زيد من سيو
، المتعلــق بنوعيــة 2011مــارس  22المــؤرخ في  125-11علــى ذالــك تعــديل وتتمــيم المرســوم التنفيــذي 

لمرسوم التنفيذي  ستهلاكالمياه الموجهة للا  96-14البشري، بعد أقل من ثلاث سنوات من صدوره 
ا هذا الأخير ركزت على تعديل القواعد  2014مارس  04 المؤرخ في حيث أن التعديلات التي جاء 

                                                             
1-KHADRAOUI Abderrazak et TALEB Safia, QUALITE DES EAUX DANS LE SUD ALGERIEN, op 
cit, p 49. 

منظمة الصحة  مياه الشرب، جودة -الجزء الثالث -دليل الشامل للعاملين في خدمات صحة البيئةالكما يمكن الرجوع لهذه التوجيهات في كتاب، منظمة الصحة العالمية،   
 .وما يليها) 5-0- 3(، ص 2004العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، المركز الإقليمي لأنشطة صحة البيئة، عمان، الأردن، 

س  -2   .206مرجع سبق ذكره، ص  ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
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  .بمعايير القيم القصوى التي تضمنها ملحق هذا المرسوم التنفيذي السالف الذكرالتقنية المتعلقة 
ـــائاإن  - ج رتبـــاط التطبيـــق الفعلـــي للنصـــوص المتعلقـــة بمراقبـــة نوعيـــة المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة، بنت

علـــى لوحــدها يجعــل هــذه النصــوص عــاجزة  المعتمــدة، تنجــز مــن طــرف المخـــابر تحاليــل العينــات الــتي
عمـــل نجــاز  لبــ ،وقــائع ماديــة بحثـــهعالجــة الأمــر لا يتعلـــق بم كــون ،المــواردضــمان مراقبــة نوعيــة لهـــذه 

ـل ّ ذه الأخــيرة هــ إنجـازه إلى مخــابر تحليـل النوعيــة المعتمـدة،ت مهمــة سـند، أُ ، ذو طــابع علمـي تقــنيمكم
ة العديــد مــن الإشــكالات المرتبطــةبــدورها قــد تثــير  ّ  مصــداقية نتــائج تحليلهــاو  أساســاً بتوفرهــا ومــدى قــو

ومـــن ثم الحكـــم  عـــدم ثبـــات حقيقتهـــا وتغيرهـــا، احتمـــالمـــن  يعتريهـــا مـــا يعـــتري الحقـــائق العلميـــة الـــتي
ا من المخابر مكانية   .تضارب نتائجها مع نتائج مثيلا

ّ ضـــف إلى ذالـــك فـــ التحاليـــل علـــى عينـــات الميـــاه في حالهـــا الخـــام  جـــراءإق بـــين إن المشـــرع فـــر
لميـاه الصـالحة للشـرب،  ـا كـل مسـتغل لخدمـة عموميـة للتزويـد  و كـل مسـتعمل أوالمعالجـة، الـتي يقـوم 

ت الغازيـــة والمثلجـــات، أو لتحضـــير المـــواد الغذائيـــة وتوضـــيبها  ـــاه المعالجـــة الموجهـــة لصـــنع المشـــرو للمي
بينما يتم إجـراء  1 .المخابر المعتمدة طبقاً للتنظيم المعمول بهوالتي أسندت مهمة إنجازها إلى ، وحفظها

قتطاعهـــا بغـــرض مراقبتهـــا مـــن طـــرف الخـــام والمعالجـــة الـــتي يـــتم ا عينـــات الميـــاه في حالهـــا التحاليـــل علـــى
لمــوارد المائيــة، يجــب أن  لمخــابر التابعــة لهيئــات ا ينجــز فقــط مــن قبــلالمصــالح التابعــة لــلإدارة المكلفــة 

لمــوارد المائيــة وهــو الأمــر الــذي  2،عموميــة تحــدد قائمتهــا وكيفيــات تــدخلها بقــرار مــن الــوزير المكلــف 
وحـول قـوة ومصــداقية  التفرقـة بــين مخـابر تقـوم بـنفس العمـل؟يطـرح تسـاؤلات عـدة حـول الجـدوى مـن 

ا؟  ومـا هـو الحـل في حـالكـل منهمـا؟ نتائج التحاليل المنجزة مـن قبـل   أم أن الأمـر يتعلـق بعـدم تضـار
لـــرغم مـــن حصـــولها علـــى الاالثقـــة في نتـــائج التحاليـــل المنجـــزة مـــن قبـــل  طبقـــاً  عتمـــادالمخـــابر الأولى 

وفي  ؟عموميـةالتابعـة لهيئـات نتائج التحاليـل المنجـزة مـن قبـل المخـابر هو تكريس لأفضلية للتنظيم؟ أم 
ن  ،الأفضـــلية؟ حــال التســـليم بـــذالك، مـــا هـــو أســـاس إقـــرار هــذه علمـــاً أن مـــن المختصـــين مـــن يـــرى 

سـواء التابعـة لهيئـات (بصـفة عامـة  تضارب النتائج العلمية هو سمة تطبع عمل المخابر ومراكز البحـث
ٍ مــن تلــك المخــابر  العينــات المنجــز مــن طــرف نتــائج تحاليــلممــا يعــني أن  ،3)أو غيرهــا عموميــة ّ لــن أي

ينات المقتطعة إلى مزيد من التحاليل، قد تتطابق نتائجهـا كمـا إخضاع الع ئذ، ويبرر عندتكون حاسمة
                                                             

  .طبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري، مرجع سبق ذكرهالذي يحدد  2009ديسمبر  15المؤرخ في  414-09 المرسوم التنفيذيمن ) 11(المادة  -1
  .رهطبيعة ودورية وطرق تحليل الماء الموجه للاستهلاك البشري، مرجع سبق ذكالذي يحدد  2009ديسمبر  15المؤرخ في  414-09 المرسوم التنفيذيمن ) 12(المادة  -2
س   -3   .، مرجع سبق ذكره203ص  ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
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ا ستستغرق وقتاً أكبر الممارسـة الفعليـة  خلـل فييـؤدي إلى مـن شـأنه أن  قد تتضارب، لكن الأكيد أ
، ما لم يتم تـدارك هـذه الثغـرات، كـأن يـتم توجيـه العينـات لمراقبة النوعية للموارد المائية الجوفيةلأحكام ا
ً  القيامإلى مخابر مختلفة في آن واحد بدلاً من  المقتطعة   . بذالك تواليا

خـــراج  بموجـــب أحكـــامســـتثناءات اإرســـاء  - ت الميـــاه تلـــك النصـــوص وذالـــك  بعـــض مكـــو
مــن شــأنه أن وهــو مــا مــن مجــال تطبيقهــا،  )الميــاه المعدنيــة الطبيعيــة وميــاه المنبــع والميــاه الحمويــة(الجوفيــة 

ت المطبــق علــى  نظــام الحمايــة النوعيــةالمرتبطــة بعــد التقنيــة تجــانس القوايــؤدي إلى عــدم  مختلــف مكــو
ت لهــذا ال، رغــم أن الميــاه الجوفيــة ّ نظــام خضــوع تلــك المكــو وإن  فيمــا بينهــا،بمثابــة قاســم مشــترك  يعــد

لتــالي كــان الأجــدر أن يشــمل نظــام  اخــتلافوجــد  ، و فقــد يكــون في بعــض معــايير المراقبــة لــيس إلاّ
ا، بما يضمن  مراقبة نوعية ويضـفي علـى  هذا النظام تجانسوحدة و الموارد المائية الجوفية مختلف مكو

    .عمومية وتجريدما تستحقه من  واعدهق

  ً   )مرحلة العلاج(في حال التعرض للتلوث  المطلوبة الترتيبات: نيا

واعـــد قانونيـــة قمــن  )أولاً ( مــا تم عرضـــهعلـــى المـــوارد المائيــة الجوفيـــة تلــوث مكافحـــة لا تقتصــر 
هــذه الــتي تفيــد بتعــرض المراقبــة النوعيــة مــع نتــائج  إن مقتضــيات التعامــلبــل ، متعلقــة بمراقبــة نوعيتهــا

مجموعـــة مـــن التـــدابير والترتيبــــات  اتخـــاذ، تفـــرض أو عـــدم مطابقتهـــا للمعـــايير المطلوبـــة المـــوارد للتلـــوث
ّ  مـن أجـل الملائمـة ــتصـحيح مكو ـالمخ وإصـلاح نوعيتهـاة ا المعتلّ بموجـب عــدة  وفقـاً لمـا تم تقريـره، ةتلّ
ه ،نصوص   :على النحو الذي سنورده أد

الهيئـــة المســـتغلة للخدمـــة ( وارد المائيـــةرقابـــة مطابقـــة نوعيـــة المـــ ن يتـــولىمـــ حيـــث تم إلـــزام كـــل -
ــــازيــــة، أو صــــاحب الرخصــــة، أو الامالعمو  ــــة المراقبــــة ، أو هيئــــاتمتي ــــاه، 1)المؤهل  أن يوقــــف توزيــــع المي

كما أنـه   ، 2للقيم القصوى المحددة في هذا المرسوم تهامطابق ستهلاك البشري في حال عدمالموجهة للا
                                                             

ّ  ، المتعلق بنوعية المياه الموجهة2011مارس  22المؤرخ في  125- 11من المرسوم التنفيذي ) 6(المادة   -1   .ل والمتمم، مرجع سبق ذكرهللاستهلاك البشري، المعد
 69- 07بينما نجد أن أحكام المرسوم التنفيذي ).المذكور أعلاه(البشري  للاستهلاك ، المتعلق بنوعية المياه الموجهة2011مارس  22المؤرخ في  125- 11المرسوم التنفيذي   -2

ا حاسمة، بل لابد من المياه الحموية، لم تتعامل مع نتائج التحاليل المترتبة عن  استغلالو  امتياز، المحدد لشروط وكيفيات منح 2007فبراير  19المؤرخ في  المراقبة الأولى على أساس أ
ت المنجزة من قبل صاحب الا )43(النزول على الحكم الذي تضمنته المادة   متيازمن هذا المرسوم وذالك حين نصت على أن التغيير الملاحظ على خاصيات الماء إثر مختلف الرقا

كيد التغيير الملاحظ إثر هذا . متيازع تحليل جديد لدى مخبر معتمد على حساب صاحب الاأو من طرف المصالح المعنية للدولة، يجب أن تكون موضو  وفي حال ما إذا تم 
لمياه الحموية  )44(التحليل الجديد، فإن المادة  الماء ، وذالك بقصد إعطاء رأيه حول خصائص )ولم تبين من يقوم بذالك؟(من ذات المرسوم تنص على ضرورة إعلام الوزير المكلف 

تي ٍ من  متيازإما توقيف الا -.لماء الحموي حتفاظإما الا -:الحموي، ليتقرر على إثر ذالك ما  ّ ، عندما يشكل الماء خطراً على الصحة، أو إذا لم يعد يحتوي على أي مؤقتاً
ا أثناء تحديد خصائص الماء عترافالخصائص التي تم الا إما  -.جاع هذه الصفة إلا بعد دراسة جديدة من طرف اللجنة التقنية الحمويةستر الحموي، على أنه لا يمكن تقرير ا له 

ائية متيازفسخ الا   .عندما تتغير خصائص الماء المعني ويفقد خصائصه بصفة 
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التــــدابير  اتخــــاذلا يمكــــن إعــــادة توزيــــع الميــــاه دون القيــــام بتحقيــــق يحــــدد أســــباب عــــدم المطابقــــة ودون 
  1 .هايالتصحيحية الضرورية من أجل إصلاح نوعية الم

ــ - لمــوارد المائيــةلإدارة المكلفــعلــى عــاتق ا ه يقــعكمــا أن ي تجــاوز للقــيم لأ تهــالاحظم حــين ة 
مهمـة إخطـار الهيئـات المسـتغلة المعنيـة، لغـرض أخـذ التـدابير  ،المعتمـدة القصوى لكل أو بعض المعايير

لماء دون تشكيل خطر على الصحة    2.الملائمة التي تسمح بضمان مواصلة تزويد السكان 
-  ّ لتلوث الذي يصأم الإفرازات أو المـواد يب الموارد المائية الجوفية جراء رمي ا إذا تعلق الأمر 

لموارد المائية  تلزمأُ  الضارة، فقد كل التـدابير لتوقيـف تفريـغ الإفـرازات أو رمـي   تخاذ الإدارة المكلفة 
مــر بتوقيــف المـواد الضــارة ، عنــدما يهـدد تلــوث الميــاه الصــحة العموميـة، كمــا يجــب عليهـا كــذالك أن 

  3.نشأة المتسببة في ذالك إلى غاية زوال التلوثأشغال الم
مــن القـــانون  116المــادة لمضــمون الترتيبــات المــذكورة أعـــلاه، فقــد أحالتنــا  ســتجابةوبشــأن الا

لميـــاه، علـــى التنظـــيم05-12 المحـــدد للطـــرق والمـــواد الكيميائيـــة المســـتعملة في معالجـــة الميـــاه  ، المتعلـــق 
ـــا، البشـــري وكـــذا تصـــح ســـتهلاكالموجهـــة للا لإقـــرار مجموعـــة مـــن والـــذي جـــاءت أحكامـــه يح مكو

ــــدف إلى  ئيــــة والكيميائيــــة والبيولوجيــــة المســــتخدمة في معالجــــة الميــــاه في حالهــــا الخــــام، و الطــــرق الفيز
ئية أو الكيميائيـة  دة أو نقصان في محتوى المعايير الفيز الحفاظ على توازن التركيبة الكيميائية للماء بز

  4 .أو النوعية المحددة في التنظيم المعمول به/عايير الشرب ولمتجيب ه بذالك يسجعلو أو بنزعها، 
التي تتم بواسطتها كلها  حسب المراحل تلك الطرقوإبراز  تحديد ،هذا المرسوم أحكامت تولّ و 

    :5والتي تم تفصيلها على النحو الآتي ،معالجة المياه وتصحيحها أو جزء منها،
والـتي تمكـن مـن نـزع المـواد الـتي تطفـو وكـذا بعـض العناصـر العضـوية أو  :المعالجة المسـبقة -1
ئيـــة أو كيميائيـــة منهـــا ســـتخدامالمعدنيـــة  ـــة الأوحـــال، : طـــرق فيز ـــة الرمـــال، إزال التنقيـــة، الغربلـــة، إزال

عنــدما لاســيما إليهــا  ل عمليــات المعالجــة الــتي يــتم اللجــوء، وتعتــبر هــذه الأخــيرة أو الأكســدة المســبقة
                                                             

لمادة للاستهلاك ال ، المتعلق بنوعية المياه الموجهة2011مارس  22المؤرخ في  125-11السابعة من المرسوم التنفيذي ) 7(المادة   -1 لة  لمرسوم ) 3(بشري، المعدّ الثالثة من 
  .، مرجع سبق ذكره، المذكور أعلاه2014مارس  04المؤرخ في  96-14التنفيذي 

ا2011يونيو  12المؤرخ في  219-11 من المرسوم التنفيذي) 7(المادة  -2   .ع سبق ذكره، مرج، المحدد لأهداف نوعية المياه السطحية والجوفية المخصصة لتزويد السكان 
لمياه، المعدل والمتمم، 12-05من القانون  )48(المادة  -3   .مرجع سبق ذكره المتعلق 
ا ذـالبشري وك ستهلاكالجة المياه الموجهة للاــــلطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معلدد المح 2010يناير  12المؤرخ في  26-10 المرسوم التنفيذيالثانية من ) 2(المادة  -4

اـــــتصحيح مكون   .، مرجع سبق ذكرها
ذا ـالبشري وك ستهلاكالجة المياه الموجهة للاــــلطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معلدد المح 2010يناير  12المؤرخ في  26-10 المرسوم التنفيذيالثانية من ) 2(المادة  -5

اـــــتصحيح مكون   .، مرجع سبق ذكرها
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لمواد العضوية أو الكيميائيـة كالنشـادر، أو المـواد المعدنيـة كالحديـد أو المنغـانيز  محتوى الماءيكون  غنياً 
أو الكالســيوم، ويـــتم مــن خـــلال هــذه التقنيـــة إضــافة كميـــات محــدودة مـــن الكلــور أو الأزون أو الجـــير 

ة كـل تلــك المـواد أثنــاء المطفـأ، وذالـك لكــي تيسـر الترســيب الكيميـائي للمــواد المعدنيـة، ممــا يسـهل إزالــ
  1 .عملية التصفية

ئيــة أو  ســتخدامالــتي تقضــي علــى المــواد العالقــة و المــواد الغروانيــة  :التصــفية -2 طــرق فيز
تبر هذه الطرق بمثابة غرابيل حيث تع ،التسبخ، الترسيب والترشيح-التجمد: كيماوية من بينها-فيزيو
وتعتمد هـذه  2اء وذالك قبل الوصول إلى أحواض الترسيب،على إعاقة تقدم المواد العالقة في الم تعمل

تســـتخدم عمليـــة الترســـيب لإزالـــة المـــواد العالقـــة والقابلـــة الطريقـــة أساســـا علـــى عوامـــل طبيعيـــة فمـــثلاً 
ـــة الرواســـب الناتجـــة عـــن عمليـــات المعالجـــة الكيمائيـــة، وتعتمـــد المرســـبات في أبســـط  للترســـيب أو لإزال

ا  صورها على فعل الجاذبية، حيث ثير وز كما يتم ترشيح الميـاه الجوفيـة لإزالـة .تزال الرواسب تحت 
مرار الماء خلال وسـط مسـامي مثـل الرمـل وهـذه العمليـة تحـدث بصـوره طبيعيـة  المواد العالقة، وذلك 
طــن الأرض، ولــذلك تكــون نســبة العكــر قليلــة جــداً في  في طبقـات الأرض عنــدما تتســرب الميــاه إلى 

لمياه السطحيةالمياه الجوفي   3 .ة مقارنة 
ــــة  :)التكريــــر(التنعــــيم  -3 ــــير الملوثــــة العالقــــة أو المنحل لقضــــاء علــــى البكت ــــذي يســــمح  ال
  .كيماوية-طرق فيزيو ستخدام
المنحلـة  والتي تمكن من النـزع الكلـي أو الجزئـي للأمـلاح المعدنيـة :نزع الأملاح والمعادن -4

لأغشـية أو التقطـير ستخدامك والمتواجدة في المياه المالحة وذال الومضـي، هـذا الأخـير  طـرق التفريـق 
  4 .الذي يعتبر من التقنيات جد مكلفة

ـــ :التطهـــير -5 طـــرق   ســـتخدامن مـــن القضـــاء علـــى العناصـــر العضـــوية الجرثوميـــة الـــذي يمكّ
اء بـل حـتى عـن طريـق تسـخين المـ 5،كيميائية وأكسدة لاسـيما عـن طريـق الكلـور ومشـتقاته أو الأزون

                                                             
  .42، ص مرجع سبق ذكرهالمحافظة على الموارد المائية من التلوث،  ،)اليونسكو(لمتحدة للتربية والعلم والثقافة منظمة الأمم ا -1
  .43،42، ص مرجع سبق ذكرهالمحافظة على الموارد المائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -2
   :مقال يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي، )المسببات والحلول(ه الجوفية تلوث الميا ،)صاحب(الربيعي  -3

http://www.watersexpert.se/Nida6.htm  ،) 4ص  ،)2016- 03-11ريخ الإطلاع.  
  .46، ص ذكرهمرجع سبق المحافظة على الموارد المائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -4
  ).5- 0-3(، ص مرجع سبق ذكرهجودة مياه الشرب،  - الجزء الثالث -دليل الشامل للعاملين في خدمات صحة البيئةالمنظمة الصحة العالمية،  -5
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  1 .)كأشعة الشمس(تعريضه للأشعة فوق البنفسجية  أو
 ّ ـــاه الموجهـــة هـــذا، وعـــن قائمـــة المـــواد الكيميائيـــة المســـتعملة في معالجـــة وتصـــحيح مكـــو ت المي

ـــقــد نصــت الم، فريــــالبش ســتهلاكللا ـــوم التنفيـــــــامسة مــن المرســــــالخ )5( ادةــــ ؤرخ في ــــــالم 26-10ذي ـــ
ذكور أعلاه، على أن تحديد تلك القائمة يكون بموجـب قـرار مـن الـوزير المكلـف ، الم2010يناير  12

، 2011مــارس  30لمـوارد المائيــة، وهــو مـا تم تجســيده فعــلاً بصـدور قــرار وزيــر المـوارد المائيــة المــؤرخ في 
ري وكـذا البشـ سـتهلاكالميـاه الموجهـة للاوتصـحيح المحدد لقائمة المـواد الكيميائيـة المسـتعملة في معالجـة 

ا، والذي أرفـق بملحـق تضـمن قائمـة مـن  ـاسـتعالا، مـن أجـل مـادة كيميائيـة 23تصحيح مكو  انة 
 ّ ســتجابتها ابمــا يضــمن مطابقتهــا و  ،البشــري ســتهلاكت الميــاه الموجهــة للافي معالجــة وتصــحيح مكــو

  .أو النوعية المحددة في التنظيم المعمول به/لمعايير الشرب و

ت مـــن الطبقــــات المائيـــة الجوفيــــة تعتـــبر مــــن  لتنويــــهوفي الأخـــير يجـــدر ا ن عمليـــة إزالــــة الملـــو
، لـذا كـان مـن  2العمليات المكلفة جـداً، بـل إنـه في بعـض الحـالات يكـون مـن المسـتحيل تحقيقهـا تقنيـاً

إخضـــاعه للمراقبـــة هتمـــام إلى المحافظـــة علـــى نوعيـــة هـــذا المـــورد الحيـــوي الثمـــين، و الضـــروري صـــرف الا
ّضـه للتلـوث مـن جديـدالتي قد  كثفةالنوعية الم ذي لـن يتسـنى تحقيقـه إلا ، وهـو الأمـر الـتحـول دون تعر

المطلوبـــة لهـــذه  ســـتدامةالاتراعـــي مختلـــف تلـــك الجوانـــب وتضـــمن ، دارة متكاملـــةنتهـــاج إمـــن خـــلال ا
 .الموارد

                                                             
  .44، ص مرجع سبق ذكرهالمحافظة على الموارد المائية من التلوث،  ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -1

2-Raven, Berg, Hassenzahl, Environnement, op cit, p 569. 
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للموارد المائية الجوفية الإدارة المتكاملة: الفصل الثاني  

  
  
  

ِ  رد المائيــة الجوفيــةبمــا أن نظــام حمايــة المــوا ْ ومهمــا بلغــت درجــة إ ــكَ ح يتمتــع بخاصــية  لا ه فإنــهامِ
من خـلال حكامه ميدانيا تجسيد أَ أخرى تعمل على إلى جانبه إقرار آلية  يتطلب ، بلالتنفيذ التلقائي

الــذي يضــمن أدوات للتســيير المــدمج، تختلــف أدوارهــا وتتكامــل، فمنهــا مــن يتــولى التخطــيط  اعتمــاد
يتولى ترجمـة وتنفيـذ محتـوى تلـك المخططـات علـى أرض الواقـع ومنها من مختلف الفاعلين التنسيق بين 

لتنفيـذ إلى مــن يتـولى الضــبط لضـمان التنفيــذ،   تحقيقـه إلا مــن  ملـن يــتكـل ذالــك وأخـيرا يحتـاج القــائم 
ي الأمثـل الـذ سـتغلالوالا سـتعمالتتـيح الانتهاج إدارة متكاملة تراعي مختلف تلـك الجوانـب و خلال ا

 ســـتدامةســتدامته يعتــبر شــرطاً لاذا المــورد الحيــوي، حيـــث البحــث عــن االمطلوبــة لهــ ســتدامةيضــمن الا
      .الأنشطة المرتبطة به

لذا فإن الدول تسعى إلى كسب التحدي المتعلق بتبني هذا النهج، وذالـك مـن خـلال اعتمـاد 
، بمـا يتماشـى من قبـل واضـعي السياسـة المائيـة الوطنيـة والدوليـة كفيلـة بتحق آليات يـق متطلباتـه ميـدانياً

والامتداد الجغرافي لحوض أو طبقة الميـاه الجوفيـة، والـذي قـد يشـمل الحـدود الإقليميـة لأكثـر مـن دولـة 
فيتطلــب الأمــر عنــدها اعتمــاد آليــات لتحقيــق الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة الجوفيــة العــابرة للحــدود 

وض أو الطبقــة المائيــة الجوفيـــة داخــل إقلـــيم الدولــة الواحـــدة، ، بينمــا قـــد ينحصــر الحـــ)المبحــث الأول(
فيتطلــب عنــدها وضــع آليــات لتحقيــق الإدارة المتكاملــة تســتمد مرجعيتهــا مــن القــوانين الوطنيــة ذات 

  ).المبحث الثاني(الشأن، على غرار المعالجة التشريعية الجزائرية 
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  رد المائية الجوفية العابرة للحدودللمواآليات تحقيق الإدارة المتكاملة : الأول بحثالم
ً  270 أكثـر مــن هنــاك أنالإحصــاءات العالميـة إلى تشـير  ً  حوضـا جوفيــا للحــدود، يعــيش  عـابرا

تمـع الـدولي مـن خـلال اعتبـار ف 1من سكان العـالم، )% 40( في مناطقها أكثر من ا لـذالك، لم يكـن ا
لقضا المرتجهزته الدولية لينأى بنفسه عن الاأ ذا النوع من المـواردهتمام   اعتمـادوفي مقـدمتها  بطة 

ــا، هــذه الأخــيرة الــتي تم  مباشــر عــبر القواعــد القانونيــة غــير في البدايــة بشــكل التطــرق لهــا آليـات لإدار
لحـــدود، أو تلـــك ا ترســيم يـــاتاتفاقاهـــدات و مع وأالمنظمــة للمـــوارد المائيــة الســـطحية العـــابرة للحــدود، 

ـــة العـــابرة للحـــدود موأمـــا لكـــن في النهايـــة المعـــادن، ســـتغلالالمتعلقـــة   خصوصـــية المـــوارد المائيـــة الجوفي
ليـــات خاصـــة كـــان لابـــد مـــن إفراد وأهميتهـــا المتصـــاعدة ومـــا تنـــذر بـــه مـــن صـــراعات، مبنيـــة علـــى هـــا 

كــان دافعـــاً   هـــو الأمــر الـــذي لأجـــل إدارة أفضــل لهـــذا المــورد الثمــين، و  التعــاون بــين البلـــدان المتشــاركة
ــــ ــــتي قامــــت بلتحــــرك العدي ــــة ذات الشــــأن ال ــــات الدولي اد مــــن المنظمــــات والهيئ ــــذا  عــــرض مســــاعد

تقــديم دعمهــا التقــني والمــالي لكــل المبــادرات الراميــة إلى تحقيــق الإدارة المتكاملــة مــن خــلال  ،الخصــوص
للمــوارد المائيــة الجوفيــة العــابرة للحــدود، لــيس هــذا فحســب، بــل إن مجموعــة مــن خــبراء  هــذه الهيئــات 

التي يمـر عبرهـا تحقيـق الإدارة المنشـودة لهـذا النـوع مـن وسيناريوهات تصورات  وضعتوصلوا إلى  ليةالدو 
  .3"منهجيدليل "الأخر  بعضالو  2"كتيب"عليه بعضهم  أَطلقبين ضفتي ما  هاـمُّ ، تم لَ الموارد المائية

ـــذين االامـــن خـــلال  الخـــبراءمـــن تجربـــة هـــؤُلاء  ســـتفادةالاوعليـــه ســـنحاول  لمـــرجعين ســـتعانة 
 المطلــب(يــة الجوفيــة العــابرة للحــدود للتوصــل إلى معرفــة متطلبــات تحقيــق الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائ

ستشــــهاد بــــبعض التطبيقــــات والا) الثــــاني المطلــــب(هجيــــة المقترحــــة لتحقيــــق ذالــــك ، وبيــــان المن)الأول
سدة لتك المنهجية الع   ).الثالث المطلب(ملية ا

                                                             
اه العابرة المي" 2009 للمياه العالمي اليوم بمناسبة ،لليونسكو العام المدير ،بيان من السيد كوشيرو ماتسورا ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -1

ريخ ( .1، ص  http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181210a.pdf: نشور على الموقع التاليريس، فرنسا، م ،اليونسكو، " للحدود
  ).2015-08-06: الإطلاع

2-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS, LAKES AND AQUIFERS, The 
English translation was provided by Gisèle Sine (IOWater/INBO), Global Water Partnership - (GWP), 
Stockholm, Sweden, March 2012. 
3-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, UNESCO’s International Hydrological Programme, Division of Water Sciences, 
1 rue Miollis, 75732 Paris, France, December 2011. 
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  للحدودتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفية العابرة  تمتطلبا :الأول طلبالم
دارة المتكاملة للموارد المائية الجوفيـة العـابرة للحـدود إلى إيجـاد حلـول متناسـقة وقابلـة دف الإ

إلى ســت  يمهاقســالــتي تم ت مجموعــة مــن الأدوات المتكاملــة تلــف الحــالات وذالــك عــبرللتكيــف مــع مخ
ضـروري لتحقيـق نتـائج  يكـون الجمـع بينهـا 1)نظيمية، قانونية، مالية، تكوينية وتعاونيـةعلمية، ت(فئات 

ت الـتي ةمرضية ومستديم ، كما أن تطبيقها يجـب أن يـتم بشـكل متـوازي وتـدرجي عـبر مختلـف المسـتو
د العــــابر للحــــدو محليــــة، وطنيــــة، (لمائيــــة الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود تشــــملها الإدارة المتكاملــــة للمــــوارد ا

موعة الدولية كوحـدة جغرافيـة   العـابرة للحـدود التعامـل مـع المـوارد المائيـة الجوفيـة هو مـا يقتضـيو  ،)وا
لأحواض الهيدروجيولوجية التي ستكون محلا لتطبيق تلـك الأدوات علـى النحـو  ،طبيعية أو ما يعرف 

ه    :الذي سنفصله أد

  الأدوات العلمية والتقنية  :الفرع الأول
  2 :ـلقيام بـ طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، وذالكودراسة التعرف  دف إلى

ـذا الخصـوص ح :جرد طبقات أو أحواض المياه الجوفية العابرة للحـدود -أولاً  يـث يـذكر 
أول  1990أطلقـت في عـام  )UNECE(ية الأوربية التابعة لمنظمـة الأمـم المتحـدة قتصادأن اللجنة الا

ســيا ز وآالميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود في منطقــة أور والــذي تم تمديــده إلى القوقــاجــرد محلــي لأنظمــة 
  .2007الوسطى في عام 
دف جمع وتصنيف ووضع تصور للمعلومات الهيدروجيولوجية علـى نطـاق  1999وفي عام  و

مج رســـــــم وتقيـــــــيم الخـــــــرائط الهيدروجيولوجيـــــــة علـــــــى النطـــــــاق العـــــــالمي   عـــــــالمي، فقـــــــد تم إطـــــــلاق بـــــــر
(WHYMAP) مج الهيـــدرولوجي ( اليونســــكوشـــتراك مــــع لا مج الــــدولي )(IHP الــــدوليالــــبر ، الــــبر

للعلــوم الجيولوجيــة، الرابطــة الدوليــة لأخصــائي العلــوم المائيــة، لجنــة الخريطــة الجيولوجيــة في العــالم، وكالــة 
ن  ت الجــر هـــد ، المعالســـطحي العالميـــةالطاقــة الذريـــة الدوليـــة، مركــز تقيـــيم الميـــاه الجوفيــة الدوليـــة، بيـــا

لإضــافة إلى مســاهمة خــبراء مــن الخــارج علــى غــرار أولئــك )تحــادي لعلــم الأرض والمــوارد الطبيعيــةالا  ،

                                                             
1-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF LAKES AND AQUIFERS, loc cit, p 67. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 39. 



  .الآليات القانونية للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية: الباب الثاني
  

       

 225 

  .)BRGM(التابعين لمكتب البحوث الجيولوجية والمنجمية 

مج رسـم الخـرائط الجوفيـة فيوقد  نجـاز بـر  2003الممتـدة مـن الفـترة  حظيـت القـارة الإفريقيـة 
جزئــي مــن الـــوزارة  وتمويــل )BRGM( مــن بتنســيق )SIG Afrique(، كجــزء مــن مشــروع 2006إلى 

  .(MAEE) الفرنسية للشؤون الخارجية والأوربية
مجوبرعايــة اليونســكو تم إطــلاق  2000وفي عــام   مــوارد دارةالمعــني تحديــداً  )ISARM( بــر

مج الذي يعتبر جـز المياه الجوفية العابرة للحدود ء مـن منظـور وأهـداف طويلـة الأجـل لتعزيـز ، هذا البر
ا بطريقـة منسـقة  الدراسة العلمية لأنظمة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود والبحث عن سبل إدار

لتعـاون مـع ومتكاملة ومستدامة، ثم العمل على تنفيذه ا مـن خـلال المبـادرات الإقليميـة، قـارة بقـارة، 
  .الأمريكيةفي القارة  ريكيةالأمشركاء آخرين مثل منظمة الدول 

مج  وعلـــى إثـــر قيامـــه بجـــرد أولي لطبقـــات الميـــاه الجوفيـــة  )ISARM(تجـــدر الإشـــارة إلى أن بـــر
قارة أمريكا، وجرد أولي لقارة إفريقيا، وجـرد مفصـل لمنطقـة البلقـان وجنـوب البحـر  عبرالعابرة للحدود 

لنتيجـة فهـي  1 .فية عـابرة للحـدودطبقة جو  270الأبيض المتوسط، توصل إلى إحصاء ما يزيد عن  و
  .استدامتهاتستدعي إدارة متكاملة ومشتركة بين الدول المتشاطئة لضمان 

 ً اللازمـــة مــن أجـــل فهـــم أفضــل لأنظمـــة طبقــات الميـــاه الجوفيـــة  حتياجــاتالاجـــرد  -نيــا
لـــرغم مـــن عديـــد المبـــادرات الـــتي تم إطلاقهـــا، إلاّ أن حالـــة معرفـــة أنظمـــة الم :وعملهـــا يـــاه الجوفيـــة إذ 

ولعـل مـردّ ذالـك يكمـن في متطلبـات  ،وغير كافية إلى حد كبـيرتبقى شديدة التفاوت العابرة للحدود 
معرفــة هـــذه الأنظمــة الـــتي تحتــاج إلى وســـائل تقنيـــة وتكنولوجيــة متعـــددة ومهــارات متخصصـــة متنوعـــة 

  .من البلدان التخصصات وقدرات مالية معتبرة، وهي الأمور التي قد لا تتوفر عليها العديد
العديد من المسائل التقنية والفنية منهـا مـا هـو متعلـق ويشمل نطاق معرفة أنظمة المياه الجوفية 

لتركيبــة الجيولوجيــة ) كتحديــد حــدود طبقــات الميــاه الجوفيــة(لشــكل الهندســي  ومنهــا مــا هــو متعلــق 
ومـا إلى ...لجوفيـة وحـدود كـل طبقـة المكونة للطبقة المائية ا نوعية التكوين الهيكلي والتركيبة الصخرية(

ـــا  الطبيعـــة الهيدروجيولوجيـــة ومنهـــا مـــا هـــو مـــرتبط بمعرفـــة) ذالـــك والمعـــايير الهيدروديناميكيـــة المتصـــلة 
رتباطه اخلية للتكوين الجيولوجي ومدى ادراسة التفاعلات الدب، و )وغيرها...النفاذية، سعة التخزين (

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 3 et 40. 
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كمـا يشـمل نطـاق معرفـة أنظمـة   خـيرة عـابرة للحـدود أم لا؟،لمياه السطحية المتصلة به وهـل هـذه الأ
ته وجهـة التـدفق وسـرعته(المياه الجوفية خصوصية تدفقها  وكـذا معرفـة ...) وقـوة ضـغطه وتطـور مسـتو

لمنطقــــة المعنيــــة ونقــــاط تقاطعهــــا مــــع منــــاطق  ت المناخيــــة الخاصــــة  مجــــالات تغــــذيتها الطبيعيــــة والبيــــا
ـــار(التصـــريف الطبيعـــي   مســـبباته( إمكانيـــة تعرضـــها للتلـــوثودراســـة  ...)حـــيرات والشـــطوطوالب الأ

حجــم الطلــب المعــبر عنــه مــن النســيج (تنــامي الحاجــة إليهــا و ...) ونوعيتــه وقابليتــه للهجــرة ومصــادره
وفي النهايــــة فإنــــه يتعــــين تقيـــــيم ...) ات المختلفــــة والضـــــغوط ســــتخدامي والاقتصــــادي والاجتمــــاعالا

ّ ومتابعة كل المتغيرات ا   1 .الزمن لمذكورة أعلاه وتطورها على مر
لغـــة الأهميـــة في  معرفـــة أنظمـــة طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة  اكتســـابوفي خطـــوة أولى تعتـــبر 

ت السابقة  لعمليـات اللاحقـة المتمثلـة في  ذالـك ضـروري  عتبارللحدود، يتم جمع كل البيا للقيـام 
لمعاينــات الميكانيكيــة وعمليــات ا ئي القيــام  والتصــوير الفوتــوغرافي الجــوي أو لمســح والتنقيــب الجيــوفيز

ئيـة  لمعاينـات الجيوفيز عبر الأقمار الصناعية للتمكن من رسـم معـالم الخريطـة الجيولوجيـة، وكـذا القيـام 
ئيـــة والكيميائيـــة والنظـــائر كلـــورو فلـــورو كربـــون   -مـــن خـــلال حمـــلات أخـــذ العينـــات والتحاليـــل الفيز

)CFC(- ن أجـــل تحديـــد الخصـــائص الجيوكيميائيـــة والمعدنيـــة لجـــوف الأرض ومعرفـــة نوعيـــة وذالـــك مـــ
  .مياهه

ـــاه الجوفيـــة في الوقـــت  المعنيـــة كمـــا ينبغـــي وضـــع تـــدابير دائمـــة لمتابعـــة وتحديـــد تطـــور طبقـــة المي
لجوانـــب الكميـــة المناســـب، وحجـــم  وذالـــك بمراعـــاة مجمـــوعتين مـــن العوامـــل ميـــدانياً إحـــداهما متعلقـــة 
لجوانب النوعيةستغلالطبيعي القابل للاالتدفق ال ، وهو الأمر الذي يتطلـب تـوفر ، والأخرى متعلقة 

علـى أرض الواقـع لــيس فقـط التجهيـزات والمعــدات المناسـبة ولكــن أيضـاً حـد أدنى مــن هياكـل الخدمــة 
خـذ  العامة ذات الطابع التقني والإداري، المنشـأة علـى الصـعيد الـوطني أو العـابرة للحـدود، يمكـن أن

بعـة للدولـة داخـل وزارة أو وكالـة أو هيئـة مسـتقلة، وسـيتم  أوضاع قانونية مختلفة فقـد تكـون مصـلحة 
توسيع نطاق هذه المصلحة أكثر أو أقل بحسب حجم البلد وأهمية الموارد المائية فيـه، وسـيكون لهـا إذا 

المـوارد المائيـة  استغلالدارة و  مع المؤسسات المعنية تصاللزم الأمر شبكة من المكاتب المحلية لربط الا
  .الجوفية

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 42. 
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تي   نتهاءبعد الا ت والتحقـق مـن صـحتها،  نيـة لا تقـل أهميـة  كخطـوةمن مرحلـة جمـع البيـا
ت وفي نظـام  ت بغـرض إدماجهـا في قواعـد البيـا عن الأولى والتي يتم من خلالهـا تنظـيم وتفسـير البيـا

ــ )SIG(المعلومــات الجغرافيــة  المرجعيــة الــتي ســيتحدد علــى إثرهــا نوعيــة المــوارد المائيــة ك لتكــون بعــد ذال
  .الجوفية المعنية

لثة يتم  نوعيـة المـوارد المائيـة الجوفيـة وذالـك مـن خـلال وضـع نمـوذج أو  على التعرفوكخطوة 
 ســــتخدامالــــتي تم التوصــــل إليهــــا  تتضــــمن الخطــــوط العريضــــة نمــــاذج مفاهيميــــة لطبقــــة الميــــاه الجوفيــــة

ئـــق الجيولوجيـــة  ســائلالأدوات والو  المعتمـــدة في دراســـة أنظمـــة طبقـــات الميــاه الجوفيـــة بمـــا في ذالـــك الو
الـتي و  ...) جيولوجية، والخصائص الصـخرية، والضـعف(المختلفة  والهيدروجيولوجية والخرائط الموضعية

 مختلــف والعلاقــة بــين ووظائفهــا المعنيــة الجوفيــةالمائيــة لطبقــة النوعيــة ل صــائصالختســمح بفهــم وتحديــد 
ا ا مكو   .وغيرها من الأجزاء الطبيعية أو الإصطناعية التي تحيط 

دوات الأمعرفــــة نظــــام طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة فتتطلــــب وضــــع  اكتســــابأمــــا آخــــر خطــــوة في 
ضــية و ال بمــا يســاعد علــى تحديــد العوامــل  الــتي تســمح بفهــم معمــق لوظــائف الأنظمــة المائيــة رقميــةالر

ئيــة الصــعبة ال تطـــور ومتابعــة  )الخ... حجــم التغذيـــةســـرعة ومعــدلات التـــدفق، (دان فهـــم في الميــالفيز
 الأكثــر ملائمــة الإجــراءات الإداريــة اعتمــاد، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى المــوارد المائيــة الجوفيــة

  .للتوفيق بين مصالح جميع الفاعلين
ضية والرقمية يجب هي محاكيةولكي تكون أدوات الإدارة  ً للنماذج الر بمـا يتوافـق  كلتهـا مسـبقا

ـدف إلى جعـل نمـوذج يتفـق مـع الواقـع الـذي (والنماذج المفاهيمية التي سبق إعدادها  ا عملية  أي أ
  :إجراء كل السيناريوهات المحتملة، لاسيما ، ويمكن بعد ذالك)أن يمثلهيفترض 

  .من إدارة دائمة ومستدامة كجزءتحديد إمكانيات الموارد المائية   -
ثــير مختلــف ختبــا - ته، وفقــاً للا اســتغلالو  الضــخ ســيناريوهاتار   حتياجــاتالتــدفق ومســتو

  .ي المتوقعقتصادالمعبر عنها والتطور الا
يئة  -   .المائية الجوفية  على الموارد الإقليمتقدير عواقب سياسات 
ره في المكان والزمان -   .توقع تطور التلوث وتقييم آ
  .المائية الجوفية في حال تعرضها للتلوث هيل الموارد وضع شروط لحماية أو إعادة -

ـــ المحتملـــة، والســـيناريوهاتالنمـــاذج  وبعـــد تحليـــل وتفســـير نتـــائج ر أساســـاً قيمـــاً نكـــون قـــد وفّ
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دارة طبقة المياه الجوفية المعنية لإجراء المناقشات وآليات التشاور والعمل   1 .المتعلق 

  قانونيةالأدوات ال :الفرع الثاني
 ضمان الإطار القـانوني والتنظيمـي الضـروري لإدارة المـوارد المائيـة الجوفيـة، علـى نحـودف إلى 

لصـعيد الـدولي ي منهـا مـا 2سق على كل الجوانب،متّ  ً (والإقليمـي ، )أولاً (تعلـق  ومنهـا مـا يتصـل  )نيـا
ً (لمبادئ العامة للقانون    ).لثا

 يوجــد حاليــا علــى المســتوى الــدولي ســوى لا الإطــارففــي هــذا  :علــى الصــعيد الــدولي -أولاً 
لإدارة المشــــتركة لأحـــد الطبقـــات المائيــــة الجوفيـــة العــــابرة للحـــدود وهــــو متعلــــق تحديـــدا وحيـــد  اتفـــاق

دارة  تفــاقالا مقاطعــة  "المشــترك بــين كــل مــن سويســرا  "Genevoisجنيفــوا "الحــوض الجــوفي المتعلــق 
 la Haute Savoie"،3 قاطعـة هـوت سـافوام"، وفرنسـا "le canton de Genèveجنيـف -كـانتون

ات الميـــاه الســطحية العـــابرة اتفاقــفي بعــض الأحيـــان في  اومــا عـــدا ذالــك فـــإن الميــاه الجوفيـــة يــتم تناولهـــ
 ات الدوليــة المعنيــة بترســيم الحــدود أو قضــا التعــدينتفاقــأو بشــكل غــير مباشــر في بعــض الا للحــدود

ال، التي تم تبنيها فال عدد من المبادرات بيدا أنه لا يمكن إغ، )الثروات المنجمية(   :منهافي هذا ا
ـــــو -1 ـــــة بيلاجي ــــــ  1989في عـــــام  :اتفاقي بيلاجيـــــو "تم إطـــــلاق مشـــــروع المعاهـــــدة المعروفـــــة ب
Bellagio"4  لميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، والــتي قامــت علــى وجــه التحديــد بتطبيــق المبــادئ المتعلقــة 

مبـدأ "و " مبدأ وحدة الإدارة"ى المياه الجوفية العابرة للحدود، وهي عل 5المستمدة من قواعد هلسنكي
والحفـــاظ علـــى أســـاس عـــادل ومنصـــف ويراعـــي حمايـــة  الأمثـــل ســـتخداممبـــدأ الا"و" المصـــالح المشـــتركة

ا  6،"المحــيط الجــوفي لــيس لهــا قــوة مــن  لكــنعلــى كــل حــال تبقــى هــذه المبــادرة قيمــة مــن حيــث فائــد

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 43 to 48. 
2-.Ibid, p .39  
3-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 49. 
4-ROBERT D. HAYTON and ALBERT E. UTTON , Transboundary Groundwaters: The Bellagio 
Draft Treaty, Published by The International Transboundary Resources Center. Natural Resources Journal. 
Vol. 29. pg 668-722. Summer, Washington 1989, p 669. 
5-"Règles d'Helsinki" de 1966, relatives aux usages des eaux de cours d'eau internationaux,  extraits dans (D.A. 
Caponera, Le régime juridique des ressources en eau internationales, op cit, p 317. 
6-J. SIRONNEAU, LE DROIT INTERNATIONAL DE L'EAU EXISTE-T-IL ?- EVOLUTIONS ET 
PERSPECTIVES -, Ministère Français de l'écologie et du développement durable, Nov. 2002, p 11. 
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   . 1الناحية القانونية
اري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية حمايةاتفاقية  -2  1992في عـام : واستخدام ا

اري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية من قبل لجنـة الأمـم  استخدامو  حمايةية اتفاق اعتمادتم  ا
حيــــث أقــــرت في  ،"يــــة هلســــنكياتفاق"وأطُلــــق عليهــــا إســـم  ،(UNECE)لأور  يةقتصــــادالا المتحـــدة

ــدف هــذه و  ،1996أكتــوبر  06ودخلــت حيــز التنفيــذ في  1992مــارس  17هلســنكي بفنلنــدا في 
يكولوجيـــة الســـليمة للميــــاه العـــابرة للحـــدود الســــطحية إلى تعزيـــز تـــدابير الحمايــــة والإدارة الإ يـــةتفاقالا

  2 .والجوفية على حد سواء
ـاري المائيـة الدوليـ -3  1997في عـام : ة في الأغـراض غـير الملاحيـةاتفاقية قانون اسـتخدام ا

ـاري المائيـة الدوليـة في الأغـراض غـير  استخدامقانون ية اتفاقللأمم المتحدة  العامةت الجمعية اعتمد ا
لرغم من مضى علـى  هذا النص للأسف وإلى يومنا هذا 3الملاحية، والتي لم تدخل حيز التنفيذ بعد، 

ثمـاني عشـرة سـنة، حيـث تم التوقيـع  )18(عامة للأمـم المتحـدة أزيـد مـن ريخ تبنيها من قبل الجمعية ال
دولــة علـــى  )35(دولـــة فقــط، في حــين أن دخولهـــا حيــز التنفيــذ يتطلـــب توقيــع  )24(عليهــا مــن قبــل 

المياه الجوفية المشـتركة جـد محـدود، فهـو ينحصـر في الميـاه الجوفيـة المرتبطـة كما أن تطبيقه على   4الأقل،
   5 .مشتركة مع وجود نقطة وصول ليدو بمجرى مائي 

ت الجمعيـــة العامـــة اعتمـــد 2008في عـــام : قـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود -4
 والمرفق بمشروع المـواد 2008،6ديسمبر  11المصادق عليه بتاريخ  124-63قرار رقم ال المتحدةللأمم 

الــذي أعدتــه لجنــة القــانون الــدولي التابعــة لهيئــة المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، 
                                                             

1-POYDENOT Anna, Le droit international de l'eau- état des lieux, op cit, p 30. 
2- See the Web site of the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Water Convention,  
on URL address: https://www.unece.org/env/water/text/text.html, p 1, (Last Visit the: 26 November 2016). 

اري استخدام قانون يةاتفاق المتحدة للأمم العامة الجمعية تاعتمد -3  عبر متاحة يةتفاقالا هذه نصوص ،1997ماي  21 بتاريخ الملاحية غير الأغراض في الدولية المائية ا
 :على الرابط التالي دةالمتح الأمم لمنظمة الإلكتروني الموقع

 ).5201-90-(Last Visit the: 26, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf  
ار والبحيرات وطبقات المياه الجوفية العابفريق خبراء عدة مؤسسات دولة،  -4 ، ترجمة السيدة شهرة قصيعة، رة للحدودكتيب الإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض الأ

  .24، ص 2012ريس، فرنسا، مارس  75008شارع مدريد،  21المكتب الدولي للماء،  -(INBO)منشور من قبل الشبكة الدولية لمنظمات الأحواض 
5-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 49. 

: ، منشور على الموقع التالينون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودبقاالمرفق   2008ديسمبر  11بتاريخ  63/124المادة الأولى من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -6
21.pdf?OpenElementny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/21/PDF/N08478-dds-http://daccess ،)ريخ الإطلاع :

18-09-2015.(  
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مج الهيــدرولوجي  ، حيــث يحظـى هـذا الــنص بـدعم ومسـاهمة علميــة وتقنيـة مـن قبــلالأمـم المتحـدة الـبر
الــذي جمــع لهــذا الغــرض مجموعــة مــن الخــبراء والعديــد  )UNESCO(التــابع لليونســكو  )IHP(الــدولي 

ال موعـة يعتبر حاليـا ثمـرة ا، لذالك فإن هذا النص من الشركاء من ذوي المهارات في هذا ا هتمـام ا
مكـان  ،، حتى وإن لم تكن لـه أي قـوة ملزمـةت المياه الجوفية العابرة للحدودالدولية بنظام طبقا لكـن 
 المشـــتركة لإدارةاناســـبة بمقليميـــة الإثنائيـــة و الترتيبـــات لل هـــااتخاذحـــين  ه مرجعيـــةاعتبـــار الـــدول المتشـــاركة 

  .ياه الجوفية العابرة للحدودطبقات المل
 ً ــا علــى مســتوى القــارة الأوربيــة فــإن مختلــف القــوانين الوطنيــة  :قليمــيعلــى الصــعيد الإ -ني

لميـاه قامــت وعلـى نطــاق واسـع  ــذا الخصـوص، حيــث أن دمـاج التوجيهــاتالمتعلقـة  إدارة  الأوربيـة 
طرة مــن الناحيــة القانون في هــذه القــارة تعتــبر الميــاه ــؤَ ُ ة يــثلاثــين توجيه )30(مــن خــلال وذالــك  يــةجــدّ م

ولعل أهمهـا كـان إصـدار التوجيـه  ،1970 ا من عاماعتبار المياه وصرفها، تم إصدارها  ستعمالمتعلقة 
الــذي تــولى تنظــيم كــل أنــواع الميــاه بمــا فيهــا تلــك العــابرة  2000،1أكتــوبر  23الإطــاري للميــاه بتــاريخ 

إدارة طبقــات الميــاه الجوفيــة عــبر  مقاربــة اعتمــادخــلال  للحــدود ســواء كانــت ســطحية أو جوفيــة، مــن
دف هذه المقاربـة إلى، أو الدولية/الوطنية و الوحدات أو الأحواض الهيدروغرافية كـل حصـر   :حيث 

يتضــمن تحديـد الأهــداف  ةلإدار لـمخطــط ووضـع  ،علـى مســتوى كـل حــوض المسـطحات المائيـة المتــوفرة
لإضــافة إلى ذالــك  ، فضــلاً عــن التشــاوروإجــراءات تحقيقهــا ــدف المقاربــة إلى تحديــد مــع الجمهــور، 

  2 ).التقارير(النتائج المحققة  وكيفية تقديم) المراقبة(رصد حالة المسطحات المائية ل منهجية مشتركة
لتوجيـه المـؤرخ في تم ا 2000ه التوجيه الإطار للميـاه لسـنة تجدر الإشارة إلى أن  12سـتكماله 

بحمايــة الميــاه الجوفيــة مــن التلــوث والتــدهور، والــذي جــاء بمعــايير لتقيــيم الحالــة  المتعلــق 2006ديســمبر 
ت اتجــاهالكيميائيــة للميــاه ومعــايير لتحديــد  لإضــافة إلى إقــراره للتــدابير اللازمــة لتركيــز الملــو  لوقايــة، 

ت إلى المياه الجوفيةوالحد من    3 .وصول الملو
، تم تعــــديل ملحقــــه الثــــاني بموجــــب التوجيــــه 2006ديســــمبر  12كمــــا أن التوجيــــه المــــؤرخ في 

                                                             
1-Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22.12.2000, p 1. 
2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 50. 
3-la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur la protection des 
eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, JO L 372 du 27.12.2006, p 19. 
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أربعـة وعشــرون  )24(الــذي قـام عــلاوة علـى ذالــك بتحديـد مــدة  2014جـوان  20الأوربي المـؤرخ في 
ا هذا التوجيه   1 .شهراً للدول الأعضاء قصد مطابقة النصوص القانونية للأحكام التي جاء 

لنتيجـة أصـبحت اليــوم تلـك المبــادئ التوجيهيـة بمث ابــة الإطـار المنســق لإدارة الميـاه الجوفيــة في و
الميـاه طبقـات اد الأوربي، وهـو الأمـر الـذي يعـد قيمـة مضـافة ذات أهميـة خاصـة لـنظم جميع أنحاء الإتح

  .، بل وحتى لغيرها من الدول المتشاركةمن البلدان الأوربية العديد المشتركة بينالجوفية 
هــذا ة في كثــير مــن البلــدان لم تحظــى بنظــام قــانوني واضــح، وفي المقابــل فــإن المــوارد المائيــة الجوفيــ

والــتي منــذ  -علــى ســبيل المثــال- كالمملكــة المغربيــة" قــانون للميــاه"تلــك الــتي تحــوز علــى  يناســتثناإذا 
لضـــبط عـــام  العشـــرين )20(أوائـــل القـــرن  لمغـــرب أصـــدرت أول نـــص قـــان 1914و ـــاه  وني يخـــص المي

لظهير الشريف الصويتعلق ا حول الأملاك العامة والمـتمم بظهـيرين  1914ادر في الفاتح يوليوز لأمر 
والــذي أدمــج جميــع المــوارد المائيــة مهمــا كــان نوعهــا في الأمــلاك  1925و 1919م شــريفين صــدرا عــا

ذات الصـلة النصـوص تمـد مـن قبـل المشـرع الجزائـري عـبر مختلـف وهـو نفـس التوجـه المع 2.العامة المائية
لمياه، المعدل والمتمم، المذكور أعلاه 12-05يما منها القانون لموارد المائية لاس   .المتعلق 

 كمـا الميـاه السـطحية  يحـتّم علـى كـل البلـدان إخضـاع المـوارد المائيـة الجوفيـة، وعليه فإن ما تقـدم
ت المقبلـة والسـياقات الا -مـن جهـة-يراعـي  لنظام قانوني ية والبيئيـة لكـل قتصـاديـة والاجتماعالتحـد

ببسـط رقابـة كافيــة مـن قبـل السـلطات العامـة بغـرض تـوفير الحمايــة  -جهـة أخـرى-مـن يسـمح و بلـد، 
ـا بشـكل منصـف ومسـتديمالكمية والنوعية لهـذه المـوارد الحيويـة سـتعانة ، مـن خـلال الا، ويضـمن إدار

أو اللجــوء  نظــامي الرخصـة والتصــريحإخضـاع المســتعملين لك هــذا النظــام مـن ضــوابطلـوائح تيحــه بمـا ت
ر سـلبية يمكـن   تقييد أو حظر أو منع ممارسـة بعـض النشـاطاتإلى الـتي مـن المحتمـل أن تنجـر عنهـا آ

    .يئة والمياهأن تشكل خطراً على الب
 ً تلــك  وهــي :المبــادئ القانونيــة العامــة لإدارة طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود -لثــا

لمـــــوارد المائيـــــة الجوفيـــــةات والمعاهـــــدات ذتفاقـــــمختلـــــف الا المســـــتمدة مـــــنالمبــــادئ  كمبـــــدأ   ات الصـــــلة 
تم  وغيرهـــا مـــن المبـــادئ الـــتي، ...المنصـــف والمعقـــول ومبـــدأ منـــع الإضـــرار ومبـــدأ التعـــاون ســـتخدامالا

                                                             
1-DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION du 20 juin 2014, modifiant l'annexe II de la directive 
2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration, Journal officiel de l'Union européenne, L 182/52  21.6.2014 ,p 1. 

لماء، المعدل، الصادر في الجريدة الرسمية للملكة المغربية رقم  10- 95ينظر بيان أسباب القانون المغربي رقم  -2   .2520، ص 1995سبتمبر  20، بتاريخ 4325المتعلق 
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بادئ قانون طبقـات الميـاه الجوفيـة لم بمناسبة تطرقنافي الباب الأول من هذه الدراسة وذالك التطرق لها 
  1 .العابرة للحدود

  والإدارية والتنظيمية ؤسسيةالأدوات الم :الفرع الثالث
 وذالــك مــن خــلال (GIRE) د المائيــةلإدارة المتكاملــة للمــوار مخطــط ا تنفيــذ ــدف إلى ضــمان

لتــدخل والــ 2،ممارســة الســلطات العامــة للصــلاحيات الممنوحــة لهــا بموجــب قــوانين الميــاه تي تســمح لهــا 
ت   :مختلفة على مستو

  .يم الحصول على المياه للجميعتنظتتولى  :ستعمالالا مستوى -
تتولى وضع وتطبيق معايير النوعية المتعلقة بميـاه الشـرب وتصـريف  :الصحة العامة مستوى -

  .المياه المستعملة في المناطق الحضرية والصناعية
 المنشـآتتتولى وضع وتبـني أفضـل الممارسـات في مجـال تصـاميم بنـاء  :الأمن العام مستوى -

   .والصناعية التي قد تشكل خطراً على البيئة) ركالآ(الهيدروليكية 
، وضــمان نزاهــة المنافســة تتــولى ضــبط تســعيرة خــدمات الميــاه والتطهــير :المنافســة مســتوى -

  .حتكارات من خلال ممارسة الوصاية والإشراف على مختلف الفاعلينوكسر كل الا
داف نوعيـة الميـاه مـن تسعى السلطات العامة إلى تحديد ووصـف أهـ :حماية البيئة مستوى -

ت والنظم الإيكولوجية   3 .أجل المحافظة على الطبيعة والحياة البرية والنبا
ت  وبطبيعــــة الحــــال، فإنــــه علــــى ضــــوء التنظــــيم المؤسســــي والإداري لكــــل بلــــد، تتنــــوع مســــتو

ا،اسـتخدامتبعـا لتنـوع  المسـؤولية في مجـال الميـاه ة عـن كـان مـن الضـروري تحديـد الجهـات المسـؤول  لـذا ا
، تقلةمصـلحة في وزارة أو مؤسسـة عامـة مسـسـواء كانـت  ،إدارة الموارد المائية الجوفية في البلدان المعنيـة

ثم توضيح العلاقة بين الجهة أو الكيان المسؤول على المسـتوى الـوطني ومثيلـه المكلـف بتطبيـق القـوانين 
ً  والتنظيمــات تكاملــة للمــوارد المائيــة بــادئ الإدارة المتماشــياً وم ،علــى المســتوى الإقليمــي والمحلــي ميــدانيا

                                                             
ل -1   .في الفرع الثاني من المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسةتفصيل تم التطرق لتلك المبادئ 

2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 39. 
3-Ibid, p .52  
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(GIRE) 1 .الجوفية العابرة للحدود  
لنظـر لمحدوديـة  لكن الواقع يثبت أن ما تقدم من شروط غـير مطبـق علـى نحـو فعـال، وذالـك 

الوسائل البشرية والكفاءات التقنيـة والمـوارد الماليـة المخصصـة لهـذا القطـاع، إضـافة إلى تسـجيل تـداخل 
الجهـات العامــة المســؤولة عـن إدارة هــذه المــوارد، بـل إن بعــض البلــدان لا توجــد  مختلــف بــين اخـتلافو 

  .لديها أي هيئة مسؤولة بوضوح عن إدارة الموارد المائية الجوفية

  ية والماليةقتصادالاالأدوات  :الفرع الرابع
تكاملـــة للمـــوارد ــدف إلى تعبئـــة المـــوارد الماليــة اللازمـــة لتحقيـــق الأهـــداف المنشــودة لـــلإدارة الم

علــى المســتوى الــوطني ، هــذه الأخــيرة الــتي تتطلــب تغطيــة ماليــة معتــبرة العــابرة للحــدود المائيــة الجوفيــة
هـــو الأمـــر الـــذي و  ،)ســـتثمار وتكـــاليف التشـــغيل والتـــدخل وصـــيانة المرافـــقنظـــير نفقـــات الا( والـــدولي
آليـات مبتكـرة لتمويـل هـذا  لبحث عن، التي يتعين عليها اعائقاً أمام العديد من البلدان النامية أصبح
  .القطاع

ــال تتمثــل في الســعر أو مقابــل الخدمــة وفقــاً  وتوجــد ثلاثــة مصــادر رئيســية للتمويــل في هــذا ا
وات  " l’eau paye l’eauالماء يدفع للماء، "لمبدأ  كتلك التي تدفع نظـير قيـام والضرائب والرسوم والإ

الملـوث "فظة على جودة المياه وحمايتها من التلوث، وفقـاً لمبـدأ الجهات المسؤولة بخدمات التطهير والمحا
ـــــدافع،  ـــــل pollueur-payeur"،2ال ـــــث مصـــــدر للتمويـــــل يتمث ل ـــــف المســـــاعدات العموميـــــة  في و مختل

                                                             
لمياه الجوفية وهي في  -1 مكتب المياه الجوفية والموارد المائية التابع لمديرية المياه والتنوع البيولوجي في وزارة (فرنسا مثلاً هناك هيئة وطنية مسؤولة على وجه التحديد عن كل ما يتعلق 

وى الأقاليم والمقاطعات تحت سلطة حاكم الإقليم ومحافظ المقاطعة والممثلين المحليين للدولة ، ولهذا المكتب علاقة بجميع المصالح المسؤولة عن تنفيذ السياسة المائية على مست)البيئة
، )ئيةالمخطط التوجيهي لتهيئة وإدارة الموارد الما( وكذا منسق الحوض الهيدروغرافي الذي يتولى التنسيق بين المصالح اللامركزية للدولة في تنفيذ القوانين والتنظيمات واللوائح والمخططات

  .طعاتوتوضع تحت سلطة منسق الحوض أعوان شرطة المياه، الذين يضمنون مراقبة الامتثال للقوانين والتنظيمات السارية المفعول على مستوى المقا
ت على المستوى الوطني على ، الذي يعمل تحت وصاية وزارة البيئة، ويتولى مهمة التنشيط والتنسيق )ONEMA(كما يوجد المكتب الوطني للمياه والبيئات المائية  وتحليل البيا

  .ضوء ما توصلت إليه التقارير الدورية على المستوى الأوربي
، وتتولى أساساً مهمة التشاور والتوجيه التقني وتمويل قطاع المياه، وفي إطار مهامها تضمن هذه )لجان الأحواض ووكالات المياه(وأخيراً توجد مؤسسات الأحواض الهيدروغرافية 

  .في مجال المياه الجوفية)" BRGM(مكتب الأبحاث الجيولوجية والمنجمية "المؤسسات الدعم والمساعدة للمؤسسات العامة العلمية والتقنية مثل 
-pour plus d'information voir le document de l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la 
gestion de l'eau en France, document publier sur adresse URL:  

2016). -11-p 7, (page consultée le 26 ,_Gestion_de_l_eau_en_France.pdf-http://www.oieau.fr/IMG/pdf/OIEau_ 
  .ثأما في الجزائر فقد أخذ المشرع الجزائري ترتيبات مؤسسية مماثلة وفقاً لما سنبينه في المطلب الثاني من هذا المبح -

2- l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la gestion de l'eau en France, document publier 
sur adresse URL:  
http://www.oieau.fr/IMG/pdf/OIEau_-_Gestion_de_l_eau_en_France.pdf, p11,(page consultée le 26-11- 2016). 
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   .والمقدمة من قبل مختلف الهيئات المانحة قطاع المياهفي لتنمية ا لدفع الموجهة
مصـادر التمويـل الثلاثـة، يمكـن للحـوافز الماليـة  توفير التمويل المناسب مـن خـلالعلاوة على و 

ثيرهــا في  1أو الضــريبية المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة التشــريعية أن تلعــب نفــس الــدور وذالــك مــن خــلال 
  :لصحيح، عن طريقا تجاهبترشيده وتسديده في الا السلوك الجماعي والفردي لمختلف الفاعلين

 ســـتثماراتودعـــم بعــض الا اليــة قصـــد تحفيــزتــتم في شــكل مســـاعدات م :غريـــةالموافز الحــ -
لوقاية ومكافحة  ستثماراتحشد الموارد المائية الجوفية أو الا(المرغوب فيها    .2 )هاوثما يلالمتعلقة 

الســــيئ للمــــوارد، حيــــث يــــتم فــــرض  ســــتغلالعــــن الاوهــــي بمثابــــة رادع  :الحــــوافز الســــلبية -
هـذا المبـدأ الـذي  3،"الملـوث الـدافع"الاً لمبـدأ الأفعال المسـببة للتلـوث وذالـك إعمـضرائب ورسوم على 

                                                             
المتعلق بتقاسم وتوزيع المياه، والذي بموجبه أنشئت مؤسسات جديدة وهي لجان الأحواض والوكالات  1964ديسمبر  16وافز المالية في فرنسا منذ قانون يتم العمل بنظام الح -1

بعة للدولة تسير ستة أحواض هيدرولوجية يضمها التراب الفرنسي، وتعد وكالات ) 6(، وذالك على مستوى )حالياً تدعى وكالات المياه(المالية للأحواض  المياه مؤسسات عمومية 
وات " بنوك في خدمة الماء"تحت إشراف لجان الأحواض المؤسسة على مستواها، وتقوم بدور مهم في مجال تمويل قطاع المياه يجعلها بمثابة  تج الرسوم والإ بحيث تقوم بجمع 

لماء ومياه الصرف الملوثة، ثم إعادة توزيع الأموال التي تم جمعها في شكل قروض مدعمة أو مساعدات ومنح المفروضة على كافة المستخدمين على أساس الكميات المستهلكة من ا
دف إلى تعزيز الاستخدام الرشيد للموارد المائية، والمشاريع الم ات المائية، ومن ثم تعلقة بمكافحة التلوث وحماية البيئلفائدة السلطات المحلية والصناعيين والمزارعين لدعم المشاريع التي 

  ".الملوث الدافع أو يدفع"فإن هذا النهج ساهم بشكل كبير في استرداد التكاليف من خلال تطبيق مبدأ 
-pour plus d'information voir le document de l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la 
gestion de l'eau en France, op cit, p 5 et 11.  

ا في الجزائر فقد سبقت الإشارة في الباب الأول من هذه الدراسة إلى الدعائم الاقتصادية وأثرها على تحقيق موازنة الموارد المائية ّ ن هناك دعامتين اقتصاديتين  أم الجوفية، أين رأينا 
تج تحصيلها إلى يعتمد عليهما المشرع الجزائري في توفير مصادر التمويل والتحفيز في مجال السيا سة المائية تتمثلان في مقابل الخدمة وكذا جملة الضرائب والرسوم التي يذهب 

يحدد كيفيات  2016يونيو  02المؤرخ في  162- 16المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي " الصندوق الوطني للمياه"عنوانه  302-079حساب التخصيص الخاص، الذي يحمل رقم 
لمرسوم 2016يونيو  08، بتاريخ 2016لعام  34، ج ر ج ج، عدد "الصندوق الوطني للمياه"الذي عنوانه  302-079اص رقم تسيير حساب التخصيص الخ ، المتمم 

ت بحيث ستشكل مصدراً للتمويل والتحفيز على إقامة النشاطا. 2017أبريل  09، بتاريخ 2017لعام  22، ج ر ج ج، عدد 2017أبريل  06المؤرخ  136-17التنفيذي 
ب النفقات بموجب المادة    :الثالثة من هذا المرسوم، والتي تشمل) 3(المقيدة في 

يئ - ستثمارات  لمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي و نظمة التعبئة والتحويل والتزويد  لنفقات المتصلة  أو اقتناء التجهيزات والمعدات الضرورة /ة والتكفل المالي 
أو المؤسسات العمومية المستفيدة من هذه العمليات أن تكتتب دفتر شروط يتم إعداده /على أنه يتعين على الهيئات و. الخلل التقني الكبير أو النقص في المياه غير المتوقع الناتجة عن

  . بة المتصلة بتنفيذ النفقاتمع الإدارة الوصية يبين على الخصوص وبدقة، الأعمال القابلة للتمويل من هذا الصندوق وكذا كيفيات المراق
  .المساهمات بعنوان استثمارات التوسيع والتجديد والتجهيزات -
  .المخصصات لفائدة سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه -
  .النفقات المترتبة على إجراءات دعم سعر المياه -
  .والفلاحي وكذا المحافظة على نوعيتهاالأعمال المحفزة على اقتصاد المياه الموجهة للاستعمال المنزلي والصناعي  -

، تم 2017ديسمبر  29بتاريخ  77، ج ر ج ج، عدد 2017، المتضمن قانون المالية لسنة 2016ديسمبر  28المؤرخ في  14-16من القانون  136وتطبيقاً لمقتضيات المادة 
ب النفقات النشاط المتعلق بـ2017أبريل  06المؤرخ  136-17تتميم ما ورد في هذه المادة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي  التكفل المالي : ، المذكور أعلاه، أين أدرج في 

لدراسات التي تخص قطاع الموارد المائية والنفقات المتعلقة بتصميم وإنجاز النظام المعلوماتي    .الخاص بقطاع الموارد المائية) التجهيز والبرمجيات والتكوين(لنفقات المرتبطة 
ذا التوجه من خلال نص المادة لق -2 لمياه، المعدل والمتمم، حين قرر  12-05من القانون ) 93(د أخذ المشرع الجزائري  لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون المتعلق 

نجاز بعض العمليات اإمكانية العام أو القانون الخاص،  تطوير أو إقامة أو تعديل  - :لتي تتضمن على الخصوصالاستفادة من أنواع المساعدة والدعم، في حال المبادرة 
قتصاد الماء وإعادة استعماله وتثمينه   .التكنولوجيات أو الطرق أو المنشآت أو التجهيزات التي تسمح 

3- Henris SMETS, Le principe pollueur payeur, un principe économique érige en principe de droit de 
l'environnement ? , RGDIP, tome 97, 1993, n °2, p 340 . 
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ساســـي في أَ  ه كمبـــدأْ اعتمـــادأصـــبح الآن مســـلم بـــه علـــى نطـــاق واســـع علـــى الصـــعيد الـــدولي، فقـــد تم 
ً 2000التوجيه الأوربي الإطار للمياه لعام  عضـاء دول الأالـل من قبـل كـ ، والذي يجري العمل به حاليا

اورة للإتحاد الأوربي        .1والدول ا

  أدوات التكوين وتحسين المستوى المهني :الفرع الخامس
هيـــل وتحســـين مســـتوى العـــاملين في مجـــال الميـــاه مـــن صـــانعي السياســـات المائيـــة ـــدف إلى 

يتســـم بصـــعوبة  الجوفيـــة خاصـــة وأن موضـــوع إدارة المـــوارد المائيـــة 2ومســـيرين وأعـــوان تقنيـــين وإداريـــين،
ا مســـائله وتعقيـــدها، حيـــث لا ســـبيل لفهمهـــا  إلاّ مـــن خـــلال تنميـــة المهـــارات والتـــدريب وحـــل عقـــد

ـــاه يعتـــبر جـــد مفيـــد  ، الأمـــر الـــذيوتحســـين المســـتوى المهـــني للتقنيـــين والإداريـــين العـــاملين في مجـــال المي
  .لنسبة للإدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفية المشتركة أو العابرة للحدود

التــابع لليونســكو  )IHP(مج الهيــدرولوجي الــدولي ولتلبيــة متطلبــات هــذا الإطــار، جلــب الــبر
)UNESCO(  للتــــدريب  نموذجيــــةفريــــق مــــن الخــــبراء متعــــدد التخصصــــات للتفكــــير وتصــــميم وحــــدة

 ً على إدارة طبقات أو شبكة طبقات المياه الجوفية العابرة للحـدود، ويكمـن الهـدف مـن هـذه  خصيصا
إدارة طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود علـى  مختلف الجهات الفاعلة المشاركة في تدريب فيالدورة 

نعقـدت دث في أول دورة تكوينيـة تجريبيـة اكمـا حـ(في مختلف الميـادين ذات الصـلة  المفاهيم الأساسية
رجـال القـانون وصـناع القـرار،  الهيدروجيولوجيا لفائـدةتدريب أساسي في ، وتناولت 2008في أكتوبر 

  .3)الهيدروجيولوجيا أخصائييالقانون والقانون الدولي للمياه لفائدة  تكوين أساسي في اقتراحبينما تم 
حـــــدد مهمتـــــه  1991،4ومنـــــذ إنشـــــائه في عــــام  ،)OIEau(كمــــا أن المكتـــــب الـــــدولي للميــــاه 

وذالــك مــن خــلال تــوفير الــدعم للبلــدان  5"تنميــة وتطــوير المهــارات اللازمــة لإدارة الميــاه"الأساســية في 
علـــــى وجـــــه بتمكيـــــنهم  (GIRE) عزيـــــز الإدارة المتكاملـــــة للمـــــوارد المائيـــــةأو ت اعتمـــــادالـــــتي ترغـــــب في 

                                                             
1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 55. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 39. 
3-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 55. 
4- l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la gestion de l'eau en France, op cit, p 36. 
5-voir le Site Web de l'Office international de l’eau (OIEau) sur adresse URL: 
 http://www.oieau.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr, p 1, (page consultée le 26 Novembre 2016). 
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، حيـــث الخصـــوص مـــن خـــبرة طويلـــة في التعـــاون في مجـــال الإدارة عـــبر الحـــدود للمـــوارد المائيـــة المشـــتركة
ــــــ  ـــــه والمســـــمى ب ـــــابع ل ً في مركـــــز التكـــــوين الت ـــــوطني للتكـــــوين في مهـــــن المـــــاء "يســـــتقبل ســـــنو المركـــــز ال

)CNFME( "ئلة من المتربصين أعداد ها) بلغت في )وغيرهم...تقنيين، مهندسين ومنتخبين محليين ،
ً  4887عدد  2015سنة  دورة تكوينية، تشمل مواضـيع متنوعـة مثـل إنجـاز  615موزعين على  متربصا

ر الميــاه، الهيــدروجيولوجيا، معالجــة الميــاه الجوفيــة الملوثــة، مراقبــة الميــاه الجوفيــة، حما  يــةومراقبــة وصـيـانة آ
لمياه الصالحة للشرب قيـادة وتنشـيط الشـبكة  كما يتـولى المكتـب 1الخ،...مستجمعات المياه للتموين 

، وكذا الأمانة التقنيـة الدائمـة 2008 التي أنشئت عام (RICFME)الدولية لمراكز التكوين لمهن المياه 
       2 .1994منذ عام  (RIOB)للشبكة الدولية لمنظمات الأحواض 

ــــولى التكــــوين في لإضــــافة  ــــتي تت ــــد مــــن المراكــــز المختصــــة ال ــــاك العدي ــــادرات، هن إلى هــــذه المب
لميـــاه الجوفيـــة، تم إنشـــاؤها في منـــاطق مختلفـــة مـــن العـــالم منـــذ عشـــرات الســـنين  ـــالات ذات الصـــلة  ا

الـــتي تســــعى إلى تنميــــة المهـــارات والكفــــاءة المتخصصــــة  بمبـــادرة ومســــاعدة الهيئـــات الوطنيــــة والدوليــــة،
  .تكاملة للموارد المائية الجوفية العابرة للحدودالمدارة الإ رة على التحكم في متطلباتالقاد

  أدوات المشاركة والتعاون :الفرع السادس
بكــل  خلــق إطــار لتبــادل المعلومــات ذات الصــلة بمجــال إدارة المــوارد المائيــة الجوفيــةــدف إلى 

لين وأصـــحاب المصـــلحة ضـــمن أجهـــزة بـــين مختلـــف الفـــاعالتعـــاون  شـــفافية، كمـــا تعمـــل علـــى تطـــوير
دارة المــوارد  وآليــات التشــاور المتاحــة الــتي تســمح بمشــاركة الجميــع في صــناعة السياســة المائيــة المرتبطــة 

يـاه وهـو مـا مـن شـأنه أن يضـمن التوفيـق بـين المصـالح المتعارضـة للعديـد مـن مسـتعملي الم المائية الجوفية
، لذا كان من الضـروري خلـق أجهـزة )الخ..لية والجمعيات البيئيةت المنز ستعمالاالا الزراعة، الصناعة،(

ـــــة(ية استشـــــار  ـــــككـــــل   حتضـــــان كـــــل المناقشـــــات العامـــــة الـــــتي ســـــتدور بـــــينلا) رسميـــــة وغـــــير رسمي  أولئ
  3.لمستعملينا

                                                             
1-l'Office international de l’eau (OIEau), Rapport d'Activités 2015 de Centre National de Formation aux 
Métiers de l’Eau  (CNFME), document publier sur adresse URL: 
  http://www.oieau.fr/IMG/pdf/Rapport_2015_v6.pdf, p 2, (page consultée le 26 Novembre 2016). 
2- l'Office international de l’eau (OIEau), Organisation de la gestion de l'eau en France, op cit, p 36. 
3-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS, AND AQUIFERS, loc cit, p 15. 
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لتعـاون عـبر الحـدود، فيتعـين إقامـة علاقـات متعـددة الجوانـب بـين البلـدان  أما إذا تعلق الأمر 
ـا المشـتركةالمائيـة الجوفيـة لمـوارد ادل الخبرات المتعلقـة من أجل تب ،المعنية المشـاكل تحديـد و  وطـرق إدار

، وهنـــا يمكـــن للجمعيـــات والمخـــاطر الـــتي تنطـــوي عليهـــا والإجــراءات المتخـــذة لمواجهتهـــاالــتي تواجههـــا 
راً مهمـاً في أن تلعـب دو  -دوليـة للهيـدروجيولوجيينمثـل الرابطـة ال-المهنية العلمية والأكاديميـة الدوليـة 

ت والتبــادلات بــين الخــبراء ونظــرائهم علــى مســتوى البلــدان المعنيــة، والــتي لا يجــب أن تصــالاتطــوير الا
أيـــن  ،بــل يجـــب أن تمتـــد أيضـــاً إلى المســتوى الدبلوماســـي والسياســـي ةالتقنيـــ تتصـــالاتقتصــر علـــى الا

، أو تلك التابعة لهيئـة حواضشبكة الدولية لهيئات الأعلى غرار ال الدولية والإقليميةيمكن للمنظمات 
 )Facilitateur(تلعـب دور الميسـر أن  ، أو منظمـة الصـحة العالميـة،يونسكوالأمم المتحدة، كمنظمة ال

   1 .إن لزم الأمر )Médiateur(أو الوسيط 
التعـــاون والمشـــاركة وتبـــادل المعلومـــات  أدوات  اعتمـــادلعـــل مـــا تم ذكـــره أعـــلاه كـــان ســـبباً في و 

ــاري المائيــة الدوليــة اســتخداميــة اتفاقل مــن كمبــدأ تــدعو لــه كــ  1997لســنة  لأغــراض غــير ملاحيــة ا
  2008ديســـمبر  11بتـــاريخ  124-63قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم وكـــذا  ،)30المـــادة (

مــن خــلال تعــاون دول  ويتجســد، )8و 7المــادة ( قــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود المرفــق
يـــاه الجوفيـــة علـــى أســـاس المســـاواة في الســـيادة والســـلامة الإقليميـــة والتنميـــة المســـتدامة والمنفعـــة طبقـــة الم

أو شــبكة  نتفــاع المنصــف والمعقــول بطبقــات مياههــا الجوفيــةالمتبادلــة وحســن النيــة مــن أجــل تحقيــق الا
  .طبقات مياهها الجوفية العابرة للحدود وتوفير الحماية المناسبة لها

إلى بـذل قصـار جهـدها في جمـع  سعي الـدول المشـتركة في طبقـة ميـاه جوفيـة، ذالكويتعين إذ 
ت ومعلومـــات أَ  ْ بيـــا ت ذات الطـــابع الجيولـــوجي ( فيمـــا يتصـــل بحالـــة طبقـــة مياههـــا الجوفيـــة فىَ و البيـــا

                                                             
تت تقوم به من أعمال في أقل ما يقال عن دور المنظمات الدولية والإقليمية ا -1 لحكومية وغير الحكومية في مجال إدارة المياه العابرة للحدود أنه في تعاظم مستمر، وذالك نظراً لما 

لإدارة المتكاملة للموارد المائية الع   :من تلك المنظمات نجد ابرة للحدود،أنحاء كثيرة من العالم، ساهمت بشكل كبير في تعزيز التعاون والدعم التقني للبرامج المتعلقة 
ً بتنظيم العديد من الفعاليات في )RIOBT(من خلال قسمها الشبكة الدولية لهيئات الأحواض العابرة للحدود ) RIOB(الشبكة الدولية لهيئات الأحواض  - ، تقوم سنو

م في اتخاذ القرارات السياسية الصائبة وتطوير العلاقات الرسمية وغير الرسمية ويعزز الثقة مجال المياه، يتم من خلالها اقتراح الحلول المناسبة لكثير من القضا الحساسة، مما سيساه
  .والتعاون

لس الأوربي بنفس الدور من خلال الحرص على نشر مبادئ إدارة المياه العابرة - اقية للحدود التي تم إقرارها بموجب اتف وعلى مستوى القارة الأوربية تقوم المفوضية الأوربية وا
  . 1992هلسنكي لعام 

موعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا  - الذي يقوم بدور الوسيط في اتخاذ " مركز تنسيق الموارد المائية"ومن خلال المركز التابع لها المسمى  )CEDEAO(في إفريقيا نجد ا
ت، وضع الخطط الاتباد(دارة المتكاملة للموارد المائية الجوفية القرارات ذات الصلة بصنع السياسات المائية، ويوفر الدعم التقني لبعض مراحل الإ   ). الخ...ثماريةتسل وتحليل البيا

ال، من خلال القيام بعمليات الجرد والتعرف على أنظمة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود في  )OEA(منظمة الدول الأمريكية  -  أمريكاتساهم بدرجة كبيرة في هذا ا
  . يةالجنوب
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، وتبادلها مع بعضها بصفة منتظمـة، علـى أن )الخ...والهيدروجيولوجي والإيكولوجي والأرصاد الجوية 
بصـورة فرديـة أو مشـتركة،  ذالك الممارسات والمعايير القائمة، ولها أن تتخذ تلك الإجـراءات في تراعي

   .قتضاء برفقة منظمات دولية أو عن طريقهاوعند الا
والمشاركة يقتصران على الـدول المشـتركة عـبر المـوارد المائيـة الجوفيـة  التعاونولم تعد إقامة وتعزيز 

تمـع الـدولي الراغبـة في إتمامـه، وخـير مثـال   العابرة للحدود، بـل تعـدى ليشـمل ذالـك  علـىكـل دول ا
برامهــا لعديــد الا -ولا تــزال-مــا قامــت بــه يكمــن في  ِ  يــاتتفاقالدولــة الجزائريــة  ّ ســة للتعــاون في المكر

ذا الخصوص هـو  ،2016خلال العـام الجـاري  مجال الموارد المائية، حيث كان آخر ما صادقت عليه 
ـــدف إلى إقامـــة التعـــاون بـــين في مـــذكرة التفـــاهم  مجـــال المـــوارد المائيـــة الـــتي تربطهـــا بدولـــة قطـــر، والـــتي 

لنســبة  1المــوارد المائيــة ســطحية كانــت أو جوفيــة، وحمايــةالطــرفين في مجــال إدارة وتنميــة  ونفــس الأمــر 
     2.لجمهورية كو

  للحدودالجوفية العابرة  ياهالمنهجية المقترحة لتحقيق الإدارة المتكاملة للم: الثاني طلبالم
ت  تم -إن تعـدد القضــا والمســائل المرتبطــة بمجـال الميــاه الجوفيــة المشــتركة ومـا تحملــه مــن تحــد

 ً العـــابرة  ، جعلـــت مـــن موضـــوع الإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائيـــة الجوفيـــة-الوقـــوف علـــى بعضـــها ســـابقا
وحتى تكون في مسـتوى تعقيـد  لتجسيدها المنهجية المقترحةومن ثم فإن للحدود حتمية لا مفر منها، 

  .عملية ومتعددة الجوانب وتدريجية كونن ت، يجب أوتجليات هذا الموضوع
الإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائيـــة الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود بصـــفة تجســـيد ضـــف إلى ذالـــك فـــإن 

وقبـــل كــل شـــيء إرادة لا تتطلـــب فقــط الكفـــاءات التقنيــة والمـــوارد الماليــة ولكـــن أيضــاً  ،عادلــة ودائمــة
مـــن خلالـــه إشـــراك مختلـــف سياســـية قويـــة بمـــا فيـــه الكفايـــة وعمـــل دؤوب مـــن قبـــل البلـــدان المعنيـــة يـــتم 

مـن أجــل تنفيــذ  )الخ... صــحاب المصـلحة والجمعيــات المختصــة والمنظمـات غــير الحكوميــةأ(الفـاعلين 
ً إن كان مم-ها في الفرع الأول توالياً أو عرضالتي تم  ترتيبات الإدارة كافـة   عـبر 3،في الوقت نفسـه -كنا

                                                             
سي رقم -1 ضمن التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يت ،2016 سبتمبر 27مؤرخ في  252- 16 مرسوم ر

لدوحة بتاريخ    .2016 مبرسبت 28بتـاريخ  2016ة ــلسن 57عدد ج ر ج ج، ، 2014نوفمبر  23وحكومة دولة قطر الموقعة 
سي رقم -2 ضمن التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يت ،2016أكتوبر  13مؤرخ في  266-16 مرسوم ر

افا بتاريخ    .2016أكتوبر  23يخ بتـار  2016ة ــلسن 62عدد ج ر ج ج، ، 2015أكتوبر  07وحكومة جمهورية كو الموقعة 
3-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 61. 
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ت صــعيد علــى و  )ثــانيالفــرع ال( وعــبر الحــدود بــين الــدول المعنيــة )ولالفــرع الأ( ومحليــة ، وطنيــةالمســتو
تمع الدولي لنسبة لهيئة الإدارة المحتمل إنشاؤها  )ثالثالفرع ال( ا   .)رابعالفرع ال(وحتى 

  على الصعيد المحلي والوطني :الفرع الأول
لمــوارد المائيــة الجوفيــة  السياســات عــن وضــع وتنفيــذ  الســلطات المســؤولةعتــبرت المائيــة المرتبطــة 

المعنيــة بتجســيد الإدارة المشــتركة لأنظمــة  علــى المســتوى المحلــي والــوطني هــي الجهــات الفاعلــة الرئيســية
ـــاه الجوفيـــة   النقـــاط مـــن خـــلال مباشـــرة الترتيبـــات الموضـــحة عـــبر ذالـــكو ، للحـــدود العـــابرةطبقـــات المي

  :التالية
مل في تحسين إدارة أنظمة طبقات  :توضيح دور ومسؤولية المؤسسات -أولاً  لا يمكن أن 

ً الإدارة بتلــك  المتعلقــةالترتيبــات  اتخــاذالميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، إذا لم يــتم  وبصــورة واضــحة  ســلفا
بمـا فيهـا (تخضع لـه في كـل بلـد  على الصعيدين المحلي والوطني، ولاسيما من حيث معرفة النظام الذي

تطلــب ، أيــن يجــب أن ينظــر إليهــا كمــورد طبيعــي ي)هــا علــى هــذه المــوارداعتمادتلــك البلــدان الــتي يقــل 
  1 :حمايته والمحافظة عليه، وهذا من خلال

تعلـق خاصـة مـا و وتنظيمي يحـدد بوضـوح النظـام القـانوني للميـاه الجوفيـة،  قانونيوضع إطار  -
ن الإدارة المتكاملـة للمـوارد المائيـة لأ، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية لى الأرضلحقوق المطبقة ع

لقوانين والتشريعات المحددة لملكية المصدر المائي    2 .الجوفية تتأثر كثيراً 
وزارات، مكاتــب أو دواويــن، (المؤسســات العموميــة المختصــة مــن  مختلــفتحديــد مســؤولية  -
  .توى كل بلد، وبيان العلاقة التي تربط بينهاعلى مس) الخ...وكالات 

علــى ضــمان تطبيــق القــوانين والتنظيمــات الســارية المفعــول علــى  الحــرص يتعــين علــى الدولــة -
العمــل علــى تمكــين المصـالح المكلفــة بتنفيــذ سياســتها في مجــال إدارة المــوارد و  الصـعيدين المحلــي والــوطني،

ــا لماليــالمائيــة الجوفيــة مــن الكفـــاءات والأدوات ا دراســـات، (ة والتقنيــة الضــرورية لأداء المهمـــة المنوطــة 
لــنفس طبقــة الميــاه الجوفيــة  المشــاطرة، ومــن ثمّ يبقــى علــى ســلطات الــدول )الخ...نمــاذج، ومخططــات 

لخصـوص مـا تعلـق ) الفرع الأول(، توفير مجموعة الأدوات التي سبقت الإشارة إليها العابرة للحدود و

                                                             
لا  -1 ُ تشريع ( الجوفية لمياهالتشريع المائي ل"بعنوان  04لمذكرة رقم سلسلة المذكرات الموجزة، ا -الأدوات والمفاهيم- الإدارة المستدامة للمياه الجوفية ،وآخرون) ني(مارس

  .5، البنك الدولي، واشنطن، و م إ، صغديف عودة كمال العربية إلى الترجمة ،الترتيب التنظيمي من الأحكام العرفية إلى التخطيط المتكامل للمستجمع المائي-  )المياه الجوفية
  .97مرجع سبق ذكره، ص  ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخداماسة ترشيد در  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -2
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لإدارة المتكاملـــة  والمســـتمر )القاعـــدي(لي لتكـــوين الأو منهـــا  في مختلـــف الفـــروع والمهـــن ذات الصـــلة 
  .للموارد المائية الجوفية العابرة للحدود

 ً نظمة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود -نيا لمـوارد  فالمعرفـة :تحسين المعرفة  العلميـة 
ـد  ّ المعـايير أن بعـض  عتبـارحسـب فـترات أخـذها، المائية الجوفية وخاصة العابرة للحدود يجـب أن تقي

ـــذه المـــوارد يمكـــن أن تتغـــير أو تتـــأثر مـــع مـــرور الوقـــت،  ونســـبة  ســـتغلالخصوصـــاً طـــرق الا(المتعلقـــة 
كـان مـن الضـروري تحسـين   ، لـذا)الخ...ت الحاليـة، وكـذا الظـروف المناخيـة المحليـةستعمالاالتغذية، والا

 تتيحهــا الوســائل التقنيــة والتكنولوجيــة الحديثــة المتاحــة علــى هــذه المعرفــة مــن خــلال الإمكانيــات الــتي
   1 .المستوى المحلي والوطني، وأيضاً بتطوير التبادل والتعاون بين البلدان المعنية

ت المحصــلة بحيــث  ها بشــكل اســتخدامتفســيرها و  يمكــنوفي مرحلــة لاحقــة يــتم جمــع كــل البيــا
ال ّ ة في البلدان المعنية، وهو مـا يتطلـب غالبـاً ضـرورة إنشـاء ، ثم مشاركتها مع مختلف الجهات الفاعلفع

ت   .)SIG(الجغرافية  للمعلوماتونظم  )des bases de données( قواعد للبيا
نســجامها ، ومــدى اكيفيــة عملهــا  وتوضــيحالميــاه الجوفيــة ســلوك نظــام طبقــة وحــتى يتســنى فهــم 

ر وضـــ التنميـــة المختلفـــة ومـــا يترتـــب عنهـــا مـــن مـــع متطلبـــات غوط علـــى كميـــة ونوعيـــة المـــوارد المائيـــة آ
لا الجوفيــة، ضــية والرقميــة عتمــادينصــح  الــتي و  ،-كمــا ســبق وأن أشــر- المناســبة علــى النمــاذج الر

، فضــلاً عــن معرفــة بشــكل صــحيح المعنيــة الميــاه الجوفيــةطبقــة نظــام كيفيــة عمــل ستســاعد في تحديــد  
ر المترتبــة عــن مختلــف الا ، بحيــث يجــب أن المخــزون الجــوفيه مــن ضــغوط علــى ت ومــا تمثلــســتعمالاالآ

ت المحصلة مع النموذج التصوري المعد  ختلفـت عنـه يجـب مراجعـة الجـوفي، وإذا ا للحـوضتتوافق البيا
  2 .وذج وتعديلهمهذا الن

ضــية المعــدةشــمل يولضــمان الوصــول إلى النتــائج المرجــوة، يجــب أن  نطــاق  عمــل النمــاذج الر
لنســبة لإدارة الميــاه  عتبــارن هــذا الأمــر غالبــاً مــا يــتم أخــذه اليــوم بعــين الاحيــث أالحــوض في مجملــه، 

ن ربـط إدارة الميـاه السـطحية والجوفيـة  السطحية من خلال الأحواض الهيدروغرافية، لكن يجـب فهـم 
صـطدم ت -بينهمـاللتفاعـل  احتوائهـالإمكانيـة  وإن كانت تمثل الطريقة الأمثل لإدارة هـذه المـوارد-معاً 

نطــاق الأحــواض  الأحــواض الهيدروغرافيــة مــع نســجام نطــاقأو عــدم ا في معظـم الأحيــان بعــدم تطــابق

                                                             
  .94و 93نفس المرجع، ص  -1
  .94مرجع سبق ذكره، ص  ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -2
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ــار أو البحــيرات لا تكــون  متراكبــة مــع طبقــات الميــاه الجوفيـــة، دائمــاً الهيدروجيولوجيــة، فــأحواض الأ
، الحـدودبحيث قد تشمل نطاق عـابر  أحواضها أوسع من الأولى امتدادعادة يكون  هذه الأخيرة التي

لنتيجـة فــإن تعمـيم  ضــية والرقميـةتنفيــذ و لنمـاذج الر  اســتخدام يقتضــي ،علــى مجمــل نطاقهـا العمــل 
ت التي يتم جمعها   1 .على مستوى كل البلدان التي تشترك في طبقة المياه الجوفية المعنية البيا

 ً الحديثة للمـوارد المائيـة  الإدارةتتبنى  :الإعلام والمشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين -لثا
مبدأ عدم إمكانية فرضها من قبل السلطة وإنمـا تتطلـب المشـاركة الفعالـة مـن جميـع أصـحاب المصـلحة 

ـــتم  هـــا، ومـــع ذالـــك فـــإن تعقيـــد وحساســـية مشـــاكل الإدارة اعتمادمـــن خـــلال آليـــات التشـــاور الـــتي ي
مهمــــة للتعلــــيم إلى تنفيــــذ بــــرامج  ةيجعلهــــا في حاجــــالمتكاملــــة للمــــوارد المائيــــة الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود 

لحـــثهم علـــى فهـــم وإدراك  2حـــد ســـواء،علـــى  كافـــة المســـتعملينلصـــالح المســـؤولين و  الإعلاميـــة والتوعيـــة
ــــــــة  ــــــــترابط بــــــــين المشــــــــاكل والحلــــــــول الممكن ــــــــل لفكــــــــرة التضــــــــامن المــــــــائي ال ومــــــــا تحتاجــــــــه مــــــــن تفعي

)hydrosolidarité( لا بين الشعوب المتجاورة التي تتقاسم نفس الطبقة شـتراك المائية الجوفيـة وذالـك 
ـــار إســـتراتيجي لتحقيـــق تنميـــة آمنـــة ومســـتدامة  في عمليـــات تعـــاون طويلـــة الأجـــل فـــظ للميـــاه تح كخي

ا في جميع أنحاء العالم والسياسيةية قتصادية والاالجوفية مكانتها الاجتماع    3 .التي تحظى 
مج لإدارة الميـاه الجوفيــة،  يجـب أن يراعـي أهميــة إعـلام وتكــوين وهكـذا فـإن أي مشــروع أو بـر

م و  للتشاورأصحاب المصلحة المعنيين كآلية    4:أن يشمل ذالك ى، علماحتياجاللكشف عن رغبا
الســـلطات المحليـــة المعنيـــة، ممثلـــي مختلـــف فئـــات المســـتعملين،  -إذا أمكـــن-إعـــلام وتكـــوين  -

  .جتمع المدنيجمعيات حماية الطبيعة وهيئات الدفاع عن المصالح الجماعية للم
لمصلحة العامـة لـدى المسـؤولين والمسـتعملين في مجـال الحفـاظ  والشعور الوعي وتعزيزرقية ت -

لصحة على نوعية المياه والبيئة وعلاق   .العامةة ذالك 
مج الكفـاءات بتعبئـة، مقاربة تشاركية في مجال التكـوين اعتماد -  والقـدرات المحليـة في أي بـر

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 62,63. 

مج الأمم المتحدة للبيئة  -2 مج الأمم المتحدة للبيئة، )UNEP(الأمم المتحدة، مجلس إدارة بر ، المقدم في تقرير المدير التنفيذي حول تنفيذ سياسة وإستراتيجية المياه لبر
لس الإدارةالد   .4ص . 2009فبراير  20إلى  16من جدول الأعمال المؤقت، نيروبي من ) أ( 4المنتدى البيئي الوزاري العالمي، البند / ورة الخامسة والعشرون 

3-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 64. 

ت  -4 ِ مقدمة -الجوفية  المياه إدارة موارد"بعنوان  01سلسلة المذكرات الموجزة، المذكرة رقم  - الأدوات والمفاهيم-الإدارة المستدامة للمياه الجوفية ،وآخرون) توينهوف(ألَْبر
ً (عن مجاله وممارسته    .5و 4مرجع سابق، ص  ،)تطبيقه عمليا
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     .تعليمي
 ً ــ :إشــراك الســلطات المحليــة ذات الصــلة -رابعــا رتباطــاً وثيقــاً االجوفيــة كمــا رأينــا  الميــاهرتبط ت
لإقلـيم الـذي  بباطن الأرض لتالي فهي متصـلة بشـكل أساسـي  فيـه والسـلطات المحليـة الـتي  تتواجـدو

ا فيه، ومن ثمّ  تمارس ا فيه والسكان الذين يستعملو في  ؤلاءهـكـل كان لزامـاً أن يـتم إشـراك    صلاحيا
ا نظمة المياه الجوفية العابرة للحدود ، حتىإدار   1 .وإن تعلق الأمر 

ـــاه الجوفيـــة  تمعـــات المحليـــة في إدارة المي للحـــدود يعتـــبر بمثابـــة تطبيـــق لمبـــدأ  العـــابرةإن إشـــراك ا
ث عـن تقـع مسـؤولية البحـالتبعية الذي تم إقراره في التوجيه الإطـار الأوربي حـول المـاء، والـذي بموجبـه 

المســـتوى الأنســــب  علــــىأي (مختصـــة  محليــــةعامـــة  الحلـــول للمشـــاكل المحليــــة علـــى عــــاتق أدنى ســـلطة
، هــذه لهــذه السـلطةوذالــك مـن خــلال تحقيـق اللامركزيـة وتفــويض الصـلاحيات  ،)والأقـرب للمـواطنين

لــدولي الأخــيرة الــتي هــي مــدعوة في الوقــت ذاتــه لتطــوير مســتواها ومواكبــة الأشــكال الجديــدة للتعــاون ا
الات،" التعاون اللامركزي"المعروف بـ  لتشجيع على الا 2في العديد من ا نخـراط في التعـاون لاسيما 

  3 .اللامركزي العابر للحدود من أجل تعزيز الإدارة المشتركة للموارد المائية الجوفية العابرة للحدود

  على الصعيد العابر للحدود: الفرع الثاني
علــى الصــعيد العــابر  دارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة الجوفيــة العــابرة للحــدودتحقيقــاً لمتطلبــات الإ

  :الخطوات التاليةاشرة بالمشتركة م ، يتعين على الدولللحدود
نظمــة طبقــات الميــاه  :ت التقنيــة الأوليــةتصــالاالا -أولاً  حــتى تــتمكن مــن تحســين معرفتهــا 

ــا، يتعــين ع ت اتصــالالــى الــدول المعنيــة الشــروع تــدريجياً في إقامــة الجوفيــة العــابرة للحــدود وكيفيــة إدار

                                                             
ذا الخصوص وهو ما نلمسه في وتبين التجربة بوضوح أن ا -1 جينفوا "ية إدارة طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود اتفاقتمعات والسلطات المحلية يمكن أن تلعب دورا مهما 

GENEVOIS " سيأتي تفصيل محتواها في الفرع الثالث من هذا المطلب(المشتركة بين كل من فرنسا وسويسرا(.  
س من قبل العديد من الدول حاليا، ففي بلد الجزائر على سبيل المثال، أصبحنا نسجل بشكل لافت إبرام العديد من اتفاقيات التعهذا الشكل الجديد من التعا -2 ّ اون ون مكر

الس الشعبية البلدية والولائية والجامعات وغيرها"بين هيئات عامة محلية    ".مع نظرائهم من بقية الدول... كا
س من خلال سياسة التنسيق بين الدول الأعضاء في الإتحاد الأوربي، فمثلاً في سنة  تعتبر الدول الأوربية -3 ّ نشاء  1997رائدة في مجال التعاون العابر للحدود المكر قامت فرنسا 

يئة الإقليم والعمل الجهوي، تحت رعاية )MOT( العملياتية العابرة للحدود) المهمة(البعثة  العابرة للحدود المهيكلة على  المشاريع ءإنشا شجيع، لت)DATAR( مفوضية 
بتطوير التعاون اللامركزي العابر للحدود في مجال المياه من  )MOT(حيث قامت  .عن طريق الربط بين الأقاليم الواقعة على جانبي الحدود لعشرة دول متجاورة ،المستوى المحلي

ر السموا  -2، )إسبانيا/فرنسا(وذالك في إطار المشاريع الإقليمية بين جانبي الحدود  "Garonne"مشروع إنشاء مرصد عابر للحدود لنهر غارون  -1:خلال اتفاقية 
"Semois " فرنسا/ بلجيكا(بين( ،مؤتمر أعالي الراين  -3"Rhin"  الذي شمل كل من)لمزيد من التفاصيل يمكن ). سويسرا/فرنسا/ألمانيا(بين كل من ) النهر والمياه الجوفية

  :لموقع التاليالرجوع إلى ا
3/-dechets/environnement-ressources-transfrontaliers.org/ressources/themes/environnement-http://www.espaces 

 (page consultée le 03 Décembre 2016).      
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ـال، بمـا  ـذا ا فيما بينها، تكون في البداية بشـكل غـير رسمـي مـن طـرف المسـؤولين التقنيـين المهتمـون 
 اكتســابيســمح بتبــادل المعلومــات الأوليــة الــتي ســتمكن المصــالح المختصــة علــى المســتوى الــوطني مــن 

ــ للموضــوع، ومـن ثم العمـل علـى تنبيـه وانـب التقنيـةمعرفـة وفهـم أفضـل لمختلـف الج ية مِ لّ السـلطات السُّ
ت الـتي تم جمعهـا، كضـرورة  أهميـة إقامـة حـوار دائـم عـبر الحـدود،العليا على  لاسـيما  للتعامـل مـع البيـا

ت الكــبرى لضــوءها لطيتســلحيــث  مــن المفــرط،  ســتغلالالا( الــتي تواجــه المــورد المشــترك علــى التحــد
بمـــا يــؤدي إلى تبـــني نتيجــة حتميـــة  1وقــوع نزاعـــات فعليــة، احتمـــال، مــع )الخ...ة الميـــاه، التلــوث، نــدر 
ن    .المشاكل التي يتعرض لها المورد المشترك لا يمكن حلها إلاّ بطريقة مشتركة مفادها 

ت غـير الرسميـة بـين المسـؤولين التقنيـين، يمكـن لذا فـإن  مـا يمكـن التوصـل إليـه في مرحلـة المحـاد
  . ات الرسمية بين المؤسسات المختصة في كل بلد من البلدانجتماعتناوله في التحضير للا أن يتم

 ً ممثلــي الــدول المعنيــة بنــاء علــى دعــوة مــن أحــدها،  اجتمــاعيــتم  :ات الرسميــةجتماعــالا -نيــا
ت والتي يجب أن لا تقتصر على الدول المعنية فقط، بل إنه من الأهمية بمكان إشراك الهيئات والمنظمـا

، ، ووكــالات التنميــة، والجهــات المانحــةوالــدول الصــديقة الدوليــة ذات الشــأن، ومنــدوبي الأمــم المتحــدة
ـــــة/ن مســـــاهمتها التقنيـــــة ومـــــ ســـــتفادةوذالـــــك مـــــن أجـــــل الا هـــــذه بحيـــــث يمكـــــن أن تتوصـــــل . أو المالي

  2:ات إلىجتماعالا
لمشـتركة علـى المسـتوى تبادل المعارف بشأن المشاكل التي تتعرض لها طبقـات الميـاه الجوفيـة ا -

لمياه السطحية عند الااتصالهالوطني أو فيما بين الدول، دون إغفال    .قتضاءا 
  .الأهداف المشتركة في المدى القصير والمتوسط والطويل اعتماد -
براز أهمية القضا المطروحة، والمنافع الا اتخاذمناقشة الجدوى من  - ية قتصادإجراء مشترك، 

  .وائد والمكاسب المنتظر جنيها من التعاون البناء بين الدول المعنية، والفالممكنة
وكـذا القرار بشأن تكاليف هذا التعاون، وكيفية تقاسم النفقـات المتعلقـة بـه،  اتخاذمناقشة و  -

مة تنفيذه   .وضع رز
لمرونــة الكافيــة،  تفــاقتجــدر الإشــارة إلى أن الا حــول النقــاط المــذكورة أعــلاه، يجــب أن يتســم 
                                                             

1-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des systèmes aquifères 
transfrontaliers, op cit, p 66. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 67. 
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ــــالات الا يــــة والمناخيــــة وحــــتى جتماعية والاقتصــــادالــــتي تجعلهــــا تواكــــب كــــل التغــــيرات المحتملــــة في ا
  .  السياسية، وبذالك يتم ضمان تكيفها وصلاحيتها لكل الأوقات

 ً ت في إطـار منسـق -لثا ينبغـي علـى الـدول الأطـراف أن تسـعى  :جمع تنظيم وتبادل البيا
 ود لمعرفــة تطــور المــوارد المائيــة الجوفيــة مــن الناحيــة الكميــة والنوعيــة،إقامــة شــبكة للرصــد عــبر الحــد إلى

علــى الشـبكات الوطنيـة أو الإقليميــة أو المحليـة القائمــة، وذالـك بعــد  عتمـادبحيـث يمكنهـا في ذالــك الا
  1 .ستكمال ما يعتريها من نقص، حتى تقوم بتأدية وظيفتها بشكل صحيحا

ت متزامنة، وبحسب  حملات قياس ونقدر الإمكان أن تكمن أجل ذالك يجب  وتبادل البيا
ت ونظـام المعلومـات الجغرافيـة، حـتى  مواعيد محددة، بحيث يتم جمعها وتنظيمها في حامل قواعد البيـا

وهـو ، المـوارد المائيـة الجوفيـة المشـتركة التحسين مـن معرفـة وإدارةفي  ااستغلالهتتمكن البلدان المعنية من 
سـجاماً في أنظمـة الرصـد والمراقبـة والمعلومـات حـول الميـاه، لـن يتـوفر إلاّ بتحقيـق الأمر الذي يتطلب ان

ت والمعــارف ومتابعـة الإجــراءات  عمليـات صــعبة، طويلـة ومكلفــة، لكنّهـا ضــرورية للقيـام بتبــادل البيـا
ـــال، ّ ايـــة مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلى تطـــوير التعـــاون  2علـــى نحـــو متكامـــل وفع المثمـــر الـــذي سيســـمح في 

المعــــايير المشــــتركة مــــن أجــــل إنشــــاء مراصــــد حقيقيــــة للميــــاه الجوفيــــة العــــابرة  اعتمــــاداف بوضــــع و المطــــ
  3 .للحدود

 ً يتطلــــب نظــــام إدارة طبقــــات الميــــاه  :إعــــداد أدوات مشــــتركة للمســــاعدة في الإدارة -رابعــــا
ضـية ورقميـة، وأ حيـا الجوفية العابرة للحدود وضع أدوات تتجسد في شكل نماذج، غالباً ما تكون ر

، جـــاهزة لمحاكـــاة الســـيناريوهات يةاقتصـــادالماديـــة والبيئيـــة والسوسيو  هـــي نمـــاذج تشـــمل جميـــع الجوانـــب
  4 .في عمليات التخطيط والإدارةالتي ستستخدم نتائجها  المختلفة للضخ،

، لا في الحقيقة إن إعداد أدوات مشتركة للمساعدة في إدارة نظم المياه الجوفية العابرة للحـدود
                                                             

ت  -1 ِ مقدمة -الجوفية  المياه إدارة موارد"بعنوان  01ذكرات الموجزة، المذكرة رقم سلسلة الم - الأدوات والمفاهيم-الإدارة المستدامة للمياه الجوفية ،وآخرون) توينهوف(ألَْبر
ً (عن مجاله وممارسته    .5، ص3مرجع سابق، الجدول  ،)تطبيقه عمليا

2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 68. 

لحوض الجوفي للصحراء الإ، الذي يتولى )OSS(خير مثال حول مراصد تنظيم وتبادل المعلومات هو ما يقوم به مرصد الصحراء والساحل و  -3 شراف على آلية التشاور المتعلقة 
، ليشرع في تحقيق أهدافه 2009وانتهت عملية إنجازه سنة  1999نة ، الذي تتقاسمه كل من الجزائر وتونس وليبيا، هذا المشروع الذي انطلق س)SASS(الشمالية الغربية 

لنسبة للمنطقة المصنفة في حالة خطر : (المتمثلة في  ، إضافة إلى أشياء أخرى)الخ...البحث، تبادل وتقاسم المعلومات، اعتماد النماذج المشتركة والعمل على تحيينها، مخطط العمل 
  .)الثالث من هذا المطلبسيأتي تفصيل محتواها في الفرع (
ت  -4 ِ مقدمة -الجوفية  المياه إدارة موارد"بعنوان  01سلسلة المذكرات الموجزة، المذكرة رقم  - الأدوات والمفاهيم-الإدارة المستدامة للمياه الجوفية ،وآخرون) توينهوف(ألَْبر

ً (عن مجاله وممارسته    .5، ص3مرجع سابق، الجدول  ،)تطبيقه عمليا
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ــ ا فقــط مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات الكميــة الموثوقــة، اللازمــة لإعــداد خطــط الإدارة، يوصــى 
مجـالات التعـاون ذات الصـلة بـين المتخصصـين في وإنما أيضاً لأن هـذه الأدوات تسـاهم كثـيراً في خلـق 

لتــالي تعــزز الحــوار بــين جميــع الأطــراف المعنيــة علــى جــانبي الحــدود، 1البلــدان المتشــاركة، بمــا في  وهــي 
ات  َ ُح ـــر ذالـــك تـــوفير الرســـوم البيانيـــة والخـــرائط والمخططـــات الـــتي تســـاعد علـــى تقـــديم توضـــيحات وشُ

ر التي تتعرض لها هذه الموارد من جـراء سياسـات التنميـة، أو الإجـراءات المتخـذة أو بسيطة  حول الآ
متجـددة أم (يـة المعنيـة فطبيعـة طبقـات الميـاه الجو  وكـذا تحديـد ها من قبل مختلف الأطـراف،اتخاذالمزمع 

ختيــار الإســتراتيجيات المعتمــدة عنــد ا عتبــارذالــك عــاملاً رئيســياً يؤخــذ بعــين الا عتبــار 2)غــير ذالــك
   .مات المفضلةاستخدوالا

 ً ت العـابرة للحـدود علـى تصـالاتنطوي الا :الإدارة المشتركة من الحوار البسيط إلى -خامسا
الفعلـي للمــوارد المائيــة الجوفيـة، فــإذا كــان  ســتخدامالا لافخـتدرجـات متفاوتــة مـن التعــاون، تختلــف 

ـــة أو  لّ ِ ٍ مـــن جـــانبي الحـــدود، فــــإن الإدارة  انعـــدامضـــعيفاً أو غـــير متـــوازن مـــع ق ّ ر المحتملـــة علـــى أي الآ
مجـرد تبـادل  المستقلة على المستوى الوطني تعد كافية، ويقتصر التعاون عبر الحدود في هذه الحالة على

فعليــة -، يكــون بحســب الحاجــة، وفي المقابــل فــإذا كانــت التــأثيرات ملحوظــة علومــاتدوري بســيط للم
ّ  اعتمــادعلــى كــلا الجــانبين مــن الحــدود، فمــن الضــروري  -أو محتملــة يــة وفع ّ بــل  الــة للتشــاور،آليــات قو

   3 .وجود هيكل مؤسسي عبر الحدود من أجل إدارة الموارد المشتركةوقد يتطلب الأمر 
هـــذا الـــنهج، مـــن  عتمـــادن التوجيـــه الأوربي الإطـــار حـــول الميـــاه، سمـــح فـــإ ففـــي هـــذا الســـياق

ـــا  شــتراطه علــى الــدول الأعضـــاءخــلال ا العمــل علــى إصــدار نصــوص مطابقـــة للأحكــام الــتي جــاء 
خطـة تبـني  ، الأمـر الـذي سيسـاعد علـى4أربعـة وعشـرين شـهراً الـتي تلـي صـدوره )24(في مدة  التوجيه

تنســيق  ، أو علــى الأقــل ســيمكن كــل دولــة مــنرافي عــابر للحــدودكــل حــوض هيــدروغوحيــدة لإدارة  
لنتيجـة فـإن جميـع الجهـات الفاعلـة تسـمح خطة إدارة تغطي أجزاء الحوض الموجود داخل أراضيها ، و

                                                             
  .95مرجع سبق ذكره، ص  ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق( مختار محمد -1

2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 70. 
3-Ibid, p  72 and  73 .  
4-Article 2, de la DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION du 20 juin 2014, modifiant l'annexe II 
de la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil sur la protection des eaux 
souterraines contre la pollution et la détérioration, op cit, p 1. 
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والــتي  ،هــا علــى أرض الواقــعاتخاذســير التطبيــق الفعلــي للتــدابير المزمــع يتو  بنقــل علــى وجــه الخصــوص،
 .فبين الأطرا ينبغي مشاركتها

تمع الدولي :الفرع الثالث    الإجراءات المتخذة على مستوى ا
علـى الـدول  فقـط إن تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفية العـابرة للحـدود، لا يقتصـر

تمـع الـدوليفي الحـوض المـائي الجـوفي، وإنمـا أيضـا يالمشـتركة   سـتفادةللا تطلـب إشـراك كافـة فعاليـات ا
  :ساهمتها المرتبطة بما يليمن دعمها وم

يلعــب القــانون الــدولي  :تعزيــز القــانون الــدولي بشــأن الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود -أولاً 
وذالك من خـلال ، للموارد المائية سطحية كانت أو جوفية الإدارة المشتركةدورا مهما في تجسيد  العام

ولا أدلّ علـــى  لإدارة المنشـــودة،لتعـــاون كشـــرط أساســـي لتحقيـــق اعلـــى تشـــجيع الـــدول علـــى ا العمـــل
ذالــك، مــن وجــود العديــد مــن التجــارب الدوليــة الــتي تــتراوح بــين مرحلــة تنظــيم وتبــادل المعلومــات بــين 

   1 .القرار والإدارة المشتركة تخاذالدول المتشاركة وصولاً إلى مرحلة وضع آليات لا
ّ الأهم من كل تمع الدولي من تقد ولعل م كبير في مجال المـوارد المائيـة ذالك هو ما توصل له ا

علــى  2008الجوفيـة، والـذي تم إحـرازه مـن خـلال مصــادقة الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ديسـمبر 
لـــرغم مـــن أن ، المتضـــمن قـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيــة العـــابرة للحـــدود)A/RES/63/124(القــرار   ،

قتنــاع الـدول المعنيــة ب ذالــك بمـرور الوقـت كـن أن تكتسـقواعـده لم تـدخل بعــد حيـز التنفيـذ، وإنمــا يم
ــا هــذا القــرار والــتي ســبقت الإشــارة إليهــا في الفصــل الثــاني مــن  اعتمــادبضــرورة  الأحكــام الــتي جــاء 

  .الباب الأول من هذه الدراسة
 ً دارة الميــاه العــابرة للحــدود -نيــا ــذا  :التشــجيع والــدعم التقــني للبلــدان المعنيــة  يعــول 

المؤسســات والهيئــات الإقليميــة والدوليــة ووكــالات التنميــة الإقليميــة والعالميــة والجهــات الخصــوص علــى 
المانحــة وبعــض معاهــد البحــوث والتعــاون، والــتي أثبتــت التجــارب قيــامهم بــدور إيجــابي وبنــاء للغايــة في 

لعــابرة للحــدود،  مثــل الإدارة المشــتركة للأحـواض ا تعزيـز الإدارة المشــتركة للمـوارد المائيــة العــابرة للحـدود
ـــر الســـند، ميكـــونج، الـــدانوب، ا نج، النيـــل، وبحـــر آرال، ونظـــام طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة لغـــاكحـــوض 

                                                             
لس الاقتصادي والاجتماعي، تقرير لجنة الموارد المائية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  -1 تكاملة الإدارة الم: حول" ESCWA) "الإسكوا(الأمم المتحدة، ا

 25و 23قدم في الدورة التاسعة للجنة الموارد المائية، المنعقدة بـ بيروت ما بين  ،)ةتطوير إطار قانوني إقليمي للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربي(للموارد المائية المشتركة 
  .13من جدول الأعمال المؤقت، ص) أ(السادس ) 6(، البند 2011مارس 



  .الآليات القانونية للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية: الباب الثاني
  

       

 247 

الخ، وحــــتى وإن كــــان بعــــض هــــذه الهياكــــل الســــابق ذكرهــــا قامــــت ...،)SASS(للصــــحراء الشــــمالية 
لنســبة للمــوارد المائيــة الســطحية ــا أن ، العــابرة للحــدود بتجــارب الإدارة المشــتركة فقــط  مكا إلاّ أنــه 

 ّ ـذا الخصـوص، ال على المياه الجوفية العابرة للحدودتعمل بشكل فع ، بعـد الخـبرة المكتسـبة مـن قبلهـا 
ويـــة ودعـــم مناســـب، بنـــاء علـــى طلـــب البلـــدان المعنيـــة لتنفيـــذ والـــتي ســـتمكنها مـــن تقـــديم مقترحـــات ق

ــال، مج الأ قــوم بــه كــلعلــى غــرار مـا ي المبـادرات في هــذا ا ، يونســكومنظمــة الو  مـم المتحــدة للبيئــةبــر
، والمفوضـــــية الأوربيــــــة، وبــــــل وحــــــتى مكاتـــــب البحــــــوث المتخصصــــــة كـــــــ  ولجنـــــة الأمــــــم المتحــــــدة لأور

)BRGM(  ال   .خصوصاً في الجوانب التقنيةالتي أثبتت نجاعتها في هذا ا
عية، الأمـر بمزا خاصة كالحيـاد والموضـو  تتمتعهذه المؤسسات والهياكل ن ضف إلى ذالك، فإ

ـــام بـــدور  قـــدر كبـــير مـــن الخـــبرات العمليـــة ، معتمـــدة في ذالـــك علـــى "الوســـيط"الـــذي يمكنهـــا مـــن القي
هيـــك عـــنؤثرة عـــن طريـــق الحـــوار والإقنــــاعالمـــدبلوماســـية المكتســـبة وال ـــا ،  مــــن لشـــبكة عالميـــة  حياز

       1 .رفيعة المستوىالو تعددة التخصصات المهارات الكفاءات والم

  طبيعة ومهام هيئة إدارة المياه الجوفية العابرة للحدود :عالفرع الراب
دارة مؤسســـات بـــدلاً مـــن إنشـــاء أو خلـــق في البدايـــة يجـــب الإشـــارة إلى أنـــه و  جديـــدة تعـــنى 

ـــل المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود فضّ ُ رتبـــاط محاولـــة الا -كلمـــا كـــان ذالـــك ممكنـــاً ومعقـــولاً -، ي
ا أو توســـيعها لتشـــمل الميـــاه  اختصاصـــاميـــة القائمـــة، والـــتي يمكـــن تكييـــف لهياكـــل الوطنيـــة أو الإقلي

في  دارة المـوارد المائيـة السـطحيةمخـتص هيكـل  كما هو الحال في حالـة وجـودالجوفية العابرة للحدود،  
في بعـض الأحيــان جميــع  الهيكــل المــذكور يشـمل حـوض هيــدروغرافي مشــترك بـين عــدة دول، بحيــث لا

البلــدان المعنيــة بطبقــة الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، أو أن البلــدان المعنيــة بــنفس طبقــة الميــاه الجوفيـــة 
أيـــن يمكـــن لهـــذه  العـــابرة للحـــدود، تجـــد نفســـها أحيـــا في هياكـــل أو وكـــالات إدارة أحـــواض مختلفـــة،

ا لتشمل الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود فقط، وإنما أيضاً يجب أن  الهياكل ليس توسيع صلاحيا
ـــة العـــابرة للحـــدود،  متـــدادتمتـــد حـــدود الحـــوض الجغرافيـــة تبعـــاً لا ـــاه الجوفي تصـــبح وبـــذالك سطبقـــة المي

، كمــا أنــه مــن الممكــن أيضــاً "العــابرة للحــدود هيكــل أو وكالــة إدارة المــوارد المائيــة الســطحية والجوفيــة"
التنسيق الشامل حول إدارة نظـام طبقـة طوير العلاقات فيما بينها من أجل تصور قيام تلك الهياكل بت

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 74. 
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 -وعلاوة على المؤهلات التي يحوزها الهيكـل-على أنه في كل الحالات  1المياه الجوفية العابرة للحدود،
لمياه الجوفية     2.يجب توفير مؤهلات وكفاءات إضافية خاصة 

ــ ّ لإدارة المشــتركة للحـــوض العـــابر أو هيكــل  ا عنـــدما لا يكــون هنـــاك هيئـــةأم أو وكالـــة قائمـــة 
لإدارة المشــتركة لطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، تفــرض  حتياجــاتللحــدود، فــإن الا المتعلقــة 

-، خصوصـا في المنـاطق الجافـة الـتي تفتقـر إلى الميـاه السـطحية 3إنشاء مثل هـذه الهياكـل أو الوكـالات
ـذا  يمكنأين  -زائريةنا في الصحراء الجالكما هو ح لهيئة إدارة الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود، المنشـأة 
ايـــة المطـــاف تـــوليّ الإدارة المشـــتركة، وهـــي الخصـــوص  تقـــديم الـــدعم للحـــوار، ثم تكـــريس التعـــاون وفي 

سيس الهيئة الجديدة، الموقعة مـن قبـل الـدول المعنيـةاتفاقالترتيبات التي يجب تحديدها في  اً لمـا ، وفقـية 
ه       .سيتم تناوله أد

يشـتمل الهيكـل  :المحتمـل لهيئـة إدارة الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود التنظيمـي الهيكل -أولاً 
   :التنظيمي لهيئة إدارة الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود على الهياكل الإدارية التالية

نون من قبل الدو : الجمعية العامة - ّ ، والهيئـات )الوزراء أو الرؤسـاء(ل المعنية وتضم أعضاء معي
ً رئيسـها  ا والتي تنتخـب دور لتنـاوب مـن بـين أعضـاء  (المرتبطة  ، وتجتمـع )ةدولـكـل ربمـا 

  .بصفة عادية مرة أو مرتين في السنة واستثنائياً كل ما دعت الحاجة
  ).الخ...مدير، مدير عام،(مجلس الإدارة أو هيئة مماثلة  -
  .لنزاعات المحتملةهيئة مكلفة  -
 العامـة مـن خـلال لقضـاامعالجـة يمكن أن تنشط بصفة دائمـة، مـن أجـل التي : فرق عمل -

ـــا الدوريـــة أو الخاصـــة الـــتي قـــد تنعقـــد مـــن حـــين لآخـــر مـــن أجـــل معالجـــة قضـــا اجتماع ا
  .محددة، ظرفية أو طارئة

الة(أمانة دائمة  - ّ   ).كشرط أساسي لتحقيق إدارة فع

                                                             
1-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS AND AQUIFERS, loc cit, p 68. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 74,75.    
3-Bonaya Adhi Godana, Africa's Shared Water Resources. Legal and institutional Aspects of the Nile, 
Niger and Senegal River Systems, Frances Printer Publishers, London et Lynne Reinner Publishers Inc., 
Boulder, Colorado, 1985, p 250.    
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    1.لتواصل والتبادل والتشاور خلية مكلفة -
ــــة التأســــيس أن تحــــدد بدقــــة دور كــــل هيكــــل مــــن هــــذه الهياكــــل، ونطــــاق اتفاقيتعــــين علــــى  ي

، النصاب، الإجماع(القرارات والتوصيات  اتخاذالصلاحيات المخولة له، وكذا تبيان أحكام وإجراءات 
مة )الخ...الأغلبية،  الجمعيـة العامـة، مجلـس (غير الدائمة  ات الهياكلاجتماع، ويمكن أيضاً تحديد رز

الــتي تتــولى  "اللجــان الوطنيـة"ـ ، ومقـر الأمانــة الدائمـة، وتحديــد الهياكـل الملحقــة كـ)الإدارة وفـرق العمــل
موعة الا"فرق العمل، و  مساعدة   2 .التي تضم مندوبي منظمات وهيئات دولية مماثلة" يةستشار ا

 ً مـن المـرجح أن تمـارس الهيئـة  :المياه الجوفيـة العـابرة للحـدودالمهام المحتملة لهيئة إدارة  -نيا
دارة الموارد المائية الجوفية العابرة للحدود المهام والصلاحيات التالية    :المكلفة 

ت والمعلومات العلميـة،  :مهام ذات طبيعة تقنية -1 تنسـيق و مثل جمع وتفسير وتبادل البيا
  .ات المياه ونوعيتهااستخداميات رصد ومراقبة القيام بعمل وتنفيذ المشاريع، تخطيط

كالبحـــث عـــن مصـــادر التمويـــل المناســـبة، وإدارة   :ية وماليـــةاقتصـــادمهـــام ذات طبيعـــة  -2
التمـــويلات المتــــوفرة وطنيــــة كانـــت أو دوليــــة، وتوزيــــع التكـــاليف بــــين الــــدول المعنيـــة، وتقاســــم الفوائــــد 

ح المترتبة عن الأسهم المطروحة إن وجدت   .والأر
تتمثـــل أساســـاً في إعـــداد ووضـــع وتنفيـــذ القواعــــد  :مهـــام ذات طبيعـــة قانونيـــة وإداريـــة -3

دارة اوالإجـــر  لتعـــاون الوثيـــق مــــع مختلـــف المؤسســــات  د المائيـــة الجوفيـــة المشــــتركة،لمــــوار اءات المتعلقـــة 
  .الوطنية في البلدان الأعضاء

   .ابة عن الدول المعنيةالقرارات ني اتخاذكالتمتع بسلطة   :مهام ذات طبيعة سياسية -4
العـابرة للحـدود القائمـة، تظهـر إمكانيـة إضافة إلى أن تجربـة هيئـات إدارة المـوارد المائيـة الجوفيـة 

ات قتراحـــية المرتبطـــة بصـــياغة الآراء والاستشـــار الا هـــامقيـــام هـــذه الهيئـــات بـــبعض المهـــام الأخـــرى، كالم
لوقايــة  جــراء  ســويتهاتوالعمــل علــى مــن النزاعــات، والتوصــيات، والمهــام المتعلقــة  مــن خــلال القيــام 
عمـال بيداغوجيـة تعليميــة، الوسـاطة أو التحكـيم بـين الأطـراف،  مكــان هـذه الهيئـات القيـام  وأخـيراً 

                                                             
1-QUEVAUVILLER Philippe, Protection des eaux souterraines - législation européenne et avancées 
scientifiques, lavoisier, France, 2010, p .48 et 49. 
2-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 75.    
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  1 .يتم تجسيدها في دورات تكوينية، أو في إصدار مطبوعات هادفة
 ً الإقليمـي للهيئـة المنصـبة  ختصـاصيمكننا من معرفة الا :للهيئة المنصبةالقانوني  النظام -لثا

، وقواعــد وإجــراءات التســيير لقــانون الــدولي أو القــانون الــوطنيوضــعها القــانوني مــن وجهــة نظــر اوكــذا 
تيالقرار اتخاذوكذا كيفية مشاركة أصحاب المصلحة في الحوار و     :، وذالك حسب ما 

لإدارة المشــتركة تبعــاً للتوصــيات الم :ختصــاص الإقليمــيالا -1 للمــوارد المائيــة الجوفيــة تعلقــة 
ختصـاص الإقليمـي العابرة للحدود والتي سبقت الإشارة إليها في الفرع الأول من هذا المطلب فـإن الا

تبعـاً للنطــاق  الجغـرافي لطبقـة الميـاه الجوفيـة المعنيـة متــدادكافـة الامـن المفـروض أن يشـمل  للهيئـة المنصـبة 
  .2المحدد بموجب الاتفاقية المبرمة

للهيئـة " Le statut juridique"مـن الضـروري معرفـة الوضـع القـانوني  :القـانونيالوضـع  -2
ً مــن وجهــة نظــر القــانون الــدولي أو القــانون الــوطني، وذالــك مــن خــلال تحديــد الجديــدة  المنصــبة، ســواء

لخصـــوص مكـــان وشـــكل ودرجـــة تـــدخل الـــدول  الهيكـــل التنظيمـــي لمثـــل هـــذا النـــوع مـــن الهيئـــات، و
لاالأعضاء، وإذا تعل يئة قائمة كـ ق الأمر  هيئـات أو وكـالات إدارة أحـواض الميـاه السـطحية "رتباط 

   .ات الموقعة بشأن إدارة المياه السطحية، لتشمل المياه الجوفيةتفاق، فينبغي تمديد الا"العابرة للحدود
 كيفيـــةتشــمل  ، بحيــث يجــب تحديــدها بوضــوح مــن البدايــة :قواعــد وإجــراءات التســيير -3

ت إعداد ال التقنيـة، الماليـة والسياسـية، (القـرارات المختلفـة  اتخـاذقـرارات وطـرق التشـاور، وبيـان مسـتو
إلى القواعـــد المتخـــذة علـــى المســـتوى الـــداخلي، يجـــب كـــذالك توضـــيح العلاقـــات إضـــافة ، )وغيرهـــا...

لمنظمــات المؤسســات والهيئــات وا(القابلــة للتطــوير مــع  الجهــات الفاعلــة الرئيســية والشــركاء الخــارجيين 
، الـــدول غـــير الأعضـــاء والـــتي قـــد تصـــبح، الســـلطات والجماعـــات والإقليميـــة، الجهـــات المانحـــة الدوليـــة

  .3 )الخ... المحلية، القطاع الخاص،
مشــــاركة ممثلــــي الجماعــــات  :مشــــاركة أصــــحاب المصــــلحة في المناقشــــات والقــــرارات -4
تمعات المحلية ومختلف مستخدمي المياه، أمر الإقليمية لنسبة للإدارة المتكاملـة ، وا مرغوب فيه بقوة 

لا يجـب فقـط أن ينظـر إليهـا مـن  للموارد المائية الجوفية العابرة للحدود، بحيث أن الإجـراءات المقترحـة
                                                             

1-.Ibid, p .76  
2  - Maurice KAMTO, Le droit international des ressources en eau continentales africaines, op cit, p 899. 
3- STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p .79  
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زاويــة حصـــولها علــى الإجمـــاع مــن قبـــل الــدول، وإنمـــا أيضــاً لابـــد مــن مراعـــاة مــدى موافقتهـــا للرغبـــات 
ايـــة المطـــاف خدمين، الحقيقيـــة لمختلــــف المســـت حتياجـــاتوالا تكلفـــة مباشــــرة ســــيتحملون هــــؤلاء في 

ــم )مــن خــلال دفــع الضــرائب(وغــير مباشــرة ) أســعار الخــدمات( لتوقيــع علــى ، رغــم أ غــير معنيــين 
 1.الدولية ذات الشأن، ولكن يجب ضمان مشاركتهم خاصة من خلال فرق العمل ياتتفاقالا

 ً مصـاريف إنشـاء وتسـيير هيئـة الإدارة المتكاملـة يـتم تـوفير  :التمويل الضـروري للتنفيـذ -رابعا
للمـوارد المائيـة الجوفيــة العـابرة للحــدود مـن قبــل الدولـة المعنيــة، حسـب قاعــدة التوزيـع النســبي كمـا هــي 

نة في  ّ بنـاء  ،للهيئـة المعنيـة لغ النفقـات مـن قبـل الجمعيـة العامـةايتم تحديد مبـبينما  ية التأسيس،اتفاقمبي
ــــة العامــــة تضــــبط مــــن الأما اقــــتراحعلــــى   الخاصــــة يزانيــــةالمنــــة الدائمــــة ومجلــــس الإدارة، كمــــا أن الجمعي

والــتي نــذكر  2، علــى أســاس مصــادر التمويــل المتاحــة،توزيعهــا بــين الأطــرافكيفيــة و  ةشــتركالمل اعمــلأ
   :منها

ً من قبل الدول الأعضاء -     .الهبات الأولية والمنح المقدمة سنو
ـــــز الإدارة قتصـــــادالمنظمـــــات الا المســـــاهمات المقدمـــــة مـــــن قبـــــل - ـــــة الراميـــــة إلى تعزي ية الإقليمي

موعـــة الا ،علـــى ســـبيل المثـــال(المتكاملـــة للمـــوارد المائيـــة المشـــتركة   وســـطية لـــدول قتصـــادا
  ").SADC "، مجموعة التنمية لدول الجنوب الإفريقي "CEEAC " إفريقيا

لمــنح أو القــروض الميســرة وفي مــن خــلال ا ســتثماراتالحصــول علــى التمــويلات الخارجيــة للا -
  .الآجال المفضلة

ـــــوث يـــــدفع"تطبيـــــق الرســـــوم والضـــــرائب، إعمـــــالاً لمبـــــدأ  - ـــــدفع"أو /و" المل ، أو "المســـــتعمل ي
مثــل مـا هـو معمـول بــه في ( 3الضـرائب والرسـوم الجبائيـة المفروضـة علــى التلـوث وهـدر الميـاه

  ).الأول طلبكما سبقت الإشارة في الم-فرنسا من قبل وكالات المياه 
ذاتيـة  تمويـلومـوارد وفي النهاية يتعين على الهيئات المنصبة ومنذ البداية، السعي لتوفير مصادر 

                                                             
، 2000من التوجيه الأوربي حول المياه لعام  14تعتبر مشاركة مختلف الفاعلين بمثابة بندا إلزاميا يحظى بنصوص خاصة ضمن بعض الأطر القانونية، من ذالك نجد المادة  -1

  : للمزيد يمكن الرجوع إلى
QUEVAUVILLER Philippe, Protection des eaux souterraines - législation européenne et avancées 
scientifiques, op cit, p 50 et 51 . 
2-.Ibid, p .49  
3-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS AND AQUIFERS, loc cit,p 89to 95. 
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وطـــأة رحمـــة حـــتى تضـــمن بقاءهـــا وممارســـة مهامهـــا بصـــورة مســـتقلة ومحايـــدة، بعيـــداً عـــن  1ومســـتديمة،
   .المساعدات الخارجية

 ً والـتي تعتـبر نموذجـاً في هـذا  من الشـبكات الرائـدةمـن ضـ :شبكات تبـادل الخـبرات -خامسا
ـال  192وهــي تضــم  1994، الــتي أنشــئت في عــام ")RIOB(الأحــواض  يئــاتالشــبكة الدوليــة له" ا

ً  )88(هيئة عضوة وملاحظين دائمين في  ـع أكـبر عـدد  2،-من ضمنها الجزائر- بلدا َ ْم وبذالك فهي تجَ
عت إلى إنشـــاء قســـم أو فـــرع مـــن منظمـــات ولجـــان الأحـــواض العـــابرة للحـــدود، هـــذه الأخـــيرة الـــتي ســـ

ــا اء تبــادل المعلومــات فيمــا بينهــا والمســاعدة في إنشــ ضــمن هــذه المنظمــة، وذالــك مــن أجــل خــاص 
لمــوارد المائيــة المشــتركةوإدارة منظمــات  ، 2002، وكــان لهــا مــا أرادت ســنة جديــدة بــين الــدول المعنيــة 

، الـــــذي )فرنســـــاب" (Thonon-les–Bains ،ن-ليـــــه-تونـــــون"حـــــين عقـــــدت المـــــؤتمر التأسيســـــي في 
الأحـــواض العـــابرة  الشـــبكة الدوليـــة لهيئـــات وهـــو )RIOB(تمخـــض عنـــه إطـــلاق فـــرع جديـــد لمنظمـــة 

جتمعـت ابلـداً مـن جميـع منـاطق العـالم، ولقـد  )40(، والتي تضم حاليـاً أكثـر مـن )RIOBT(للحدود 
)RIOBT( في داكـار 2004نـوفمبر  في: في ثلاث مرات بعد جمعيتهـا التأسيسـية )مـارس )السـنغال ،

نبثــق عنــه اوالــذي  ،مــرة أخــرى في داكــار 2010في ينــاير ، و )جنــوب إفريقيــا(في جوهانســبورغ  2007
 22بتاريخ  ،)RIOB(نظمة الجمعية العامة لمالذي تمت المصادقة عليه من قبل  ،2010إعلان داكار 

خاصـة  ،المائيـة الجوفيـة حيث أكد هـذا الإعـلان علـى ضـرورة تـوفير أفضـل إدارة للمـوارد ،2010يناير 
  3 .لروابطها مع المياه السطحية عتبارمنها العابرة للحدود مع الأخذ بعين الا

ُ وعليـــه  ْ تـ لإدارة المشـــتركة للمـــوارد المائيـــة الجوفيـــة )الحاليـــة والمســـتقبلية(صـــح الهيئـــات ن ، المعنيـــة 
 سـتفادة، بغيـة الا)RIOBT(نضـمام إلى فرعهـا ثم الا )RIOB(نخراط في منظمة لا العابرة للحدود،

الالمتاحة من عملية تبادل المعلومات والخبرات    .  في هذا ا

                                                             
ه  -1 ّ ريسوهو التوجه ذاته الذي أقر ديسمبر  11نوفمبر و 30المنبثق عن المؤتمر الحادي والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المنعقد بباريس ما بين  ميثاق 

  ).2016ديسمبر  22: ريخ الإطلاع(،  iob.orghttp://www.r:متاح الوصول إليه من خلال الرابط التالي .2و 1، ص2015
2-International Network of Basin Organizations, Together for Integrated Water Resource Management 
over the World, document Available on the site (URL): 
 http://www.riob.org/riob/organisation/article/presentation-du-riob, p 2, (Last Visit the: 22 December 2016). 

3-pour plus d'information voir le Site Web de Réseau international des organismes de bassin (RIOB) sur adresse 
URL: http://www.riob.org, (page consultée le 22 Décembre 2016). 
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  للإدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفيةتطبيقات عملية : الثالث طلبالم
ـذا الخصـوص جحتـين  ، إحـداهما لا زالـت لم تكتمـل ،سنحاول تسليط الضوء على تجـربتين 

ائيةتفاقتترجم بعد  المطلوبة، ولكنها لم التشاور آليات اعتمادلرغم من نجاحها في  بين البلـدان  ية 
، )الفــرع الأول(لــلإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة الجوفيــة المشــتركة  المعنيــة والــتي بموجبهــا يــتم إنشــاء هيئــة

ً اعتبار لإمكـان بينما الثانية تعتبر الوحيـدة حـتى الآن الـتي  جحـا كاملـة للمـوارد تة الملـلإدار  هـا نموذجـا 
  ).الفرع الثاني( المائية الجوفية المشتركة

   الغربية الإدارة المتكاملة لنظام طبقات المياه الجوفية للصحراء الشمالية :الفرع الأول
بدايـــة ســـنحاول التعـــرف علـــى حـــوض الصـــحراء الشـــمالية الغربيـــة، ثم بعـــد ذالـــك نســـتعرض 

  .لمشتركة في مخزونهإجراءات الإدارة المتخذة من قبل الدول ا
حـوض  هـو، )SASS(صـحراء الشـمالية الغربيـة لل طبقات المياه الجوفيـة :تقديم الحوض -أولاً 

يلـومتر مربـع، يمتـد علـى مسـاحة تفـوق المليـون ك 1جـوفي مشـترك تتقاسمـه كـل مـن الجزائـر وتـونس وليبيـا،
ثمـــانون ألــــف   )2مكلـــ 80.000(، وبـــع في الجزائــــرومتر مر ســـبعمائة ألــــف كيلـــ )2مكلـــ  700.000(منهـــا 

مائتــان وخمســون ألــف كيلــومتر مربــع في ليبيــا، ويتــألف  ) 2مكلــ  250.000(و ،ومتر مربــع في تــونسكيلــ
" Continental Intercalaire (CI)"المتـداخل  مـن تكـوينين جيولـوجيين عميقـين، التكـوين القـاري

   Complexe Terminal (CT)". 2"المركب النهائي والتكوين

 )3م مليـار 60.000(نظري لحوض الصـحراء الشـمالية الغربيـة بتكوينيـه حـوالي يقدر المخزون ال
 بعـض مناطقـه الـتي تشــهد ســتثناء، لا يشـهد تغذيـةوهـو في الغالـب مـتر مكعــب، سـتون ألـف مليـار 

                                                             
، والحوض )موريتانيا ومالي وبوركينافاسو(الذي تشترك فيه رفقة كل من  "تنزروفت-وديني "واض جوفية مع دول مختلفة كالحوض الجوفي علماً أن الجزائر تتقاسم عدة أح -1

، الكاميرون، إفريقيا الوسطى، السودان، وجزء قليل في ليبيا(الذي تتقاسمه رفقة كل من " لبحيرة تشاد"الجوفي  الذي تتقاسمه مع   "يلميدانإ"وفي ، الحوض الج)تشاد، النيجر، نيجير
، مالي، بينين، وبوركينافاسو(كل من  ، وإذا استثنينا هذا الحوض الأخير الذي تمت مباشرة بعض الإجراءات بشأن إدارته وذالك من خلال جمع المعارف المتعلقة )النيجر، نيجير

يستهدف خلق آلية للتشاور، لكن للآسف لم يتم  2009جوان  20إبرام مشروع اتفاق بتاريخ  ، ثم التوصل إلى)2008- 2004(لخصائص الهيدروجيلوجية لحوض ليلميدان 
  .المصادقة عليه بعد من قبل الدول المعنية

يان آخران تتقاسمهما ، هناك حوضان جوف)تونس وليبيا(الذي تتقاسمه مع كل من  )SASS(أما مع دول المغرب العربي فإن الجزائر وإضافة إلى حوض الصحراء الشمالية الغربية 
، حيث يستخدم الحوض الأول لتأمين مياه الشرب عين بني مطهرـل، والحوض الجوفي سهل أنكاد وجبل الحمراءالجزائر مع المملكة المغربية ويتعلق الأمر بكل من الحوض الجوفي 

ويقدر متوسط وارده السنوي ما بين سبعة وتسعة ملايين متر مكعب، أما الحوض الثاني فيعتبر  ،)مدينة مغنية الجزائرية ومدينة وجدة المغربية(لسكان المناطق الحدودية من الجانبين 
اسي لتوفير مياه الشرب لسكان منطقتي من أهم الأحواض الجوفية في المغرب حيث تقدر موارده المائية ما بين ثلاثين وأربعين مليون متر مكعب في العام، يتم استعمالها بشكل أس

ما. بني مطهر ولري جزء من الأراضي الزراعية فيهماجرادة وعين  لرغم من أهمية هذين الحوضين الجوفيين إلاّ أنه لا توجد لحد الآن إي اتفاقية مائية ما بين الجزائر والمغرب لإدار   . و
، 7، ص http://.www abhs.dz: نشورة على موقع الوكالةلة خاصة م، مجالمياه في الحوض الهيدروغرافي الصحراوي وكالة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء، -2
  .) 2015-08-04ريخ الإطلاع (
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تي بشـــكل أساســي مــن الســيول المتســربة مــن جبـــال  والــتي )ســنة/3ممليــار  1( تغذيــة تكــاد لا تــذكر
لج ، ومـن ثم تصـنف ميـاه هـذا الحـوض زائر، وداهار بتـونس، وجبـل نفوسـة بليبيـاالأطلس الصحراوي 

الأمــر الــذي يقتضــي التعامــل معهــا بحــذر لاســيما  ــا ذات طبيعــة غــير متجــددة أو بطيئــة التجــدد،
ــا تشــهد  ــا تشــكل المــورد المــائي الوحيــد للســكان المحليــين في الــدول الــثلاث،اســتغلالاً وأ ، لأ   مفرطــاً
اً اعتمـاد )سنة/3ممليار  2,5(إلى حوالي  2003معدلات السحب من هذا المخزون سنة  بحيث بلغت
ـــا تفـــوق مقـــدار تغـــذيتهااســـتخراجنقطـــة  9000علـــى نحـــو  ، مـــرة (2,5)بــــ  الســـنوية ، وهـــو مـــا يعـــني أ

معـدل النمـو  ارتفـاعلإضافة إلى عوامل أخرى تزيد من تدهور وضـعية المخـزون الجـوفي لهـذا الحـوض ك
دة الســــكاني ــــاطق، وكــــذا ز ــــتي تشــــهدها هــــذه المن ــــة بســــبب الحــــرارة المرتفعــــة ال ، ونســــبة التبخــــر العالي

لإضـــافة إلى فلاحــــة 40.000(لمســـاحات الزراعيـــة ا شـــجار المثمــــرة، الأ هكتــــار مـــن الزراعــــة المرويـــة، 
لنتيجة فـإن مـن شـأن ا، )وزراعة البيوت البلاستكية ، علـى هـذا النحـو سـتغلالسـتمرار معـدلات الاو

رتفــع ، أمــا إذا ا)ترمــ 60إلى  ترمــ 20(نخفض منســوب الميــاه مــا بــين يســ 2050فإنــه في غضــون ســنة 
نخفاض المنسوب مـا أن يصل االمتزايدة، فحينها يمكن  حتياجاتمعدل السحب الحالي محاولاً تلبية الا

وهـو مـا يعـني للميـاه الجوفيـة،  وذالك بحسب المنطقة والتكـوين الجيولـوجي )ترم 300إلى  ترم 50(بين 
ر  ســــتغلالختفــــاء بعــــض نقــــاط الااإنخفــــاض المســــتوى البيــــزومتري و  رتوازيــــة والفقــــارات، بــــل الا كــــالآ

ه الجوفيـة بشـكل لا يمكـن معـه سيؤدي ذالك إلى تسرب مياه البحر المالحة لتزيد من تدهور نوعية الميـا
  1 .سترجاعهاحتى ا

القــرار المناســب لتغييرهــا،   اتخــاذوم تتطلــب اليــ إن هــذه الأوضــاع الــتي يتعــرض لهــا هــذا الحــوض
ية حــــتى نــــتمكن مــــن قتصــــادكالحــــد مــــن الممارســــات الزراعيــــة أو العمــــل علــــى تغيــــير الإســــتراتيجية الا

ايــة المطــاف أنمــاط الااســتدامةهــذه المــوارد بشــكل أكثــر  اســتغلال  ســتغلال، وهــذا يعــني أننــا نجــد في 
ت الميــاه الجوف علــىأفضــل مــا يمكــن الــتي تحــافظ  يــة ونوعيتهــا، وهــو الأمــر الــذي يتطلــب الحــوار مســتو

     .والعمل المنسق بين البلدان الثلاثة المعنية
 ً فقــد ســتمرار الوضــعية المــذكورة أعــلاه، استشــعاراً بخطــورة ا :إجــراءات الإدارة المتخــذة -نيــا

إلى ضــرورة العمــل المشــترك مــن أجــل البحــث عــن صــيغة ســليمة لإدارة أفضــل  الــدول الــثلاث توصــلت

                                                             
1-STEPHAN Raya Marina and others, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer Systems: 
Methodological Guidebook, loc cit, p 31,32.    
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مج موحــد لاكامــل الحــوض، ولهــذه الغايــة ل دراســة الحـــوض، يــتم مــن خلالــه تنســـيق قترحـــوا وضــع بــر
 النمــاذج، تحديــد مؤشــرات مشــتركة، وضــع خطــة عمــل ينالبحــوث، تبــادل المعلومــات، تحيــ(أعمــالهم 

مج والبحـث عـن مصـادر لتمويلـه )للمناطق التي تشـهد وضـعية خطـرة ، وأُكلـت مهمـة إدارة هـذا الـبر
  ."Observatoire de Sahara et de Sahel (OSS)" صد الصحراء والساحلإلى مر 

مـــن الحصـــول علـــى دعـــم مـــن جهـــات مانحـــة تتمثـــل في كـــل مـــن الوكالـــة  ولقـــد تمكـــن المرصـــد
، والمنظمــة العالميــة )IFAD(، والصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة )SDC(السويســرية للتنميــة والتعــاون 

مج الــــتي ، لإنجــــ)FAO( للغــــذاء والزراعــــة  حــــتى 1999مــــن عــــام ســــتمرت ااز المرحلــــة الأولى مــــن الــــبر
ت مشـــتركة (م المعلومـــات ونظـــ ، والـــتي شملـــت إعـــداد الدراســـات الهيدروجيولوجيـــة2002 قاعـــدة بيـــا

ــــة  ضــــية ))SIG(ونظــــام معلومــــات جغرافي تم إنجــــاز نظــــام للمحاكــــاة لكامــــل (، وتحضــــير النمــــاذج الر
الحــوض "، و"بســكرة"، "جفــارة"ثــة نمــاذج فرعيــة محليــة في كــل مــن لإضــافة إلى ثلا الحــوض لأول مــرة

التهيئة لرؤية مشـتركة، وتشـكيل لجـان مـن الأطـراف المعنيـة، والتحضـير (، ووضع آلية للتشاور )"الغربي
  1 ).لإدارة مستدامة للحوض

مج في مرحل 2002وفي عـــام  عـــلان  ،2006إلى غايـــة  الممتـــدة الثانيـــة تـــهدخـــل الـــبر وذالـــك 
للتشـــاور وتحديـــد  مؤقتـــة هيئـــة تقنيـــة اعتمـــادعلـــى  ةوافقـــتم مـــن خلالـــه الم لـــدول الـــثلاث،مـــن اترك مشـــ

، ومــن قبــل )الجزائــر، تــونس وليبيــا(، وقــد تم تمويــل هــذه المرحلــة مــن قبــل الــدول المشــاركة ااختصاصــا
يئـــــة ، ومـــــن الوكالـــــة السويســـــرية للتنميـــــة، ومـــــن ه)GEF/UNEP(هيئـــــة المســـــاعدات البيئيـــــة العالميـــــة 
ني سـنة  ،)FGEF(المساعدات البيئية العالميـة الفرنسـية   ً ، تم 2006ثم أعقـب الإعـلان الأول، إعـلا

الدائمـة للحـوض الجـوفي للصـحراء الشـمالية  التشاورآلية "نص على إنشاء هيئة دائمة تدعى بموجبه ال
ل SASS("، 2( الغربيــة دراســـات الهيدروجيولوجيـــة وقـــد تضــمنت المرحلـــة الثانيـــة متابعــة العمـــل المتعلــق 

الموارد  استعمالية والبيئية المتعلقة بحشد و قتصادية والاجتماعونظام المعلومات وكذا دراسة الجوانب الا
   3 .المائية في حوض الصحراء الشمالية الغربية

مج مرحلتــــه الثالثــــة، والــــتي تم دعمهــــا مــــن قبــــل كــــل مــــن هيئــــة  2007وفي عــــام  دخــــل الــــبر
                                                             

  .18مرجع سابق، ص ، )الوضع الراهن والحلول المقترحة(لدول العربية المياه المشتركة بين ا، )يوسف( مرعي -1
2-MACHARD DE GRAMONT Hubert et d'autres, Vers une gestion concertée des aquifères, op cit, p 69. 
3-Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Le projet SASS, document publier sur adresse URL: 
  http://sass.oss-online.org/fr/le-projet-sass, p 1, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
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ــــاه المســــاعدات الإفري ــــة العالميــــة الفرنســــية  المســــاعداتهيئــــة  ،)AWF(قيــــة للمي ــــة  ،)FGEF(البيئي هيئ
لجوانـب المـذكورة أعـلاه، و  ،)GEF(المساعدات البيئية العالمية  دف أساساً إلى تحسين المعرفة  كانت 

نشـــاء  تفـــاقوكـــذا العمـــل علـــى تجســـيد مـــا تم الا ـــة التشـــاور الدائمـــة لــــ "عليـــه، لاســـيما مـــا تعلـــق  آلي
)SASS("،  سست في صـة للمـوارد  ،2008 الفاتح جوانهذه الأخيرة التي  كـأول آليـة للتشـاور مخصّ

المتمثلــة في تــوفير  مــن أجــل تحقيــق مهمتهــا الرئيســيةوذالــك  1المائيــة الجوفيــة العــابرة للحــدود في إفريقيــا،
  :،عن طريقإطار للتبادل والتعاون بين الدول الثلاث

  .على المياه في حدود الحوض والطلبلمتوفرة حول الموارد ا وضع مؤشرات -
    .من أجل التنمية في الحوض المائيةإعداد سيناريوهات لإدارة الموارد  -
ت - ت المشــتركة عــن طريــق تبــادل المعلومــات والبيــا ، وذالــك بعــد تعزيــز وتحيــين قواعــد البيــا

ت مشـتركة ونظـام معلومـات جغرافيـة  في أبريــل  )SIG(الشـروع في عمليـة وضـع قاعـدة بيـا
20122.  

  .نظام المياه الجوفية في الحوض ورصدلمراقبة تطوير وإدارة الشبكة المشتركة  -
ومــــن أجــــل تنفيــــذ المهــــام المســــندة إليهــــا، فقــــد تولــــت آليــــة التشــــاور إضــــافة إلى مــــا تم ذكــــره، 

ت، والعمـل علـ ى تحيـين الإشراف على البحوث والدراسات المشتركة، ووضع بروتوكولات تبادل البيا
ا، ضــمان ااســتغلالهالنمـاذج وكيفيــة  ، تحديــد المنـاطق المعرضــة للخطــر وتقــديم المقترحـات المناســبة بشــأ

  .الخ...والتوعية، والإعلامعمليات التكوين 
آليــة التشــاور "تكــون  3إنجــاز أغلــب المهــام المســندة إليهــا والمــذكور أعــلاه،عمــوم وبعــد وعلــى ال

ــا   قــد نجحــت في" )SASS(الدائمــة لـــ  أداء المهمــة الــتي أنشــئت مــن أجلهــا، وهــذا مــا يفســر الإشــادة 
جحــة يــتم الا ــا في دليــلكتجربــة  الإدارة المتكاملـــة للمــوارد المائيــة الجوفيــة العـــابرة  وكتيــب ستشـــهاد 

ولم يبقـى بعـد  4 .للحدود كتجربة فعلية لتحقيق التعاون والتشـاور حـول هـذا النـوع مـن المـوارد المشـتركة
                                                             

1-Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Faits et chiffres, document publier sur adresse URL: 
  http://sass.oss-online.org/, p 1, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
2-Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Phase III du projet SASS  - Système d'information, document 
publier sur adresse URL:  
 http://www.oss-online.org/fr/phase-iii-du-projet-sass, p 1, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
3-Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Produits réalisés, document publier sur adresse URL:  
 http://sass.oss-online.org/fr/produits-realises, p 1, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
4-STEPHAN Raya Marina, Towards Joint Management of Transboundary Aquifer, loc cit, p 69.    
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برام إلىمن مرحلة التشاور  نتقالالا ذالك إلاّ  بـين الـدول  يةاتفاق مرحلة الإدارة الفعلية ويكون ذالك 
لتتــولى الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة الجوفيــة لحــوض الصــحراء الشــمالية لإنشــاء آليــة  الــثلاث المعنيــة،

هالغربية   .، على غرار ما سنستعرضه في التجربة الثانية أد

  "Nappe du Genevois، جينفوا"المياه الجوفية  الإدارة المتكاملة طبقة :نيالفرع الثا 
 الميـاه الجوفيـة التعرف علـى طبقـة كذالك في البداية  نحاولس ،كما سبق عرض التجربة الأولى

، ثم بعـــد ذالـــك نســـتعرض إجـــراءات الإدارة "Nappe du Genevois، جينفـــوا" العـــابرة للحـــدود
  .شتركة في مخزونهالمتخذة من قبل الدول الم

 "Nappe du Genevois، جينفـوا" العابرة للحـدود المياه الجوفية طبقة :تقديم الحوض -أولاً 
تسـعة  )مكلـ  19(تـد علـى طـول ، تم"سويسـرا وفرنسـا"كـل مـن   اتتقاسمه ةمشترك ةجوفي هي طبقة مائية

وتقـع جنـوب كـل مـن  ،كيلـومتر مربـع  ثلاثـون )2مكلـ  30(تربع على مسـاحة مقـدرة بــ عشرة كيلومتر، وت
ــر  "lac Léman، ليمــان"بحــيرة  ــري  ،"Rhôneالــرون، "و الـــرون، "وتوجــد معظــم مســاحتها بــين 

Rhône " آرف، "وArve" أساســـاً في تـــوفير  )3ممليــون  16,8(المقـــدر بــــ  حتياطهــاا اســـتغلال، ويــتم
لمدينـة  ذا الخصـوصـ )% 20(فهـي تـوفر مـا نسـبته (بشرية مـن الميـاه الصـالحة للشـرب ال حتياجاتالا

  .1)في الجانب الفرنسي 05في الجانب السويسري،  10(راً بئ 15، عن طريق )جنيف وضواحيها
نخفـــاض في المســـتوى امعـــدلات الضـــخ، تم تســـجيل  ارتفـــاع، وبســـبب 1960مـــن عـــام  ابتـــداء

 اللجـــــوء إلى التغذيــــــةســـــتدعى التفكـــــير في اممـــــا  ،)ســــــنة 20في  ترمـــــ 7(المتوســـــط للميـــــاه الجوفيـــــة بــــــ 
ـــر " جينفـــوا" الإصـــطناعية للطبقـــة الجوفيـــة كانـــت ســـبباً في   ، وهـــي العمليـــة الـــتي"Arveآرف،  "مـــن 

 ً     2.مباشرة الإجراءات التي سيتم ذكرها لاحقا
 ً " Le canton de Genève"درت مقاطعــة جنيــف  :إجــراءات الإدارة المتخــذة -نيــا

لا التفــاوض  الفرنســية، مــن أجــل" la Haute Savoie"بمحافظــة هــوت ســافوا  تصــالالسويســرية، 
بمثابـة ولادة لمشـروع  ، في خطـوة تعتـبرللطبقة الجوفيـة المشـتركة لتغذية الإصطناعيةحول اجراء دراسة لإ

                                                             
1-REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, La nappe du Genevois, document publier sur adresse URL:  
 http://ge.ch/geologie/eaux-souterraines/les-nappes-principales-du-domaine-public/la-nappe-du-genevois, p 1, 
(page consultée le: 26 Décembre 2016). 
2-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS AND AQUIFERS, loc cit, p 80. 
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جـــوان  09بتـــاريخ ، حيـــث توجـــت هـــذه المفاوضـــات بـــين الطـــرفين اللامركـــزي العـــابر للحـــدود لتعـــاونا
وإعـادة  اسـتخدامية لحماية و اتفاقعلى ) ة الفرنسيةالمقاطعة السويسرية والمحافظ(الطرفين بتوقيع  1978

ا بـــ "جينفــوا" المشــتركةتغذيــة طبقــة الميــاه الجوفيــة  ، وأســندت مهمــة تنفيــذها  30، حــددت مــد عامــاً
 ،1)السويســري والفرنســي(ســتة أعضــاء، ثلاثــة أعضــاء لكــل طــرف  )6(للجنــة المشــتركة المتكونــة مــن 

لمهام التالية والتي تتولى    :القيام 
مج سنوي لا اقتراح -    .المشتركة للطبقةياه الجوفية الم استغلالو  ستعمالبر
ــــاء أو إنجــــاز أيــــة  - جديــــدة أو تعــــديل تلــــك  منشــــأةإعطــــاء رأيهــــا التقــــني بشــــأن عمليــــات بن

  .على مستوى الطبقة المشتركة ،الموجودة
  .ة المشتركةمنشآت إعادة تغذية الطبقة الجوفي استغلالالتحقق من تكاليف بناء ونفقات  -
ـــاه اســـتخراجتزويـــد منشـــآت وهياكـــل الحـــرص علـــى  - بتجهيـــزات قيـــاس حجـــم ومســـتوى  المي

   2 .المشتركةالمنسوب في الطبقة الجوفية 
محطــة التغذيـــة  اســتغلالأن تتحمــل مقاطعـــة جنيــف تكــاليف بنـــاء و  علــى تفـــاقكمــا نــص الا

ت في الجانــب  تفـاقألــزم الا الإصـطناعية، والــتي سـتكون بــذالك المالـك الوحيــد لهــا، وفي المقابـل البلــد
لمسـاهمة  معفـاة مـن التنظـيم، )مليـون 2(منهـا  )سـنة/3ممليـون  5(أكثـر مـن  استخراجالفرنسي بعدم  و

لتغذية الإصطناعية حسب كل نشاط سنوي،    التـزامعلـى  تفـاقأيضـاً نـص الاو في التكاليف المتعلقة 
لتقديرات المتبتبليغ كل طرف  لكمية المسحوبة من المياه الجوفية،اللجنة المذكورة  ووضع نظـام  علقة 

  .حالة التلوث العارض عنلمراقبة النوعية وجهاز للإنذار 
ً  30يــة بمــدة تفاقالا تجديــد، تم 2007ديســمبر  18وفي   3ســابقتها،بــنفس بنــود و  أخــرى، عامــا

، يمكــن أن نموذجــاً  بــذالكبقــى لت للمــوارد المائيــة الجوفيــة في تحقيــق الإدارة المتكاملــة يحتــذى بــه جحــاً
  .العابرة للحدود

                                                             
1  - Julio A. BARBERIS, le régime juridique international des eaux souterraines, op cit, p 161. 
2-Christophe Brachet and others, THE HANDBOOK FOR INTEGRATED WATER RESOURCES 
MANAGEMENT IN TRANSBOUNDARY BASINS OF RIVERS AND AQUIFERS, loc cit, p 81. 
3-Idem. 
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   ةالوطني قيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية الجوفيةآليات تح: الثاني بحثالم
كمـا رأينـا في - آليات تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائيـة الجوفيـة العـابرة للحـدود إذا كانت
ــدة إجــراءات اتخــاذتتطلــب  -المطلــب الســابق ت مختلفــة وتــد معقّ  المســتوى الــوطني(ابير شــاملة لمســتو
تمـــع الـــدوليو ، عـــبر الحـــدود، للبلـــدان المعنيـــة فـــإن الإدارة المتكاملـــة للمـــوارد المائيـــة ، )علـــى مســـتوى ا

ي شـكل بمـوارد مائيـة سـطحية أو امتدادالتي ينحصر  الجوفية ها في نطـاق الدولـة الواحـدة ولا تـرتبط 
تتسم بسهولة تجسـيدها  إجراءات محلية ووطنية اتخاذلا تتطلب سوى  ،جوفية خارج إقليم تلك الدولة

ــــوفرت الإرادة- ــــا تســــتمد مرجعيتهــــا  -طبعــــاً إذا ت ــــةفقــــط لأ ــــة الوطني ضــــمن  مــــن النصــــوص القانوني
، هـذه الأخـيرة الـتي سـتقوم الإستراتيجية الموضوعة من قبل راسمي السياسة المائية الوطنيـة للدولـة المعنيـة

الإدارة آليــات تحقيــق الــتي ســبقت الإشــارة إليهــا في المطلــب الأول عنــد الحــديث عــن  تبــنفس الترتيبــا
   .على المستوى الوطني والمحليالمطلوب توفيرها المتكاملة للموارد المائية الجوفية العابرة للحدود 

وارد معالجتنا لموضوع الإدارة المتكاملـة للمـ ذا الخصوص، فإنوتجنباً لإعادة ما تم ذكره وعليه 
نصوصــها  حملتــهمــن خــلال منظــار البوابــة التشــريعية الجزائريــة ومــا  ســتكون فقــط المائيــة الجوفيــة الوطنيــة

 طلـــبالم(ضـــبطية آليـــات و ) الثـــاني طلـــبالم(وآليـــات تنفيذيـــة ) الأول طلـــبالم(مـــن آليـــات إستشـــرافية 
نــوع مــن المــوارد المائيــة، ، تتــداخل وتتكامــل فيمــا بينهــا مــن أجــل تحقيـق الإدارة المنشــودة لهــذا ال)الثالـث

ه     .وفقاً لما سيتم توضيحه أد

  )الإطار التصوري(ستشرافية الآليات الا :ولالأ طلبالم
المتعلـق  نتهاج إستراتيجية مـــــائية فعالة، فقد رصـد المشـرع الجزائـري مـن خـلال القـانونتحسباً لا

اءت تطبيقــا لــه، آليــات إستشــرافية وكــذا النصــوص التنظيميــة الــتي جــ، المــذكور أعــلاه، 12-05 لميــاه
يين، أمـا المخططـين الأساسـيين فيتمـثلان في استشار تصورية تجسدت في مخططين أساسيين، وجهازين 

المخطــــط الــــوطني للمــــاء وكــــذا المخطــــط التــــوجيهي لتهيئــــة المــــوارد المائيــــة، وأمــــا الجهــــازين أو الهيئتــــين 
لس الوطني الاستشار الا د المائية وكذا لجنة الحوض الهيـدروغرافي، والظـاهر ي للموار ستشار يتين فهما ا

ــــة، ويســــجل  ــــلا مــــن المخططــــين والجهــــازين أحــــدهما ذو طبيعــــة وطنيــــة والآخــــر ذو طبيعــــة جهوي أن كُ
ــــال المـــوارد المائيــــة وأصــــبح يراعــــي  للمشـــرع الجزائــــري أنــــه تجــــاوز بـــذالك التقســــيم الإداري التقليــــدي 

لتشــــمل كــــل ) الطبقــــات الحاملــــة(العناصــــر الطبيعيــــة  تــــدادامخصوصــــيات هــــذا الموضــــوع المتمثلــــة في 
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وفيمــا يلــي  1الأوسـاط المائيــة المتجانسـة بغــض النظــر عـن الحــدود الإداريـة المرســومة للجماعــات المحليـة،
) الثــاني فـرعال(يتين ستشـار والهيئتـين الا) الأول فـرعال(سـنحاول التعـرض لهـذين المخططـين الأساسـيين، 

  ).الثالث لفرعا(م الآلية ثم بعد ذالك نحاول تقيي

  المخططات : الفرع الأول
لميــــاه المــــذكور  12-05خــــلال القــــانون  مــــن المائيــــةفي إطـــار تحديــــده لمعــــالم السياســــة  المتعلــــق 

والمخطــط التــوجيهي ) 1(أعــلاه، تبــنى المشــرع الجزائــري مخططــين أساســيين همــا المخطــط الــوطني للمــاء
  :حاول لتعرف عليهما من خلال ما سيأتيواللذين سن) 2(لتهيئة الموارد المائية 

  المخطط الوطني للماء -أولاً 
المخطـــط الـــوطني للمـــاء هـــو أحـــد أدوات التســـيير المـــدمج الـــتي بموجبهـــا يـــتم تحديـــد الأهـــداف 

ت الوطنيــة في مجــال حشــد المـوارد المائيــة وتســييرها المــدمج وتحويلهـا  تخصيصــها، كمــا أن هــذا و والأولـو
ــــــدا ي والمـــــالي والتنظيمـــــي والنظـــــامي الضـــــرورية قتصـــــاد المرافقـــــة ذات الطـــــابع الابيرالمخطـــــط يحـــــدد التـــ

  2.لتنفيذه
للمـــاء، مرجعيـــة أساســـية يجـــب أن تســـتند عليهـــا الإدارة المكلفـــة  الـــوطنيكمـــا يعتـــبر المخطـــط 

ي تــدبير أو قــرار ذو طــابع تقــني أو  ــا  ي متعلــق بــبرامج إنجـــاز اقتصــادلمــوارد المائيــة في حــال مبادر
  3.تهيئآت ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية أو المحليةال

لميـاه، المـذكور أعـلاه، علـى التنظـيم فيمـا  المتعلـق 12-05من القانون  60ولقد أحالتنا المادة 
وهــو  4يتعلــق بتحديــد كيفيــات إعــداد المخطــط الــوطني للمــاء والموافقــة عليــه وتنفيــذه وتقييمــه وتحيينــه،

وذالــك بموجــب أحكــام  2010مــن صــدور هــذا القــانون، أي في ســنة  خمــس )5(الأمــر الــذي تم بعــد 
لمخطـط التـوجيهي لتهيئـة المـوارد المائيـة 2010يناير  04المؤرخ في  01-10المرسوم التنفيذي  ، المتعلق 

  5 .والمخطط الوطني للماء

                                                             
س   -1   .70،65مرجع سبق ذكره، ص  ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في لما 12- 05قانون من ال) 59(المادة    -2   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال) 61(المادة    -3   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال) 60(المادة    -4   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للماء، ج ر ج ج، العدد الأول ،2010يناير  04مؤرخ في  01-10مرسوم تنفيذي   -5 بتـاريخ  2010ة ــلسن يتعلق 

  .2010يناير  06
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 ً   المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية -نيا
ائيــة، كــذالك هــو أحــد أدوات التســيير المــدمج الــتي أقرهــا المخطــط التــوجيهي لتهيئــة المــوارد الم

الطبيعـي لحـوض أو مجموعـة مـن الأحـواض الهيدروغرافيـة، دون  متـدادا علـى الااعتمـادالمشرع الجزائـري 
ــدف ضــمان تــدخل منســجم بــين  لتقســيم الإداري التقليــدي للهيئــات المحليــة، وذالــك  ربــط ذالــك 

  1 .الوسط الطبيعي لهاته الأحواض امتداد يشملها مختلف تلك الجماعات الإقليمية التي
لنتيجـــة فإنــــه وعلـــى خــــلاف المخطــــط الـــوطني للمــــاء الـــذي يعتــــبر وحيــــدا مـــن نوعــــه، فــــإن  و
المخطـط التـوجيهي لتهيئـة المـوارد المائيـة يوجـد علـى مسـتوى كـل وحـدة هيدروغرافيـة طبيعيـة، بمعـنى أنـه 

لمقابــل يــتم إنشــاء علــى مســتوى كــل وحــدة ا لتقســيم الــوطن إلى وحــدات هيدروغرافيــاعتبــار و  ة، فإنــه 
دُ مــن خلالـــه الخيـــارات الإســـتراتيجية  2هيدروغرافيــة طبيعيـــة مخطـــط تـــوجيهي لتهيئــة المـــوارد المائيـــة، ـــدّ يحَُ

تياستعمالهلتعبئة الموارد المائية وتخصيصها و    :ا وذالك قصد ضمان ما 
والصــناعية والفلاحيــة وكــذا  المنزليــةت ســتعمالامــن المــاء الــتي تناســب الا حتياجــاتتلبيــة الا -

  .يةجتماعية والاقتصادت الأخرى الاستعمالاالا
  .والسطحيةالحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية  -
لظــــواهر  - ت ســــتثنائيالا الطبيعيــــةالوقايــــة مــــن الأخطــــار المرتبطــــة  ة مثــــل الجفــــاف والفيضــــا

  3 .وتسييرها
ونقلهـا مـا بـين الوحـدات الهيدروغرافيـة مـع  الميـاهتعبئـة  كما يحـدد هـذا المخطـط أهـداف تنميـة

ية، وذالـك علـى أسـاس العـرض والطلـب علـى المـاء مـن حيـث قتصادالمقاييس الا عتبارالأخذ بعين الا
  .الكمية والنوعية

التـوجيهي لتهيئـة المـوارد المائيـة، التـدابير المرتبطـة  المخطـطالموارد المائية يحدد  استعمالوفي مجال 
   4 .الماء، وتثمينه وحماية نوعيته في منظور التسيير المستدام لهذه الموارد اقتصادلبات بمتط

التـوجيهي لتهيئـة المـوارد المائيـة، والموافقـة عليـه  المخطـطأما فيما يتعلق بتحديـد كيفيـات إعـداد 
لميــاه، ا 12-05مــن القــانون  58فقــد أحالتنــا المــادة  وتنفيــذه وتقييمــه وتحيينــه، لمــذكور أعــلاه، المتعلــق 

                                                             
س   -1   .70مرجع سبق ذكره ، ص  ،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، )يحي(و
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05ون قانمن ال) 56(المادة    -2   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال) 56(المادة    -3   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال) 57(المادة    -4   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
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خمــس مــن صــدور هــذا القــانون ، شــأنه في ذالــك شــأن  )5(وهــو الأمــر الــذي تم بعــد  1علــى التنظــيم،
المــؤرخ  01-10وذالــك بموجــب أحكــام المرســوم التنفيــذي  2010المخطـط الــوطني للمــاء، أي في ســنة 

لمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط ا2010يناير  04في    2.لوطني للماء، المتعلق 

  يةستشار الهيئات الا :الفرع الثاني
لـــس الـــوطني استشـــار المشـــرع الجزائـــري في مجـــال المـــوارد المائيـــة علـــى هيئتـــين  اعتمـــد يتين همـــا ا

ً ( وكذا لجنة الحوض الهيدروغرافي) أولاً (ي للموارد المائية ستشار الا   ).نيا
لس الوطني الا -أولاً    ي للموارد المائيةستشار ا

كمالا للمســار الإســتراتيجي المنــتهج بشــأن المــوارد المائيــة، فقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى ســتا
لــــس الــــوطني الااستشــــار ضــــرورة إنشــــاء هيئــــة  ي للمــــوارد المائيــــة، تكلــــف بدراســــة ستشــــار ية تــــدعى ا

لمــاء وا لـــتي الخيــارات الإســتراتيجية، وأدوات تنفيــذ المخطــط الــوطني للمــاء وكــذا كــل المســائل المتعلقــة 
  3 .فيها الرأييطلب منها إبداء 

لس الوطني  مشـاركة مختلـف الـتي تضـمن قيقيـة الحوسـيلة الللمـوارد المائيـة  يستشـار الاويعتبر ا
ــــالس المحليــــة  عتبــــار، الفــــاعلين في مجــــال الميــــاه لــــس تشــــمل ممثلــــي الإدارات وا أن تشــــكيلة هــــذا ا

  4.أو المستعملين/و والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات المهنية
 12-05  القـانونمن  2فقرة  63المادة  المشرع من خلال نص الناــأحوكما جرت العادة فقد 

لـس الـوطني الا لمـاء المـذكور أعـلاه، علـى التنظـيم فيمـا يتعلـق بمهـام ا ي للمـوارد المائيـة ستشـار المتعلـق 
مـن صـدور هـذا القـانون، أي في ، وهو الأمر الذي حصل بعد ثلاث سنوات وتشكيلته وقواعد عمله

لــس  2008مــارس  15المــؤرخ في  96-08، أيــن صــدر المرســوم التنفيــذي 2008ســنة  المحــدد لمهــام ا
  5.ي للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عملهستشار الوطني الا

أعلاه، المهام المسندة للمجلس  المذكور 96-08من المرسوم التنفيذي  02ت المادة ولقد فصلّ 

                                                             
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون من ال) 58(المادة  -1   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية والمخطط الوطني للماء،  ،2010يناير  04مؤرخ في  01- 10مرسوم تنفيذي  -2   .مرجع سبق ذكرهيتعلق 
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون من ال) 62(المادة  -3   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون من ال) 1فقرة  63(المادة   -4   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
لس الوطني الا ،2008مارس  15مؤرخ في  96- 08مرسوم تنفيذي  -5  2008لسنة  15ج ج، عدد  ي للمـوارد المـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله، ج رستشار يحدد مهام ا

  .2008مارس  16بتـاريخ 
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 12-05مــن القــانون  62ي للمــوارد المائيــة في إطــار الشــروط المحــددة بموجــب المــادة ستشــار  الاالــوطني
تي لس رأيه حول ما  لمياه، أين يبدي ا   :المتعلق 

نسـجام دىالمـ علـىالمائيـة  واردالمـ تنميـةأهـداف  -  والتنميـة التهيئـة اتاتجاهـ عمـ الطويـل 
 يةقتصــادالا قطاعــات النشــاطات تلــفمخل لعموميــةا والسياســات للإقلــيم المســتدامة

   .يةجتماعالا
 ائيــةالمـوارد الم اسـتعمال لحشـد الإسـتراتيجية للخيـارات دمجالمـ للميــاه الــوطني طـطلمخا - 

 حسـب ائيـةالم واردالمـ لتهيئـة لتوجيهيـةا ططـاتلمخا إطـار في المحـددة سـتدامالم وتسـييرها
 .لهيدروغرافيةا الأحواض

ر تقييم -   نزليـةالم يـاهلم الخاصـة تطلبـاتالم بتلبيـة سـواء القطاعيـة التنميـة مجوبـرا مخططـات آ
 .الطبيعية ائيةالموالأوساط  الحياة إطار بحماية أو والفلاحية والصناعية

 .التلوث أخطار من الوقاية وكذا ياهالم ينوتثم قتصادلا تتعلق التي الإجراءات كل - 
 .ائيةالم واردالم المج في التكنولوجي والتطوير البحث ترقية - 
  .للمياه وطنية بوضع سياسة علاقة لها التي سائلالو  أو لفاتالم مختلف - 

لس الوزير  الس المحليـة  المائيةلموارد  المكلفيترأس ا وتضم تشكيلته ممثلين عن الإدارات وا
 03مـن (وص المـواد أو المستعملين وذالـك طبقـا لنصـ/والمؤسسات العمومية المعنية والجمعيات المهنية و

ية هيئة أو مؤسسـة  96-08من المرسوم التنفيذي  )07إلى  المذكور أعلاه، كما يمكن له أن يستعين 
لمســائل المســجلة في جــدول أعمــال الا ي شــخص يمكنــه أن يســاهم في أشــغاله جتماعــمعنيــة  ات و

   1 .نظرا لخبرته
لـس  لمـوارد ا مـنبقـرار يعين أعضاء ا ا  لمائيـةالـوزير المكلـف  ، خمـس سـنوات )5(لعهـدة مـد

  2.مرة في السنة وكل ما دعت الحاجة ستدعاء من رئيسهااته بناء على اجتماعويعقد 
لمســـائل يـــ لـــس لإنجـــاز مهامـــه بلجنـــة تقنيـــة، تُكلـــف بتحضـــير جميـــع التقـــارير المتعلقـــة  دعم ا

لـــس،  لمـــوارد الم ويتـــولىّ الواجـــب إخضـــاعها لمعاينـــة ا ائيـــة تحديـــد تشـــكيلتها وكيفـــات الـــوزير المكلـــف 
ستة سنوات من صدور المرسـوم المـذكور أعـلاه،  )6(إلاّ بعد مرور صل لم يحوهو الأمر الذي  3عملها،

                                                             
لس الوطني الالمدد المح ،2008مارس  15مؤرخ في  96-08تنفيذي الرسوم من الم) 08(المادة  -1   .مرجع سبق ذكرهي للمـوارد المـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله، ستشار هام ا
لس الوطني الالمدد المح ،2008مارس  15مؤرخ في  96-08تنفيذي الرسوم من الم) 11و  09(المواد  -2   .سبق ذكره ي للمـوارد المـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله،ستشار هام ا
لس الوطني الالمدد المح ،2008مارس  15مؤرخ في  96-08تنفيذي الرسوم من الم) 13(المادة  -3   .رهمرجع سبق ذكي للمـوارد المـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله، ستشار هام ا
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لمــــوارد المائيــــة المــــؤرخ في وذالــــك  ، المحــــدد لتشــــكيلة 2014نــــوفمبر  18بموجــــب قــــرار الــــوزير المكلــــف 
لــس الــو  والــذي عهــد  1ي للمــوارد المائيــة،ستشــار طني الاوكيفيــات ســير اللجنــة التقنيــة المنصــبة لــدى ا

ســة هــذه اللجنــة إلى الأمــين العــام لــوزارة المــوارد المائيــة الــتي لم تحــدد - أو ممثلــه بينمــا يحــوز عضــويتها بر
ا لإضــافة إلى المــدير العــام للوكالــة الوطنيــة للمــوارد  )5( 2،-مــد خمســة مــدراء مركزيــون بــنفس الــوزارة 

لمســــائل المســـجلة في جــــدول أعمالهـــا، لاســــيما  المائيـــة، وتتــــولى هـــذه ئــــق المتعلقـــة  اللجنــــة دراســـة الو
ي للمــوارد المائيــة بموجــب ملفــات تخضــع ستشــار مشــاريع الآراء الممنوحــة مــن طــرف الجلــس الــوطني الا

ئــق المدروســة الموافــق (ويــتم تــدوين كــل ذالــك . لدراســته في إطــار المهــام المخولــة لهــا مشــاريع الآراء والو
لموارد المائية) يها من قبل اللجنةعل   3 .في محاضر ترسل إلى الوزير المكلف 

 ً   لجنة الحوض الهيدروغرافي -نيا
من خلالها يتم ممارسة التسيير المدمج للموارد المائية  التيتعتبر لجنة الحوض الهيدروغرافي، الهيئة 

مــن القــانون  )64(نــص المــادة  ، وذلــك وفقــا لمــا جــاء فيطبيعيــةعلــى مســتوى كــل وحــدة هيدروغرافيــة 
لمياه، المذكور أعلاه، هذه المادة الـتي بـدورها أحالتنـا فيمـا يتعلـق بتحديـد مهـام هـذه  05-12 المتعلق 

اللجنة وقواعد تنظيمها وعملها وإطـار التشـاور علـى التنظـيم، وهـو الأمـر الـذي تم مـن خـلال المرسـوم 
طـــار التشـــاور في مجـــال التســـيير المـــدمج  ،2010ينـــاير  12المـــؤرخ في  24-10التنفيـــذي رقـــم  المتعلـــق 
  4.للموارد المائية

لمـوارد المائيـة، لمهـام  5تنشأ لجنة الحوض الهيدروغرافي بقـرار مـن الـوزير المكلـف  وذالـك للقيـام 
  6 :التالية

 تقريــر إعــداد إلى دراســته تــؤدي ائيــة الــذيالم واردالمــ لتهيئــة التــوجيهي طــطلمخا مشــروع  -
 .ائيةالم واردلم كلفالم الوزير إلى يوجه خاص

                                                             
لس الوطني الاستشاري للموارد المائية،2014نوفمبر  18قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في  -1  03ج ر ج ج، عدد  ، المحدد لتشكيلة وكيفية سير اللجنة التقنية المنصبة لدى ا

  .2015يناير  27بتـاريخ  2015لسنة 
لس الوطني الاستشاري للموارد المائية،، المحد2014نوفمبر  18من لقرار المؤرخ في ) 2(المادة  -2   .مرجع سبق ذكره د لتشكيلة وكيفية سير اللجنة التقنية المنصبة لدى ا
لس الوطني الاستشاري للموارد المائية، مرج2014نوفمبر  18من القرار المؤرخ في ) 5و 4(المادتين  -3   .ع سبق ذكره، المحدد لتشكيلة وكيفية سير اللجنة التقنية المنصبة لدى ا
ط ،2010يناير  12مؤرخ في  24-10مرسوم تنفيذي  -4          بتـاريخ 2010ة ــلسن 04وارد المائية، ج ر ج ج، العدد ــــال التسيير المدمج للمــــار التشاور في مجــــيتعلق 

  .2010يناير  17
طيت ،2010يناير  12مؤرخ في  24-10تنفيذي الرسوم من الم) 04(المادة  -5   .مرجع سبق ذكرهوارد المائية، ــــال التسيير المدمج للمــــار التشاور في مجــــعلق 
ط ،2010يناير  12مؤرخ في  24-10تنفيذي الرسوم من الم) 05(المادة  -6   .مرجع سبق ذكرهوارد المائية، ــــال التسيير المدمج للمــــار التشاور في مجــــيتعلق 
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 نقــــص مــــن تعــــاني الــــتي تلــــك وخاصــــة حشــــدهاتم  الــــتي ائيــــةالم واردالمــــ تســــيير مخططــــات  -
 .تستعمالاالا مختلفبين  للتخصيص تحكيما تتطلب التي الطبيعية الإسهامات

 .ائيةالم للموارد والنوعية الكمية الحماية مجال في النشاطات برامج  - 
 .وتوعيتهم ياهالم مستعملي إعلام مجال في ا بادرالم مجالبرا  - 

 لــولاةا طــرف مــن عروضــةالم ائيــةالم واردالمــ وتســيير بتهيئــة تتصــل الــتي الأخــرى ســائلالم كــل  -
 الحــــوض لوكالــــة العـــام ديرالمــــ طـــرف ومــــن اللجنــــة رئـــيس طــــرف ومـــن إقليميــــاالمختصـــين 
  .الهيدروغرافي

ممثلــــي الإدارة والجماعــــات الإقليميــــة وهيئــــات تســــيير تتكــــون لجنــــة الحــــوض الهيــــدروغرافي مــــن 
مصــالح الميــاه والتنظيمــات المهنيــة وجمعيــات المســتعملين، يــتم تعييــنهم بموجــب قــرار مــن الــوزير المكلــف 

ا  يــة هيئــة أو مؤسســة  )5(لمــوارد المائيــة لعهــدة مــد خمــس ســنوات، كمــا يمكــن للجنــة أن يســتعين 
لمســائل المســجلة في جــدو  ي شــخص يمكنــه أن يســاهم في أشــغاله جتماعــل أعمــال الامعنيــة  ات و

  1.نظرا لخبرته
ســــتدعاء مــــن  ــــة مــــرتين في الســــنة  ا في دورة عادي ــــد لجنــــة الحــــوض الهيــــدروغرافي جلســــا ِ ق ْ ع تـَ

ة بطلـب مـن رئيسـها أو مـن نصـف أعضـائها أو بطلـب اسـتثنائيرئيسها، كما يمكن أن تجتمع في دورة 
بــداء آراء اجتماعالحــوض الهيــدروغرافي، وفي كــل الحــالات تنتهــي أشــغال مــن المــدير العــام لوكالــة  ــا  ا

لمــوارد المائيـــة وكــذا الـــولاة المعنيــين إقليميـــا في  وتوصــيات تــدون في محاضـــر وترســل إلى الـــوزير المكلــف 
   2.خمسة عشر يوما )15(أجل 

ض الهيــدروغرافي، هــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن نفقــات ســير اللجنــة تقــع علــى عــاتق وكالــة الحــو 
المــؤرخ في  165-11الثانيــة مــن المرســوم التنفيــذي  )02(وهــو الأمــر الــذي تم تداركــه مــن خــلال المــادة 

طـــــار 2010ينــــاير  12المــــؤرخ في  24-10، المــــتمم للمرســــوم التنفيــــذي 2011أبريــــل  24 ، المتعلــــق 
  3.التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية

                                                             
ط ،2010يناير  12مؤرخ في  24- 10تنفيذي الرسوم من الم) 10 إلى 06من (المواد  -1   .مرجع سبق ذكرهوارد المائية، ــــال التسيير المدمج للمــــار التشاور في مجــــيتعلق 
ط ،2010يناير  12مؤرخ في  24-10تنفيذي الرسوم من الم)  16و 12(المادتين  -2   .مرجع سبق ذكرهوارد المائية، ــــالمدمج للمال التسيير ــــار التشاور في مجــــيتعلق 
طار التشاور في مجال التسيير المدمج  ،2010يناير  12المؤرخ في  24-10يتمم المرسوم التنفيذي رقم  ،2011أبريل  24مؤرخ في  165- 11مرسوم تنفيذي  -3 يتعلق 

  .2011أبريل  27بتاريخ  2011لسنة  25للموارد المائية، ج ر ج ج، عدد 



  .الآليات القانونية للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية: الباب الثاني
  

       

 266 

  )التصورية(ستشرافية الا يم الآلياتتقي :الفرع الثالث
ً الرغم من  مواكبة ) تصورية(في خلق آليات إستشرافية  جتهاد المشرع الجزائري، ونجاحه نظر

تمـــع الـــدولي، إلا أن تحقيـــق الفعاليـــة المرجـــوة مـــن هـــذه  لأحـــدث مـــا تم التوصـــل إليـــه مـــن قبـــل دول ا
  :الآليات يصطدم في الواقع بعدة نقاط سلبية تتمثل في

وهــو مــا يحــول للشــمولية والتكامــل والاســتمرارية  للمــوارد المائيــة القطريــة اتخططــالمافتقــار  -
  1 .ستدامةالاستقرار والبناء التراكمي والا دون تحقيق
ت دقيقــة ونظــام  - واضــح وشــفاف، يــتم تزويــده مــن طــرف  معلومــاتعــدم تــوفر قاعــدة بيــا

  .فيةمختلف الفاعلين في مجال الموارد المائية الجو 
ت وتضــــارب  اخــــتلاف - المقدمــــة مــــن قبــــل دوائــــر الإحصــــاءات العامــــة  الإحصــــاءاتالبيــــا

 اتخـاذوالوزارات والهيئـات المختصـة، ممـا يضـعف قـدرة المخططـين ومتخـذي القـرار علـى وضـع الخطـط و 
  2 .القرارات على أسس سليمة

  .التنسيق والتكامل بين القطاعات عند إعداد المخططات انعدام -
  .الرأي بشأن تلك المخططات إبداءنح أصحاب المصلحة الحق في عدم م -
  .المخططاتضعف عمليتي تنفيذ وتقييم تلك  -
لحملات التحسيسية والتوعوية لشرح مضمون تلك المخططاتعدم الا -   .هتمام 
ية للمــوارد المائيــة الــتي ســتتولى ستشــار للهيئــات الا المنصــبةخــر صــدور النصــوص التطبيقيــة  -

ســـدة للسياســـة المائيـــةإعـــداد أ رائهـــا بشـــأن المخططـــات ا ، وهـــو الأمـــر الـــذي تم في الـــبلاد و البـــث 
لس الوطني الا ي للموارد المائية الذي يتولى ستشار الوقوف عليه على سبيل المثال عند الحديث عن ا

بقـاً لــنص البـث برأيـه في المخطـط الــوطني للمـاء وفي كـل الإسـتراتيجيات والسياســات الوطنيـة للمـاء، ط
لمـاء، وتم ربــط  12-05مـن القـانون  63و 62المـادة  ه بصـدور التنظـيم المحـدد لتشــكيلته إنشـاءالمتعلـق 

ثـلاث سـنوات بعـد ذالـك، وهـو  )3(التنفيـذي الـذي جـاء  وكيفية عمله، وفي ذالك إشـارة إلى المرسـوم
ــــذي لــــس ا 2008مــــارس  15، المــــؤرخ في 96-08 المرســــوم التنفي ــــوطني الاالمحــــدد لمهــــام ا ي ستشــــار ل

للمــوارد المائيــة وتشــكيلته وقواعــد عملــه، بــل إن هــذا الأخــير لم يــتم تنصــيبه وتحديــد تشــكيلته إلا بعــد 

                                                             
  .81، ص المرجع السابق ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -1
  .5، مرجع سابق، ص 10سلسلة المذكرات الموجزة، المذكرة رقم  -الأدوات والمفاهيم-الإدارة المستدامة للمياه الجوفية ،وآخرون) غاردينو(هيكتور  -2
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ايـة سـنة  بموجـب  2009مرور قرابة العام والنصف مـن صـدور المرسـوم التنفيـذي المـذكور، وذالـك في 
لــس الــوطني الا، المتضــمن 2009ديســمبر  23قــرار وزيــر المــوارد المائيــة المــؤرخ في  ي ستشــار تشــكيلة ا

لـس المـذكور لا يسـتطيع القيـام بعملـه دون  للموارد المائيـة، ولم يتوقـف الأمـر عنـد هـذا الحـد، بـل أن ا
 15المـــؤرخ في  96-08مـــن المرســـوم التنفيـــذي  13دعـــم مـــن اللجنـــة التقنيـــة المنصـــوص عليـــه في المـــادة 

سـتة سـنوات مـن صـدور المرسـوم  )6(قرابـة  مرور عدها ب، السالف الذكر، والتي تم إنشاؤ 2008مارس 
لمــوارد المائيــة المــؤرخ في  وتم نشــره في الجريــدة  2014نــوفمبر  18وذالــك بموجــب قــرار الــوزير المكلــف 

  .2015يناير  27، بتاريخ 2015لسنة  03عدد  الرسمية
لنتيجة فإن إمكانية قيام  لسو مـه لم تكـن ممكنـة إلاّ ي للمـوارد المائيـة بمهاستشـار الوطني الا ا

لمــــاء، 2005غشــــت  04المـــؤرخ في  12-05ســــنوات مـــن صــــدور القـــانون  10بعـــد مـــرور  ، المتعلـــق 
حــتى غالبــاً المــذكور أعــلاه، رغــم أن الأمــر في أغلــب الأحيــان كــان مرتبطــاً بقــرارات وزاريــة لا تتطلــب 

  .دقائق من الزمن عشرة )10(
ت ذات الصــــلة برســــم وإعــــداد المخططــــات  تنصــــيب الهيئــــاولاشــــك أن مثــــل هــــذا التــــأخر في

ســطحية كانــت أو (المائيــة أن يعيــق تحقيـق الإدارة المتكاملــة والمســتدامة للمـوارد المائيــة والإسـتراتيجيات 
  .على نحو يصعب تداركه) جوفية

  )لإطار المؤسسيا(ذية الآليات التنفي: الثاني طلبالم
، يســعى المشــرع مــن خــلال هــذه المطلــوب للتخطــيطنتهاجــه ابعــد ضــبطه للإطــار التصــوري و 

ه علـــى عــدة هياكـــل مؤسســية تشـــترك عتمــادفي الميــدان وذالـــك  المخططـــاتالآليــة إلى تجســـيد تلــك 
دورهـا  ثم تقيـيم ) ولالفـرع الأ(جميعها في التنفيذ وتعـد بمثابـة أطـراف متدخلـة، والـتي سـنحاول معرفتهـا 

  ).  ثانيالفرع ال(تنفيذية  اتآليك

  المتدخلة في تجسيد السياسة المائية الأطراف :الفرع الأول
لمــــوارد   -في نظــــر المشــــرع الجزائــــري-الجوفيــــة  المائيــــةيتطلــــب تنفيــــذ السياســــة المائيــــة المتعلقــــة 

  :على الهياكل المؤسسية التالية عتمادالا
  :وزارة الموارد المائية -أولاً 

تنفيــذ السياســة المائيــة في تي وزارة المــوارد المائيــة علــى رأس هــرم الإطــار المؤسســي الــذي يتــولى 
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بعـة لهـذا الهيكـل،  قي الهياكل المشكلة للإطار المؤسسي إما بمثابة أجهزة لا مركزية  الجزائر، إذ تعتبر 
ـــذا المســمى كــان في عهـــد  أو بمثابــة أجهــزة مســتقلة خاضـــعة لوصــايته، وأول مــا عرفـــت هــذه الــوزارة 

، أســندت إليهــا 2015لتعــديل الحكــومي لســنة وحاليــا ومــن خــلال ا 1حكومــة الســيد أحمــد بــن بيتــور،
لبيئة فأصبحت تحمل  سـة هـذه الـوزارة  سم وزارة الموارد المائيـة والبيئـةامهمة التكفل  وأول مـن تـولىّ ر

ـذه الصـفة تسـهر أساسـاً علـى تطبيـق  2ذه التسمية الجديدة هـو السـيد عبـد الوهـاب نـوري، حيـث 
الينالسياسة المائية والبيئية وذالك في إ   . طار القوانين والتنظيمات المنظمة لهذين ا

المــؤرخ  324-00أحكــام المرســوم التنفيــذي رقــم  كــان بموجــب أول إدراج لهــذه المهــام :مهامهــا
والملغـــــى بموجـــــب أحكـــــام المرســـــوم  3المحـــــدد لصـــــلاحيات وزيـــــر المـــــوارد المائيـــــة، 2000أكتـــــوبر  25في 

 4، المحــدد لصــلاحيات وزيــر المــوارد المائيــة والبيئــة،2016مــارس  01المــؤرخ في  88-16التنفيــذي رقــم 
ـــوزارة  2000 أكتـــوبر 25المـــؤرخ في  325-00وكـــذا المرســـوم التنفيـــذي  ـــة ل المحـــدد لتنظـــيم الإدارة المركزي

، 2016مــارس  01المــؤرخ في  89-16والملغــى بموجــب أحكــام المرســوم التنفيــذي رقــم  5المــوارد المائيــة،
 تتمثــل المهــام الرئيســية لــوزارة المــوارد المائيــةو  6كزيــة لــوزارة المــوارد المائيــة والبيئــة،المحــدد لتنظــيم الإدارة المر 

  7 :والبيئة، المتعلقة بمجال الموارد المائية في القيام بما يلي
هــا وتنفيــذها وتحديــد الوســائل اقتراحإعــداد الإســتراتيجيات الوطنيــة في يــدان المــوارد المائيــة و  -

  .يكلية والمالية والمادية الضروريةالقانونية والبشرية واله
لنصـــوص التشـــريعية والتنظيميـــة الـــتي تحكـــم مجـــال المـــوارد المائيـــة وإعـــدادها ومتابعـــة  - المبـــادرة 

  .تنفيذها والسهر على تطبيقها
  .الممارسة الفعالة لصلاحيات السلطة العمومية في ميدان الموارد المائية -
لموارد المائية والتنمية المستدامة والبيئة تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية -   .المتصلة 

                                                             
  .68، ص 2001، 3، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، ط دليل الجزائر السياسي، )ن يوبب(رشيد   -1
  .2015مايو  18بتاريخ  2015لسنة  25المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج ر ج ج، عدد ، 2015 مايو 14المـؤرخ في  125-15المرسوم التنفيذي   -2
        بتاريخ  2000لسنة  63المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد ، المحدد لصلاحيــــــــــات وزير المـــــــــوارد المـــائية، 2000 أكتوبر 25ـؤرخ في الم 324-00المرسوم التنفيذي   -3

  )ملغى( .2000أكتوبر  25
  .2016مارس  09، بتاريخ ،2016لسنة  15ج ر ج ج، عدد ، لبيئةالمحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية وا، 2016 مارس 01المـؤرخ في  88-16المرسوم التنفيذي   -4
    بتاريخ  2000لسنة  63المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد ، المحدد لتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، 2000 أكتوبر 25المـؤرخ في  325- 00المرسوم التنفيذي   -5

  )ملغى( .2000أكتوبر  25
 اريخــــبت ،2016لسنة  15ج ر ج ج، عدد ، المحـــــدد لتنظيـــــــم الإدارة المركــــــزية لــــــوزارة الــمــوارد المــــــــائية والبيــــــــــئة، 2016 مارس 01المـؤرخ في  89-16تنفيذي المرسوم ال  -6

  .2016مارس  09
  .مرجع سبق ذكره، المحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة، 2016 مارس 01المـؤرخ في  88- 16من  المرسوم التنفيذي ) 3و 2(المادة  -7
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ات لكــل شــخص طبيعــي أو معنــوي ينشــط في مجــال المــوارد المائيــة، ولهــا في عتمــادتسـليم الا -
لتدخل كمتعامل في قطاع المياه   . هذا الخصوص تحديد الشروط التي تسمح للمؤسسات 

ئيـــــة والهيدروجيولوج - لأبحـــــاث الجيوفيز يـــــة الموجهـــــة لتحديـــــد المـــــوارد المائيـــــة الجوفيـــــة القيـــــام 
  .ومعرفتها وتقييمها

إعداد المخططات الوطنية والجهوية لإنتاج الموارد المائية وتحصيصها وتوزيعها طبقاً لأهـداف  -
  .الحكومة في مجال التهيئة العمرانية

داف الـــتي ا وتســـييرها وفقـــاً للأهـــاســـتعمالهإعـــداد سياســـة حشـــد الميـــاه ونقلهـــا ومعالجتهـــا و  -
  .تحددها الحكومة

  .ا العقلانياستعمالهالسهر على حماية الموارد المائية والمحافظة عليها و  -
  .العادية وغير العادية التقويم المستمر كما وكيفا للموارد المائية -
  .ااستعمالهإنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية بما فيها إنتاج مياه البحر والمحلاة و  -
ـــاه وشـــبكات  اســـتغلالنجـــاز و إ - ـــاه ووحـــدات المعالجـــة وضـــخ المي وصـــيانة منشـــآت حجـــز المي

لمياه وتخزينها وتوزيعها، وكذا منشآت وشبكات التصفية والتطهير   .التزويد 
لمـــوارد لمائيــــة علـــى جميـــع الأصـــعدة مـــن أجــــل  - إعـــداد أدوات تخطـــيط النشـــاطات الخاصـــة 

  .التنمية المستدامة والسهر على تطبيقها
والبيئــة علــى مجموعــة مــن الهياكــل المركزيــة الــتي  مل الهيكــل التنظيمــي لــوزارة المــوارد المائيــةتويشــ

 تي علـى رأسـهاأمين عام ورئـيس ديـوان وهياكـل أخـرى  :، يمكن حصرها فيتعمل تحت سلطة الوزير
المائيــة، مديريــة مديريــة حشــد المــوارد (مديريــة مركزيــة  12مديريــة عامــة للبيئــة والتنميــة المســتدامة وكــذا 

لمياه الصالحة للشرب، مديرية الري الفلاحي، مديرية التطهير،    1 .)الخ...التزويد 
 ً   :"ADE"مؤسسة الجزائرية للمياه  -نيا

المتضــمن إنشــاء  2001أبريــل  21المــؤرخ في  101-01تم إنشــاؤها بموجــب المرســوم التنفيــذي 
ت طـــابع صـــناعي وتجـــاري، تخضـــع لوصـــاية الـــوزير وهـــي مؤسســـة عموميـــة وطنيـــة ذا 2الجزائريـــة للميـــاه،

                                                             
  .سبق ذكرهمرجع  ،المحـــــدد لتنظيـــــــم الإدارة المركــــــزية لــــــوزارة الــمــوارد المــــــــائية والبيــــــــــئة، 2016 مارس 01المـؤرخ في  89- 16المادة الأولى من المرسوم التنفيذي   -1
           بتاريخ 2001لسنة  60المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد ، المتضمن إنشاء مؤسسة الجزائرية للمياه، 2001 أفريل 21المـؤرخ في  101- 01المرسوم التنفيذي   -2

  .2001أفريل  22
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لشخصية المعنوية والإستقلال المالي ذه الصفة تتمتع  لموارد المائية، وهي    1 .المكلف 
المـــذكور أعـــلاه، تتـــولى الجزائريـــة  101-01مـــن المرســـوم التنفيـــذي  06حســـب المـــادة  :مهامهـــا

لمهام التالية   2:للمياه القيام 
  .ياه الشرب الهادفة لضمان وفرة المياه للمواطنينالخدمة العمومية لم -
نتـــاج والمعالجـــة والتحويـــل والتخـــزين    المنشـــآتوتســـيير صـــيانة الأنظمـــة و  اســـتغلال - الكفيلـــة 

  .وتوزيع المياه الصالحة للشرب
  :في الماء، وهذا عن طريق قتصادالمبادرة بكل عمل يهدف إلى الا -
  .وزيعتحسين فعالية شبكات التحويل والت -
  .إدخال تقنية المحافظة على المياه -
 تجـــــاهمكافحــــة تبــــذير الميــــاه، بتطـــــوير عمليــــات الإعــــلام والتكـــــوين والتربيــــة والتحســــيس  -

  .المستعملين
  .المياه اقتصادتصور برامج دراسية مع المصالح العمومية التربوية لنشر ثقافة  -
  .دراسة كل إجراء يدخل في إطار سياسة تسيير المياه -
ـــاه المتاحـــة للأشـــخاص المعنـــويين العمـــوميين أو  امتيـــازتنظـــيم تســـيير  - الخدمـــة العموميـــة للمي

  .الخواص لحساب الدولة أو الجماعات المحلية

تجـدر الإشــارة إلى أن مــا جــاء في آخـر مطــة مــذكورة أعــلاه، لم يعـد مــن مهــام الجزائريــة للميــاه، 
صـــلاحيات لدد المحـــ 2008،3ســبتمبر  27 مـــؤرخ في 303-08 وذالــك بعـــد صــدور المرســـوم التنفيــذي

ـــاه وعملهــا، والــذي أعطــى صــلاحية تســيير  وكــذا قـــواعد تنظــيم ســلطة ضــبط الخدمـــات العموميــة للمي
مـــن هـــذا المرســـوم التنفيـــذي،  23الخـــدمات العموميـــة للميـــاه لهـــذه الهيئـــة وذالـــك بعـــد أن ألغـــت المـــادة 

، المـذكور 2001أبريـل  21المؤرخ في  101-01 من المرسوم التنفيذي 06من المادة " ط"أحكام المطة 
  .أعلاه

                                                             
  .مرجع سبق ذكره ،إنشاء مؤسسة الجزائرية للمياهالمتضمن ، 2001 أفريل 21المـؤرخ في  101-01من المرسوم التنفيذي ) 02،01(المواد   -1
  .مرجع سبق ذكره، المتضمن إنشاء مؤسسة الجزائرية للمياه، 2001 أفريل 21المـؤرخ في  101-01من المرسوم التنفيذي ) 06(المادة   -2
ة ــلسن 56لخدمـات العمومية للميـاه وعملها، ج ر ج ج، عدد يحدد صلاحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ضبط ا ،2008سبتمبر  27مؤرخ في  303- 08مرسوم تنفيذي   -3

  .2008سبتمبر  28بتاريخ  2008



  .الآليات القانونية للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية: الباب الثاني
  

       

 271 

 ً   :"ONA" الديوان الوطني للتطهير -لثا
تتمتــــع  الــــديوان الــــوطني للتطهــــير هــــو مؤسســــة عموميــــة وطنيــــة ذات طــــابع صــــناعي وتجــــاري،

خ في المـــؤر  102-01ذي ـــــــوم التنفيـــــالمرساؤه بموجـــب ــــــتم إنش الي،ـــــســـتقلال المة المعنويـــة والاـــــلشخصي
ويخضــع كــذالك لوصــاية الــوزير المكلــف  1المتضــمن إنشــاء الــديوان الــوطني للتطهــير، 2001أبريــل  21

  2 .لموارد المائية
ـــديوان الـــوطني للتطهـــير حســـب المـــادة  :مهامـــه  102-01مـــن المرســـوم التنفيـــذي  06يتـــولى ال

لمهام التالية   :المذكور أعلاه، القيام 
ـــال تدخلـــه وكـــذا تســـيير  مكافحـــة كـــل مصـــادر تلـــوث الميـــاه -  المنشـــآتفي المنـــاطق التابعـــة 

  .ا وصيانتهااستغلالهالمخصصة لتطهير التجمعات الحضرية و 
  .إعداد وإنجاز المشاريع المرتبطة بمعالجة المياه المستعملة وصرف مياه الأمطار -
  .المستعملة اللجوء إلى أعوان شرطة المياه قصد حماية المحيط المائي، وأنظمة تطهير المياه -
ــــة أو التكــــوين أو   - لقيــــام بكــــل عمــــل في مجــــال التحســــيس أو التربي كمــــا يكلــــف كــــذالك 

الدراسة والبحـث في مجـال مكافحـة تلـوث الميـاه، كمـا يـدرس ويقـترح علـى السـلطة الوصـية 
وة في مجال التطهير ويسهر على تطبيقها   3 .سياسة التسعيرة والإ

 ً   :"ANRH"المائية موارد الوكالة الوطنية لل -رابعا
ــــة ذات طـــــــهــــي مؤسس ـــــختصاابع إداري و ـــــــــة عمومي لشخصــــية ــــــاص علمــــي وتقــــني، تتمتـ ع 

ــــستقالمعنويـــة والا كـــان  1981،4يوليـــو  25المـــؤرخ في  167-81رســـوم لال المـــالي، أنشـــئت بموجـــب المـ
لحاليـة بموجـب المرسـوم تغـير تسـميتها إلى التسـمية ا نقبـل أ ،تحمل تسمية المعهد الـوطني للمـوارد المائيـة

ُ ـال 1987،5مايو  19المؤرخ في  87-129 ِ غم ّ الوكالـة " لتسـمية المعهـد الـوطني للمـوارد المائيـة فيجعلهـا ير
لمـوارد المائيـة، وحـدد "الوطنية للموارد المائية ، وتخضع هذه المؤسسـة في عملهـا لوصـاية الـوزير المكلـف 

                                                             
            بتاريخ 2001لسنة  60المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد ، المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، 2001 أفريل 21المـؤرخ في  102-01المرسوم التنفيذي  -1

  .2001أفريل  22
  .مرجع سبق ذكره ،المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، 2001 أفريل 21المـؤرخ في  102-01من المرسوم التنفيذي ) 02،01(واد الم  -2
  .مرجع سبق ذكره ،المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، 2001 أفريل 21المـؤرخ في  102-01من المرسوم التنفيذي ) 06(المادة   -3
  .1981 يوليو 28مؤرخة في  30، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، الجريدة الرسمية عدد 1981يوليو  25مؤرخ في  167-81رقم  مرسوم -4
 20مؤرخة في  21، الجريدة الرسمية عدد "يةالوكالة الوطنية للموارد المائ"يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها ، 1987 مايو 19مؤرخ في  129- 87رقم  مرسوم -5

  .1987 مايو
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لجزائر العاصمة، وهي منظجتماعمقرها الا ت جهوية )6(مة في شكل ي     :ستة مدير
  )بقسنطينة(المديرية الجهوية للشرق  -
  )البليدة(المديرية الجهوية للوسط  -
  )وهران(المديرية الجهوية للغرب  -
  )ورقلة(المديرية الجهوية لشرق الجنوب  -
  )الجلفة(المديرية الجهوية لوسط الجنوب  -
  )أدرار(المديرية الجهوية لغرب الجنوب  -
تتكفل هذه الوكالة بمهمة أساسية تتمثل في تطبيق برامج جرد الموارد المائيـة والأراضـي القابلـة و 

لمهام التالية ،للري في البلاد   :وذلك وفقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية، كما تتولى القيام 
-  ً   ،إحصاء الموارد المائية الجوفية، والسهر على الحفاظ عليها كماً وكيفا
  ،حصيلة المياه الجوفية، والسهر عليها كماً وكيفاً ضبط  -
  ،تقدير الموارد المائية والأراضي القابلة للري في البلاد -
نظمة علم المناخ المائي قصد جرد موارد الميـاه  - لدراسات المنهجية العامة فيما يتعلق  تقوم 

  .السطحية
 ً   :"AGIRE" يةالوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائ -خامسا

لشخصـــية المعنويـــة والاســـتقلال هـــي   مؤسســـة عموميـــة ذات طـــابع صـــناعي وتجـــاري تتمتـــع 
وتخضـع الوكالـة  2011،1يوليـو  30في  المـؤرخ 262-11 رقـم لمرسـوم التنفيـذيأنشئت بموجـب ا ،المالي

لمـــوارد المائيـــة ويحـــددفي عملهـــا ل هـــا وصـــاية الـــوزير المكلـــف  ّ تحويلـــه إلي أي بمدينـــة الجزائـــر، ويمكـــن  مقر
  2.من الوزير الوصي اقتراح ىن التراب الوطني بمرسوم، بناء علمكان آخر م

لإشـــارة إلى أن وكـــالات الأحـــواض الهيدروغرافيـــة الخمـــس الـــتي كانـــت معروفـــة ســـابق ا جـــدير 
لشخصــية المعنويــة والا اتــه الوكالــة وأصــبحت فروعــا إقليميــة لهــا،بتمتعهــا   ســتقلال المــالي، تم إلحاقهــا 

 ذهالمـــذكور أعـــلاه، حيـــث تتـــولى هـــ 262-11وذالـــك بموجـــب المـــادة السادســـة مـــن المرســـوم التنفيـــذي 
الفــروع التسـيـير المــدمج للمــوارد المائيــة علــى مســتوى كــل وحــدة هيدروغرافيــة طبيعيــة طبقــا لــنص المــادة 

                                                             
         بتاريخ 2011لسنة  43الة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، ج ر ج ج، عدد ـــاء الوكــــــيتضمن إنش ،2011يوليو  30مؤرخ في  262- 11مرسوم تنفيذي  -1

  .2011غشت  03
  .مرجع سبق ذكرهالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، ـــاء الوكــــــيتضمن إنش ،2011يوليو  30مؤرخ في  262- 11تنفيذي الرسوم من الم) 05إلى  01من (المواد  -2
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لمياه المذكور أعلاه 12-05من القانون  64   1.المتعلق 
المــــذكور أعــــلاه، أشــــارة إلى أن التنظــــيم  262-11لتنفيــــذي مــــن المرســــوم ا 22كمـــا أن المــــادة 

مـن المـدير العـام وبعـد  اقـتراحالداخلي لهذه الوكالة تتم الموافقـة عليـه مـن قبـل الـوزير الوصـي، بنـاء علـى 
ريـخ إنشـاء هـذه الوكالـة أي في سـنة  مداولة مجلس الإدارة، وهو الأمر الذي تم بعد أربع سنوات من 

، المتضــمن الموافقــة علــى 2015ينــاير  21لــى قــرار وزيــر المــوارد المائيــة المــؤرخ في وذالــك بنــاء ع 2015
ختصــاص الإقليمــي والتنظــيم التنظــيم الــداخلي للوكالــة الوطنيــة للتســيير المــدمج للمــوارد المائيــة وكــذا الا

  2.الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
فقـــد شمـــل التنظـــيم الـــداخلي لهاتـــه الوكالـــة  مـــن القـــرار المـــذكور آنفـــا، 02إذ أنـــه بموجـــب المـــادة 

  :مستويين هما
  .مديرية التنمية والتسيير المدمج للموارد المائية -:يضم مستوى مركزي

  .مديرية الإدارة والمالية والمحاسبة -                       
  .أربع مساعدين للمدير العام )4( -                       
  ."الشط الشرقي-منطقة وهران"الحوض الهيدروغرافي  وكالة -:يضم مستوى جهوي

  ."زهرز-منطقة الشلف"وكالة الحوض الهيدروغرافي  -                       
  ."الصومام-الحضنة-منطقة الجزائر"وكالة الحوض الهيدروغرافي  -                       
  ."لاقم-سيبوس-قسنطينةمنطقة "وكالة الحوض الهيدروغرافي  -                       
  ."ة الصحراءمنطق"وكالة الحوض الهيدروغرافي  -                       

كيدا علـى أن وكـالات الأحـواض الهيدروغرافيـة المـذكورة، لم تعـد إلا  وما تم ذكره أعلاه، يعد 
بعة للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، كما أن هذه الفرو  ع الجهوية، أو كمـا فروع جهوية 

سماها المشرع بوكـالات الأحـواض الهيدروغرافيـة يـتم تسـييرها مـن قبـل مـدير معـين مـن قبـل المـدير العـام 
  .من القرار المذكور أعلاه )5(الوكالة الوطنية، وهو خاضع لسلطته، طبقا لنص المادة 

هـــا  الـــوطني، ىالمســـتو  ىلتنميـــة، تكلـــف الوكالـــة الوطنيـــة علـــفي إطـــار السياســـة الوطنيـــة ل :مهامّ

                                                             
  .مرجع سبق ذكره الة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية،ـــاء الوكــــــيتضمن إنش ،2011يوليو  30مؤرخ في  262-11تنفيذي الرسوم من الم) 06(المادة  -1
الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الإختصاص الإقليمي والتنظيم  تضمنالم ،21/01/2015قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في  -2

  .2015 مايو 27بتاريخ  2015لسنة  28، ج ر ج ج، عدد الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
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ـــدف إلى وفي هـــذا الإطـــار، تكلـــف ،ضـــمان تســـيير مـــدمج للمـــوارد المائيـــة نجـــاز كـــل الأعمـــال الـــتي 
لمهام الآتية     :الوكالة الوطنية 

  .التسيير المدمج للموارد المائية إنجاز كل التحقيقات والدراسات والبحوث المرتبطة بتطوير -
  .الوطني ىالمستو  ىم حول الماء علللإعلا تطوير وتنسيق نظام التسيير المدمج -
توســط والبعيــد الم ىالمــد ىميــة القطاعيــة علــالمســاهمة في إعــداد وتقيــيم وتحيــين مخططــات التن -

  .الوطني ىعلى المستو 
 .نوعية الموارد المائية ىالمياه، والحفاظ عل اقتصاد ىاهمة في تسيير عمليات التحفيز علالمس -

ــــة ــــإليهــــا، تتكفــــل الفــــر  عــــلاوة علــــى المهــــام الموكل ــــة عل ــــة الوطني ــــة للوكال  ىمســــتو  ىوع الإقليمي
تي     :الأحواض الهيدروغرافية بما 

الأحواض الهيدروغرافية، من خـلال إعـداد وتحيـين قواعـد  ىتسيير نظام الإعلام على مستو  -
  .عطيات وأدوات الإعلام الجغرافيةالم

القطاعيــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد المســاهمة في إعــداد وتقيــيم وتحيــين مخططــات التنميــة  -
  .الأحواض الهيدروغرافية ىعلى مستو 

و  - ما ىجمع الأ   1 .المؤسسة بموجب التشريع والتنظيم المعمول 

  )الإطار المؤسسي(تقييم الآلية التنفيذية : الفرع الثاني
لـرغم مـن  ذا الخصوص، أنه  ة علـى عديـد المشـرع في تنفيـذه للسياسـة المائيـ اعتمـادالملاحظ 

  :الهياكل المؤسسية إلا أن ذالك كان مدعاة لبروز عدة نقاط سلبية تمثلت في
أن نجـاح السياسـة المتعلقـة بتحقيـق الإدارة المتكاملـة  نقص فعالية الآليات المؤسسـية، بحيـث -

لقدرات المؤسساتية وفعاليتها، ذالـك أن النصـوص وحـدها قاصـرة ع لـى للموارد المائية الجوفية مرهون 
جهــزة ذات فعاليــة تســهر علــى التطبيــق الأمثــل  تنظــيم أي مجــال مــن مجــالات الميــاه مــا لم يــتم تعزيزهــا 

لنصوص القانونية   . لهذه السياسة المعبر عنها 
، نظـرا لقلـة دورات التـدريب والعجز في الكوادر البشـرية المؤهلـة ضعف الكفاءات التسييرية -

  2 .والتكوين وتحسين المستوى

                                                             
ريخ الإطلاع http:// www.agire.dz: ، الموقعالوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية على شبكة الانترنت موقع ينظر  -1  ، 04/08/2015.  
  .51، مرجع سابق، ص ، إدارة الطلب على المياه لتحقيق التنمية المستدامة)أحمد(تـي  -2
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ــــات التكنولوجيــــة الحديثــــة ذات الصــــلة عــــدم  - ــــات المؤسســــية للتطــــورات والتقني مواكبــــة الآلي
  1. بموضوع الموارد المائية الجوفية

تـداخل الصــلاحيات بــين مختلــف الهيئـات ذات الصــلة بمجــال المــوارد المائيـة الجوفيــة وهــو مــا  -
ت عموميــة، مصــالح مصــالح وزاريــة، مؤسســا(ســيؤدي إلى تشــتت المســؤوليات بــين مختلــف المتــدخلين 

ت الولائية للموارد المائية، وكالات الأحواض الهيدروغرافية، الوكالات الوطنيـة  إدارية لا مركزية كالمدير
وهــو مــا مــن شــأنه أن يشــكل ) الخ....للمـوارد المائيــة، الوكالــة الوطنيــة للتســيير المــدمج للمــوارد المائيــة، 

  .للموارد المائية الجوفيةعائقاً في وجه الإدارة المتكاملة والمندمجة 
التقســـيم الإداري الجغـــرافي  اخـــتلافعـــن  بـــين الأطـــراف المتدخلـــة والنـــاتجصـــعوبة التنســـيق  -

مــع التقسـيم المتعلــق بمجـال الميــاه والــذي يعتمـد علــى الأحــواض  )ولايــة 48(لـتراب الجمهوريــة الجزائريـة 
التشــاركية الــتي تتطلبهــا الإدارة  ، الأمــر الــذي يعقــد مــن مأموريــة التــدابير)خمســة وكــالات أحــواض 5(

  .المتكاملة للموارد المائية الجوفية، ويضعف من فاعلية الهيئات المتدخلة
وكـــالات الأحــــواض الهيدروغرافيـــة عــــن الإدارة المركزيـــة، لكــــن الغريــــب أن  ســــتقلاليةتعزيـــز ا -

ابـة هيئـات تتمتـع السياسة المائية عند تتجه عكس هذا التوجه، فبعدما كانت وكـالات الأحـواض بمث
بعـد -لشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة يتم إنشاؤها بموجب مرسوم تنفيذي، أصبحت مؤخراً 

وخاضـعة  )AGIRE(مجرد فروع للوكالة الوطنيـة للتسـيير المـدمج للمـوارد المائيـة  -إلغاء مراسيم الإنشاء
  .لنظامها المركزي

  )ر التشريعيالإطا(ة الآليات الضبطي: لثالثا طلبالم
ذا الخصوص أن المشرع الجزائري  والتنظيميـة  القانونيةمن النصوص ترسانة  اعتمدما يلاحظ 

لميـاه،  12-05، فلـو أخـذ علـى سـبيل المثـال القـانون مجـال المـوارد المائيـة بتغاء تنظيم وضبطا المتعلـق 
نصـــا  30ه أصــدر مـــا يربــوا عــن المــذكور أعــلاه، نجــد أن المشـــرع الجزائــري قــام بتعديلــه مـــرتين، كمــا أنــ

ـذا و الأمـر الـذي يعكـس بشـكل جلـي مـدى اتنظيميا، تطبيقا لنصوصه، وه هتمـام المشـرع الجزائـري 
ــال، ولا غــرو في ذالــك، فالنصــوص القانونيــة والتنظيميــة تعتــبر  الآليــات  الضــابط الرئيســي لمختلــفا

لأســاس إلى  أنواعهــاالمتدخلــة في تحقيــق الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة بشــتى ــدف  ، وبــذالك فهــي 

                                                             
  .84، ص المرجع السابق ،المياه الجوفية في الزراعة العربية استخدامدراسة ترشيد  ،وآخرون) عبد الرزاق(مختار محمد  -1
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ــذا  1المــوارد المائيــة وتســييرها وتنميتهــا المســتدامة، اســتعمالتحديــد المبــادئ والقواعــد المطبقــة علــى  إذ 
ال الموارد المائية تحد في حد ذاته  لأن أغلـب -الخصوص لا يمثل سن القوانين والتشريعات المنظمة 

تحقيـق الفعاليـة المرجـوة بل إن التحدي الحقيقي يكمـن في  -من هذا النوع الدول تحوز منظومة قانونية
 .من جراء سنها

لمشــرع    لميــاه،  12-05مــن خـلال نصــوص القـانون -ولعـل مــا تم ذكـره آنفــا، دفـع  المتعلــق 
الخـدمات العموميـة ضـبط جهازين إداريين أوكلت لهمـا مهمـة السـهر علـى  اعتمادإلى  -المذكور أعلاه

ولـة اثم مح) الفـرع الثـاني(وشـرطة الميـاه ) الفـرع الأول(العمومية للميـاه  الخدمات ضبطهما سلطة  للمياه
  ).الفرع الثالث(تقييم هذه الآلية 

  سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه :الفرع الأول
لميـاه، المـذكور  12-05القـانون  من 65من خلال نص المادة  إنشاءهاعلى  النصتم  المتعلـق 

لســهر عتبار ه، وذالــك أعــلا هــا ســلطة إداريــة مســتقلة، تكلــف في إطــار التشــريع الجــاري بــه العمــل 
بصـــــفة خاصـــــة لمصـــــالح  عتبـــــارعلــــى حســـــن ســـــير الخـــــدمات العموميـــــة للميـــــاه، مـــــع الأخـــــذ بعـــــين الا

  . المستعملين
بموجـب المرسـوم التنفيـذي  الضـبط سـلطةولقد حـدد المشـرع صـلاحيات وقواعـد تنظـيم وعمـل 

ت ســــلطة الضــــبط هيئــــة مســــتقلة متمتعــــة اعتــــبر أيــــن  2008،2ســــبتمبر  27المــــؤرخ في  303-08رقــــم 
لرقابــة الدولــة ضـــمن الشــروط المحـــددة في  تســـييرهاســـتقلال المــالي، وتخضــع في لشخصــية المعنويــة والا

لصلاحيات التالية لقيام  ذه الصفة تكلف  ما العمل، و   3 :التشريع والتنظيم الجاري 
الخـدمات  اسـتغلالات الموكلـة لهـم في إطـار لتزامـللا متيـازالا أصـحاب احـترام ىعلـ السـهر  -

 .العمومية للمياه
 التوصـيات كـل وصـياغة للمياه العمومية الخدمات مستعملي أوين عاملالمت شكاوى دراسة - 

 .اسبةالمن

                                                             
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12-05قانون المادة الأولى من ال -1   .السابق ذكرهتعلق 
ة ــلسن 56ضبط الخدمـات العمومية للميـاه وعملها، ج ر ج ج، عدد  يحدد صلاحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ،2008سبتمبر  27مؤرخ في  303-08مرسوم تنفيذي  -2

  .2008سبتمبر  28بتاريخ  2008
 صلاحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمـات العمومية للميـاه وعملها،لد المحد ،2008سبتمبر  27مؤرخ في  303- 08تنفيذي الرسوم من الم) 04و 03،02(المواد  -3

  .مرجع سبق ذكره



  .الآليات القانونية للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية: الباب الثاني
  

       

 277 

  تغلةسـالم الهيئـات طـرف مـنين للمسـتعمل قدمـةالم الخـدمات نوعية وتقييم مراقبة كل إجراء - 
 .للمياه للخدمات العمومية

 .للمياه العمومية الخدمات التكاليف وأسعار مراقبة إطار في للأعباء تحليل إجراء - 
 .التسيير تفويض بعمليات علقةالمت النموذجية الشروط دفاتر إعداد فيالمساهمة  - 
 مـن نفذةالم هللميا العمومية الخدمات نشاطات لتسيير الشراكة عمليات حول الرأي إبداء - 

المتعلـــق  12-05 مـــن القـــانون 2فقـــرة  104للمـــادة  طبقـــا نشـــأةالم ســـتغلالالا فـــروع طـــرف
  .لمياه والمذكور أعلاه

ّ سلطة الضبط من قبل لجنة إدارة متكونة من  ير َ أربعة أعضاء، يشـغل أحـدهم منصـب  )4(تُس
سي لمدة  لتجديد مرة واحـدة، وتتمتـع خمس سنوات قابلة ل )5(الرئيس، يتم تعيينهم بموجب مرسوم ر

هـــذه اللجنــةـ بكـــل الســـلطات الضـــرورية لتأديـــة المهـــام والصـــلاحيات المـــذكورة أعـــلاه، وذالـــك ضـــمن 
مــا، وتجتمــع كــل مــا  قتضــت الحاجــة لضــمان الســير االحــدود المرســومة في التشــريع والتنظــيم المعمــول 
ـا بصـفة تداوليـة في حـال حضـ ـذْ قرارا تّخَ ثلاثـة مـن أعضـاءها علـى  )3(ور الحسـن لسـلطة الضـبط، وتـُ

ا إقرار، ويتم الأقل بما فيهم الرئيس لأغلبية البسـيطة لأصـوات الأعضـاء الحاضـرين وفي حـال  مداولا
ا  صــوتتســاوي الأصــوات يكــون  عــداد تقريــر ســنوي حــول نشــاطا الــرئيس مرجحــا، وهــي مطالبــة 

ــا الهادفـــة إلى حســـن تســيير اقتراحو  لمـــوارد العموميـــة للميــ الخـــدماتا اه وعرضـــه علـــى الــوزير المكلـــف 
  1 .المائية

  شرطة المياه :الفرع الثاني
لمـاء  12-05لم يقف القانون  لمياه، المـذكور أعـلاه، فقـط عنـد تجـريم الأفعـال الضـارة  المتعلق 

ـدف إلى قمـع هـذه الجـرائم،  وتحديد الأشخاص المسؤولين عنها، وإنما عمـد إلى وضـع آليـات جزائيـة 
ات ومعاينتهــا وتقــديم عتــداءأتى ذالــك إلا بتــوفير جهــاز رقابــة فعــال هدفــه البحــث عــن تلــك الاولا يتــ

ا إلى القضاء قصد توقيع الجزاء المناسب   .المرتكبة خطورة الأفعالنوع و حسب  2أصحا
ِ ا ، والـــذي تمســـم شـــرطة الميـــاهلجهـــاز هـــو الـــذي أطلـــق عليـــه المشـــرع اهـــذا ا ـــت ْ بموجـــب  اثهحدس

                                                             
صلاحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمـات العمومية للميـاه لد المحد ،2008سبتمبر  27مؤرخ في  303-08تنفيذي الرسوم من الم) 10إلى  06(المواد من  -1

  .مرجع سبق ذكره وعملها،
لإمكان ا -2 لرجوع إليها في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الأول لقد سبقت الإشارة إلى الجزاءات التي يمكن توقيعها من قبل القاضي الجزائي والتي 

  .من الباب الثاني
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لميــاه المــذكور أعــلاه، وهــوالم 12-05مــن القــانون  159أحكــام المــادة  جهــاز يتكــون مــن  عبــارة تعلــق 
لموارد المائية، الذين يقومون  بعين للإدارة المكلفة  ديتهم لليمين القانونية أمام المحكمـة -أعوان  بعد 

م الأساســي وطبقــاً  بممارســة -1المختصــة م طبقــاً لقــانو ؤرخ في المــ 155-66الأمــر  لأحكــامصــلاحيا
، 3الفقـرة  14لاسـيما المـادة  2، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعـدل والمـتمم،1966يونيو  08

  3 .منه 27والمادة 
ل المشـــرع مهمـــة البحـــث والمعاينـــة والتحقيـــق في المخالفـــات المتصـــلة بتطبيـــق  ّ ومـــن ثمَّ فقـــد خـــو

ختصــاص ان الشــرطة القضــائية ذوو الاط وأعــو إضــافة إلى ضــبا-المــذكور أعــلاه،  12-05قــانون الميــاه 
أعــوان شــرطة الميــاه، والــذين يتعــين علــيهم إثبــات  إلى -العــام المشــار إليــه في قــانون الإجــراءات الجزائيــة

ا   4 .هذه المخالفات بواسطة محاضر تسرد الوقائع وتصريحات صاحبها أو أصحا
م المـذكورة آنفـا، يتمتع أعوان شرطة المياه بكل التسـهيلات مـن أجـل قيـامهم بتأديـة  صـلاحيا

  :ومن ذالك
الأمــلاك العموميـــة  اســتعمالبعنــوان  المســتغلةوالهياكــل  المنشــآتأنــه يحــق لهــم الــدخول إلى  -

لتحقيقـــــات مطالبــــهللميــــاه، ويمكــــنهم   مالكيهــــا ومســــتغليها بتشــــغيلها مــــن أجــــل القيــــام 
ئق الضرورية ل   .تأدية مهامهماللازمة، كما يمكنهم أن يطلبوا الإطلاع على كل الو

م مؤهلون لتقديم أي شخص متلبس  - لملكية العمومية للمياه، أمام وكيـل  بتهمةأ المساس 
 ً  الجمهوريـــة أو ضـــابط الشـــرطة المخـــتص، إلا إذا شـــكلت مقاومـــة مرتكـــب المخالفـــة خطـــرا

  .كبيراً عليهم، وفي هذه الحالة، يدونون هذا التمرد في محضر معاينة المخالفة
دية مهامهم العموميةطلب تسخير القوة  أنه يمكنهم - م خلال    .لمساعد

 الــتي تكــون محــل تــدخل أعــوان شــرطة الميــاه، هــي علــى المخالفــاتهــذا وتجــدر الإشــارة إلى أن 
لميـاه والنصـوص التنظيميـة المنبثقـة  12-05العموم كل المخالفات المنصوص عليها في القانون  المتعلـق 

المـوارد  اسـتغلالو  اسـتعمال امتيـازرخص ودفاتر الشروط المتعلقة بعقود عنه، وكذا كل مخالفة لأحكام 
 الثـانيالتي أفرد لها المشرع الفصل المخالفات تلك  وعلى الخصوص ،)جوفيةسطحية كانت أو (المائية 

                                                             
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال) 159(المادة  -1   .السابق ذكرهتعلق 
  .1966 يونيو 10بتاريخ  1966ة ــلسن 48ج ر ج ج، عدد  المعدل والمتمم،، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، 1966يونيو  08المؤرخ في  155- 66الأمر   -2
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال) 160(المادة  -3   .السابق ذكرهتعلق 
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال) 161(المادة  -4   .السابق ذكرهتعلق 



  .الآليات القانونية للحماية والمحافظة على الموارد المائية الجوفية: الباب الثاني
  

       

 279 

لميــاه  12-05مــن القــانون  179إلى المــادة  166اً مــن المــادة اعتبــار  وذالــكمــن البــاب التاســع  المتعلــق 
ــ المــذكور لمقابــل خصّ ت متفاوتــة تــتراوح مــا بــين الغرامــة والحــبس كليهمــا أو أحــدهما أعــلاه، و ها بعقــو

بحسب المخالفة المرتكبة، مع التنويه بمضاعفة العقوبة في حالة العود وكذا إمكانية مصادرة التجهيزات 
       1 .المخالفة ارتكابوالمعدات المستعملة في 

ـــاه تـــدخل وفي الأخـــير يجـــب التنبيـــه إلى أن وعلـــى خـــلاف ضـــباط وأعـــوان - أعـــوان شـــرطة المي
م يجــب أن بمعــنى أن  2بعض مهــام الضــبط القضــائي،للقيــام بــفقــط كــون ي -الشــرطة القضــائية تــدخلا

م الأساســي و الســلطات والصـلاحيات الممنوحــة لهـم بموجــب حـدود كـون في ت فـق الأوضــاع وفي و قـانو
لنتيجــة 3،هالــتي رسمتهــا أحكامــالحــدود  م مضــبوط بــدائرة  أعــوان شــرطة الميــاهممارســة  فــإن و لصــلاحيا

ختصــاص ضـــباط اختصــاص نوعيــة وإقليميــة، أي أنـــه لا يمكــن أن تمتــد مهــامهم إلى جريمـــة هــي مــن ا
اســـبة معـــاينتهم لمخالفـــات ختصـــاص العـــام حـــتى ولـــو كـــان ذالـــك بمنة القضـــائية ذوو الاوأعـــوان الشـــرط

طهم لمخالفة لقانون الميـاه، أشخاصـاً يتبـادلون الضـرب ، كما لو عاينوا أثناء ضبختصاصهمتدخل في ا
ـه قـانون غـير قـانون الميـاه، فهنـا يتعـين علـى شـرطي  اعتداءوالجرح أو وقعت سرقة أو  َ رَّم َ أو غيرهـا ممـا ج

بضـباط وأعـوان الشـرطة  تصـالختصاصـه، وبخصـوص البـاقي يـربط الاالمياه أن يقتصـر علـى مـا تعلـق 
  .الجزائيةطبقاً لقانون الإجراءات  4هذه الحالاتالقضائية المختصون في مثل 

  )الإطار التشريعي(تقييم الآلية الضبطية  :الفرع الثالث
ّ  إن التحدي الحقيقي يكمن في أشر سابقا إلى أن  مدى تحقيق الفعالية المرجوة من جراء سـن

ال الموارد المائية ه الآليـة في مواجهـة عـدة ، وهو الأمر الـذي سيضـع هـذالقوانين والتشريعات المنظمة 
  :مظاهر سلبية يتجلى بعضها في صورة

قصــور التشــريع المــائي في تحديــد مختلــف المســؤوليات بمــا فيهــا المســؤولية المؤسســية، أو تمييــع  -

                                                             
لمياه، الم، 2005غشت  04ـؤرخ في الم 12- 05قانون من ال) 179إلى ال 166من (المواد  -1   .مرجع سبق ذكرهتعلق 
  .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سبق ذكره1966يونيو  08المؤرخ في  155-66من  الأمر  3المطة ) 14(المادة  -2
  .المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سبق ذكره ،1966يونيو  08المؤرخ في  155-66من  الأمر ) 27(المادة  -3
لة الإلكترونية لندوات محاكم فاس، العدد الثامن،  ،دور القضاء في حماية الملك المائي ،)عبد الله(عشوان  -4 : ، يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي2011فبراير  11ا

n8.pdf-http://www.cafes.ma/ar/actualite/revue%20CA ،)رة   .66، ص )2016-03-11: ريخ آخر ز
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  1.من خلال وضعها تحت إشراف هيئات متعددة الأخيرةهذه 
ر عــدم توضــيح الطبيعــة القانونيــة لســلطة ضــبط الخــدمات العموميــة للميــاه - ، الأمــر الــذي أ

إلى النصـوص الـتي كانـت سـببا في وجودهـا، بحيـث  لأساسنوع من الجدل القانوني يرجع 
، المحــدد 2008ســبتمبر  27المــؤرخ في  303-08مــن المرســوم التنفيــذي  18أن نــص المــادة 

، المــذكور لصــلاحيات وكــذا قـــواعد تنظــيم ســلطة ضــبط الخدمـــات العموميــة للميـــاه وعملهــا
ت سلطة الضبط الخدمة العمومية للمياه بمثابة مؤسسـة عموميـة خاضـعة اعتبر والتي أعلاه، 

 12-05مـــن القـــانون  65للقـــانون التجـــاري، وفي هـــذا نـــوع مـــن التعـــارض مـــع نـــص المـــادة 
ـــاه المـــذكور أعـــلاه، والـــذي نـــص علـــى إمكانيـــة أن تمـــارس مهـــام ســـلطة ضـــبط  لمي المتعلـــق 

، "سـلطة تجاريـة مسـتقلة"ولـيس " ة إداريـة مسـتقلةسـلط"الخدمات العمومية للمياه من قبل 
هيك عن أن المرسوم التنفيذي المذكور، ينص على أن هذه الهيئة تصدر توصيات ولـيس 

  2 .قرارات إدارية
ك في  لا تمتـــعبـــل إن الـــبعض شـــكّ لنظـــر لوجـــود هـــذه الهيئـــة  ســـتقلالية المطلوبـــة وذالـــك 

لمــوارد المائيــة مــن ذالــك نجــد أن تعيــين لجنــة  مظــاهر عديــدة تفيــد بتبعيتهــا للــوزارة المكلفــة
ــا  ــا مطالبــة  اقــتراحيكــون بنــاء علــى  ابتــداءإدار لمــوارد المائيــة، كمــا أ مــن الــوزير المكلــف 
ا و  عــداد انتهـاء ــا الهادفــة إلى حســن تســيير اقتراحتقريــر ســنوي حــول نشــاطا  الخــدماتا

لموارد المائيةالوزير (العمومية للمياه وعرضه على نفس الوزير  ، الأمر الذي يعتـبر )المكلف 
ــر علــى أنــه  ِ ّ نوعــاً مــن الرقابــة الممارســة علــى ســلطة ضــبط الخــدمات العموميــة للميــاه، وفُس

د لحرية سلطة الضبط المستقلة ّ   3 .بمثابة مظهر مقي
بســبب ضــعف الســلطات التنفيذيــة وغيــاب الشــفافية،  ،للتشــريعات المائيــة متثــالالاضــعف  -

  4.وعدم كفاية آليات المراقبة وسوء الأنظمة القضائية التفتيشإلى هزلية لإضافة 

                                                             
 تخطيط في الجوفية المياه أبعاد"بعنوان  10سلسلة المذكرات الموجزة، المذكرة رقم  -الأدوات والمفاهيم- الجوفيةالإدارة المستدامة للمياه  ،وآخرون) غاردينو(هيكتور  -1

  .2، البنك الدولي، واشنطن، و م إ، ص غديف عودة كمال /د :العربية إلى الترجمة ،"المتكاملة الإستراتيجية تشجيع- النهري والحوض الوطني المياه مورد
  .مرجع سابق صلاحيات وكذا قـواعد تنظيم سلطة ضبط الخدمـات العمومية للميـاه وعملها،لد المحد ،2008سبتمبر  27مؤرخ في  303-08تنفيذي الرسوم من الم 4المادة   -2
  .وما يليها 53، ص 2013-2012السنة الجامعية  -بن يوسف بن خدة-1، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة الجزائر الضبط في مجال المياه، )إفريقيا( بري -3

4-Hosny Khordagui Final Report GUIDELINES ON MEASURES FOR IMPROVING COMPLIANCE 
WITH WATER LEGISLATIONS AND ASSESSMENT OF ENFORCEMENT CAPACITY IN 
SWIM-SM REGION ACTIVITY 1.2.6, loc cit,  p7. 
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ة الإرشاد  - لّ ِ   .لزاميتهاابمضمون التشريعات المائية، مما تولد عنه الشعور بعدم  والتحسيسق
الرقــــابي والردعـــي في هــــذه التشـــريعات بفعــــل عجـــز الهيئــــات الإداريــــة  الجانـــبعـــدم فعاليــــة  -

ــذ بــين الهيئــات المشــرفة هيــك عــن تــداخل الصــلاحيات  1ا الــدور،والضــبطية عــن القيــام 
الأمـــر الـــذي ســـاهم في تســـجيل  2،وغيـــاب التنســـيق فيمـــا بينهـــا علـــى تســـيير المـــوارد المائيـــة

ها دون رخصــة، اســتخراج(ات علــى مــوارد الميــاه الجوفيــة عتــداءالعديــد مــن التجــاوزات والا
ر   . ...)تجاوز الحد المرخص به للسحب، حفر عشوائي للآ

وعليــهـ أصـــبح مـــن الضـــروري تصـــحيح صـــورة الإطـــار التشـــريعي المـــذكورة أعـــلاه، وذالـــك حـــتى 
دة هــدر المــوارد المائيــة الجوفيــة ومــن ثم   نتجنــب مــا ســينجر عنــه مــن تــداعيات ســلبية قــد تــؤدي إلى ز

ـــا المنشـــودة، هـــذه الأخـــيرة الـــتي لـــن يتســـنى تحقيقهـــا إلا مـــن خـــلال وجـــود اخـــتلالســـيحدث   في إدار
ا   .تشريعات مائية مناسبة ووعي وجدية في تطبيق مضمو

                                                             
  .155ص  ،2014-2013بوزريعة، الجزائر، -، مذكرة ماجيستر، المدرسة العليا للأساتذة المائية في التنمية الزراعية بولاية عين الدفلى الموارددور ، )عبد القادر(نون  -1
ية قتصاد، مذكرة ماجيستر، كلية العلوم الاية العالميةقتصادي الزراعي العربي في ظل التغيرات الاقتصادعربي وحتمية التكامل الاالمياه في الوطن ال اقتصاد، )وسيلة(جمات  -2

  .30ص  ،2007- 2006وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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  خــــــاتمة

تعرضــت الدراســة لموضــوع النظــام القــانوني للمــوارد المائيــة الجوفيــة في إطــار التنميــة المســتدامة،  
الذي وقفنا من خلاله على مختلف النصـوص القانونيـة والتنظيميـة المرصـودة مـن قبـل صـانعي السياسـة 

ً وإن نجحـت  المائية على الصعيدين الوطني والـدولي لمعالجـة هـذا الموضـوع، والـتي طـار الإفي وضـع  نظـر
ا واقعياً فشلت  يشمل هذا النوع من الموارد، إلاّ  الذيقانوني ال ً فشلاً أ في تحقيق الأهداف التي  ذريعا
 ُ دت من أجلها وذالك لأسباب متنوعة و ا   .متعددةعتُمِ

، طن الأرض جعل منها موردا خفيفي الجوفية مستقر المياه ف نظـرا اً يصعب إدراكه كماً وكيفاً
تـــوفر معلومـــات دقيقـــة حـــول مواقـــع تواجـــدها وعـــن أصـــلها وإمكانيـــة تجـــددها ومصـــدر ونســـبة  لعـــدم

بمعرفتهـا،  عـدم الإلمـام، بشـكل قـد يـؤدي إلى سـوء تقـديرها و ... تغذيتها وعمقها وتركيبتهـا الكيميائيـة
  .ستغلالها واستعمالهايضبط حدود ا إحاطتها بنظام قانوني ومن ثم صعوبة

 محدودية الموارد المائيـة الجوفيـة وارتباطهـا وجـودا وعـدما بعوامـل طبيعيـة شـديدة التعقيـدكما أن 
لــدورة الهيدروليكيــة جعلــت منهــا مــو  دراً يتميــز تــوفره بعــدم الاضــمن مــا يعــرف  ان نتظــام في الزمــرداً 

 ً ً بـين منـاطق تتـوفر علـى مـوارد هامـة جعلتهـا في مـأمن وأخـرى تعـاني  والمكان بشكل أفـرز واقعـا متفـاو
نـدرة مائيـة جعلتهــا في حـرج، الأمــر الـذي مــن شـأنه أن يجعــل عمليـة تــدبير المـاء جــد معقـدة وتنفيــذها 

 ً   .صعبا

لأخـص علـى مسـؤولي تلـك إن التعامل مع الواقـع المـذكور يفـرض  واقـع بم الـتي تتميـزالبلـدان و
حتميـة  ،-كمـا هـو حـال بـلاد- جغرافية تسودها خصائص مناخية تتراوح بين الجاف وشبه الجـاف

مـورداً  لـيس لكـون هـذه الأخـيرة ،بتحقيق موازنة الموارد المائية الجوفيةكسب الرهان المتعلق العمل على  
ً للبقاء على قيد الحياة فحسب، بل ا تعد بمثابـة فا ضرور وقاسـم مشـترك  حيـوي واسـتراتيجي عـلولأ

حقيقـة  أن بمعـنى، ...)زراعيـة، صـناعية، طاقويـة، خدماتيـة وسـياحية (التنموية  بين مختلف القطاعات
لأحـرى التوفيـق بـين التوفيـق بـينمرتبطة أساساً بوجوب مراعاة  الرهان متطلبـات  العـرض والطلـب أو 

لغـة الصـعوبة ،الجـوفيالمـائي تلك القطاعات وما هـو متـاح مـن المخـزون  ـا  ، وهـي المهمـة الـتي رأينـا 
ت في مواجهــة وقـوف في ظـل لاسـيما  بســبب  موازنـة المـوارد المائيــة الجوفيـة، ترتبـتالعديــد مـن التحـد
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 ّ ) الخ...كالموقع الجغرافي، المناخ السائد، درجة الحـرارة،(قات منها ما يعزى إلى الطبيعة وجود عدة معو
دة الطلـــب والتنــافس عليهــا مـــن قبــل القطاعـــات (قتصـــادية بعوامــل اجتماعيــة واومنهــا مــا يـــرتبط  كــز

يظهــر في صــورة ، ومنهــا مـا )الخ...قتصـادية المتســارعة، ل النمـو الــديموغرافي والتنميــة الاالمسـتهلكة بفعــ
عتمـــــاد البحـــــوث بعـــــث، إطـــــلاق واعـــــدم التشـــــريعات المناســـــبة،  كغيـــــاب أو قصـــــور(معوقـــــات فنيـــــة 
ن هـذه العوامـل مجتمعـة كانـت ،)الخ...لميةوالدراسات الع ً قـد تشـكل عائقـ منفـردةأو  أيـن لاحظنـا   ا

ت التي يسـعى النظـام   ا سيحول دونبم، في مواجهة موازنة الموارد المائية الجوفية كسب أحد أهم الرها
  .القانوني للموارد المائية الجوفية إلى تحقيقها

ثر الموارد المائية الجوفية بمقتضيات المعالجة القانونيـة الـتي تفـرض إضافة إلى ذالك  ضـرورة رأينا 
وضعها ضمن قالب قانوني خاص، يتم بموجبه تحديـد الوصـف القـانوني الـذي علـى ضـوئه يـتم التعامـل 

  . ستغلالهاأو /ستعماله وأو ا/ي سواء تعلق الأمر بحمايته ومع هذا المورد الحيو 

المـــوارد المائيــة الجوفيـــة في قالــب قــانوني خـــاص يصــطدم بخصوصـــية المــوارد المائيـــة غــير أن إفــراغ 
رة، وبـين تصــنيفها  ئيـة المتميـزة المتأرجحـة بــين قابليتهـا وعـدم قابليتهـا للتملـك  الجوفيـة وطبيعتهـا الفيز

رة أ ا حــول جــدلاً قانونيــا كبــير  رةخــرى، وهــو الأمــر الــذي كــان مــدعاة لإإلى عقــارات أو منقــولات 
وكذا لون الملكية الذي يمكـن أن تصـطبغ بـه ) ؟..عقارا أم منقولا أم(الوصف القانوني الذي ستحمله 

  ).خاصة، عامة، ملك للمجموعة الوطنية، إرث مشترك(

حــول موضــوع  ، أفـرز واقعــاً متباينـاً بــين مختلــف التشـريعاتذكــرهنتهينــا إلى أن مـا ســبق حيـث ا
ختلافهــا في تجســيد صــلة تلــك المــوارد بنظــام يــة الجوفيــة وذالــك نتيجــة ارد المائالتكييــف القــانوني للمــوا

يـــة الخاصـــة لصـــاحب العقــار وآخـــر يوقعهـــا ضـــمن الملكيـــة لكالملكيــة، أيـــن نجـــد مـــن يخضــعها لنظـــام الم
العمومية أو يعتبرها ملكية مشتركة وحتى أن هناك من يزاوج بين تلك الأنظمة بينما هنـاك مـن ينـادي 

ً مشتركا للبشـريةخراجها عن نطاق  ـذا  ،الملكية وجعلها إر ويعتـبر هـذا أحـدث مـا تم التوصـل إليـه 
اقاً إلى ذالــك، بــل إن ،الخصــوص علــى المســتوى العــالمي ّ  مــع التنويــه إلى أن الفقــه الإســلامي كــان ســب

ــ أكثــر تفصــيلاً كانــت أحكامــه   ّ مــتلاك الميــاه الواقعــة ضــمن ت بــين صــور از لصــور تملــك الميــاه بحيــث مي
العقارات غير المملوكة لأحد، والموارد المائية الموجودة ضمن الملكية الخاصة، والمـوارد المائيـة الموجـودة في 

ــ ِ ْ ح ّ ر وبــذلك . ت في جميــع الحــالات بمبــدأ الحــق في الاســتعمال المشــترك للميــاه في جميــع صــورهاز، وأقــر
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لمـوارد المائيـة الجوفيـةلت شكّ  ً  الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة   علـى هـذه المـوارد في الحصـولق الحـبـين  تـواز
  .ومبدأ الاستعمال المشترك لها

ً  بـدأً أن المنظومة القانونية الجزائريـة،  كما تبين لميـاه،  لدسـتور وانتهـاء  فقـةمتّ لقـانون المتعلـق 
 ّ مـن قبيـل الثـروات الطبيعيـة المملوكـة للمجموعـة الوطنيـة، والـتي يتعـين  على أن الموارد المائية الجوفية تعد

ـــذه الصـــفة إدراجهـــا قـــانو ضـــمن الملكيـــة العموميـــة الطبيعيـــة للميـــاه بمجـــرد معاينتهـــا أو التأكـــد مـــن 
مهمـا كانـت  ،أو التنقيب الاستكشـافية ،وجودها أو اكتشافها، خاصة بعد الانتهاء من أشغال الحفر

 ، وسـواء كـانمعنـو ا، أم شخصـاطبيعيـ سـواء كـان شخصـا ،نجزة من طرف أي شخصوالم ،طبيعتها
  .لقانون الخاصل خاضعا ، أمللقانون العام اخاضع

 عتـبريكون قد ا ،لموارد المائية الجوفية ضمن نطاق الملكية العموميةل هجادر المشرع الجزائري ف
ضـمان  ومن ثمّ رتباط الموارد المائية الجوفية بنظام الملكية، الصلة المناسبة التي تجسد ابمثابة هذه الأخيرة 

، ســتغلال محكمــةات حمايــة مقـررة وضــوابط اسـتعمال وامتيـاز يترتــب عـن عمليــة الإدراج تلـك، مــن امـا 
لنتيجــة فإنــه والحــال كــذالك يتضــح مــتلاك المــوارد زائــري لعــدم إمكانيــة الأفــراد مــن اتقريــر المشــرع الج و

ً  المائيـة الجوفيــة في للأشــخاص المعنويــة العامـة، بــل وتحديــداً  حالتهـا الطبيعيــة وبقائهــا بـذالك فقــط ملكـا
ـــة العامـــةالحكـــم  ً لصـــالح الدولـــة دون غيرهـــا مـــن الأشـــخاص المعنوي ـــة ملكيتهـــا حصـــر ، ويكـــون يلول
ّ التكييــف الأكثــر ملائمــة لمتطلبــات التعامــل مــع هــذا المــورد الحيــوي -في نظــر-بــذالك  علــى  قــد تبــنى

ســتئثار قــد ينصــب احتكــار أو خصوصــاً وأن ذالــك يحــول دون أي ا ،في وقتنــا الحــالي الصــعيد الــوطني
  .على هذه الموارد، ومن ثم ضمان أحقية الجميع في الوصول إليها

تمـــع لحـــدود كـــان مـــن الطبيعـــي أن ينصـــب اولأن المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة لا تعـــترف  هتمـــام ا
ـذا النــوع مــن المــوارد وأهميتهــا المتصـاعدة ومــا تنــذر بــه مــن  الـدولي في الوقــت الــراهن لقضــا المرتبطــة 

طــلاق عمليــة جــرد وإحصــاء واســعة لطبقــاتحيــث لاحــت بــوادر هــذا الا محتملــة، صــراعات  هتمــام 
ـ المياه الجوفية العابرة للحدود عـبر بعـض المنـاطق العالميـة، ُ  270ل علـى إثرهـا إحصـاء مـا يربـوا عـن جّ س

ً جوفيــ اً حوضــ تفاقيــات دوليــة ثنائيــة ومتعــددة الأطــراف  دولتــين أو أكثــر، وتطلبــت إبــرام امشــتركاً بــين ا
ط الضوء ع هـا مـن تناولتهـا بصـورة تفاقيات عامة ومنلى هذه الموارد بصورة عرضية ضمن امنها من سلّ

 اندبلـراسـخة لـدى الالقانونيـة بـادئ الم، استمدت معظم أحكامها مـن تفاقيات خاصةمفصلة ضمن ا
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تمـــع الـــدولي ســـتغلال الا عتمـــاد ضـــوابط تضـــمنالتوصـــل إلى ا -ولا تـــزال-لـــت جاهـــدة حاو الـــتي ، ا
ـذا الخصــوصلهــذه المـوارد الأمثـل المشـترك أً بقواعــد ، وذالــك مـن خــلال طرحهـا لعديـد المبــادرات  ، بـدْ

تـبر حاليـا ثمـرة يع وصولاً إلى قانون طبقات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود، الـذي 1966هلسنكي لعام 
نظمــة ا موعــة الدوليــة  مــة، الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود، حــتى وإن لم تكــن لــه أي قــوة ملز هتمــام ا

مكــــان الـــدول المتشــــاركة اعتبـــاره مرجعيــــة حـــين ا ناســــبة للترتيبـــات الثنائيــــة والإقليميـــة بم تخاذهــــالكـــن 
  .طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودبالمشترك نتفاع الا

ـــج جديـــد إلى  مـــن خـــلال هـــذا الـــنص تمـــت الـــدعوة علـــى العمـــومو  لا يتقيـــد بحـــدود أو تبـــني 
عتبـــار المــوارد المائيـــة الجوفيـــة بمثابــة إرث جمـــاعي مشـــترك، هــذا الـــنهج الجديـــد يقــوم علـــى اســيادة وإنمـــا 

الســلطة عتبارهــا رهــا مالكــة لهــذه المــوارد، وإنمــا عتبالــه تم تعزيــز شــرعية الدولــة لــيس والــذي مــن خلا
المدنيـــة القائمـــة علـــى المصـــالح الجماعيـــة للأمـــة، فهـــي بـــذالك حارســـة ومؤتمنـــة علـــى إدارة هـــذه المـــوارد 

تمـع، ولهـا في ذالـك القيـام  تفاقيـات والمعاهـدات الثنائيـة والمتعـددة بـرام الاوالمحافظة عليها نيابة عن ا
ســــة تلـــك المهــــام، والحــــرص علــــى النصــــوص التشـــريعية والتنظيميــــة الكفيلــــة بممار  الأطـــراف وكــــذا ســــن

 تطبيقهــا وتنفيــذها مــن خــلال الأجهــزة المســؤولة عــن الميــاه الجوفيــة، هــذه الأخــيرة الــتي يتمثــل دورهــا في
ً ، وكذا المحافظة عليها وحمايتها  ستعمال واستغلال هذه المواردتنظيم ا   .كماً ونوعا

لكميــات الكافيــة والنوعيــة المطلوبــة  ُ  يبقــى غايــةإن تــوفر المــوارد المائيــة الجوفيــة  رجــى مــن مــا ي
حــة هــذه المــوارد ضــمان االنظــام القــانوني للمــوارد المائيــة الجوفيــة، الــذي يســعى إلى  عتمــادا ســتدامة إ

وذالـــك مـــن  بلية،الحاضـــرة والمســـتق بمـــا يســـتجيب والتطلعـــات الإنمائيـــة المنشـــودة،لجميـــع المســـتعملين، 
فهـــي تحـــدد الإجـــراءات أو  زدواجيـــة في صـــياغتهاقواعـــده بطـــابع الاتســـم تخـــلال إقـــرار نظـــام حمـــائي 

عتــداء علـى المــوارد المائيـة الجوفيــة مـن جهــة ومـن جهــة أخــرى الوقائيــة الـتي تحــول دون وقـوع الا التـدابير
  .تحدد الجزاء المترتب عن مخالفتها

ً تجسـيد هـذا التوجـه نجح المشرع الجزائـري في وهكذا فقد  عـدد مـن النصـوص  مـن خـلالنظـر
مـنح مسـاحة واسـعة للقواعـد التقنيـة الــتي الـتي بموجبهـا تم المواكبـة لقرينتهـا العالميـة و القانونيـة والتنظيميـة 

من التـدابير بفرض جملة بتداء اوتمّ ترجمة ذالك  ،ضرار أو التقليل منهاالأتقاء وقوع ا يتوخى من ورائها
ــــت في إقامــــة نطاقــــات للحمايــــة الكميــــة  ســــتعمالتنظــــيم االعمــــل علــــى ، وكــــذا والنوعيــــة الوقائيــــة، تجلّ
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قـرار الحيلولة دون تعرضها للتلوثواستغلال هذه الموارد مع  ت زجريـة ضـد ، وانتهاء  جـزاءات وعقـو
، بينمــا توقـع أخــرى الإدارةالمخـالفين لتلـك التــدابير والأحكـام، قــد يـتم توقيــع بعضـها مباشـرة مــن قبـل 

  .القضاء من قبل

ً - لكــن مــن الناحيــة الواقعيــة والعمليــة فــإن النظــام الحمــائي  -وبخــلاف النجــاح المســجل نظــر
لـتي  ا تسـجيل العديـد مـن المظـاهر السـلبية بعـدللموارد المائية الجوفية لم يحقـق مـا هـو مرجـو منـه وذالـك 

، كانت ولازالت تحد من   : من قبيل توفر الموارد المائية الجوفية كماً ونوعاً

ر دون تـرخيص والذي تجلت مظاهره في  عشوائي لهذا المورد الحيويالستعمال الا - حفر للآ
ســتخراج الميــاه دون مراعــاة التــوازن بــين ا ســتعمال المــوارد المائيــة الجوفيــةالتســاهل في مــنح تــراخيص اأو 

ستدامتهاوقدرات تجديدها وكذا     .الضوابط المتعلقة 

ّ  الحمايـــة علـــى الطبقـــات المائيـــة اقتصـــار نطاقـــات - نـــت حصـــيلتها الهيدروغرافيـــة الهشـــة الـــتي بي
 اسـتعمالستغلال مفرط، في حين كـان الأولى خضـوع كـل مزمناً أدى أو قد يؤدي إلى حالة اختلالاً ا

ة هـذه الأخـير فـرض عتبار أن  تلك النطاقات،لتراتيب الحماية المقررة بموجب للطبقات المائية الجوفية 
ُ  تــدبير عتــبر بمثابــةي ــال ي ّ ــطْ وقــائي فع َ لهــذا النــوع مــن والنوعيــة الكميــة الحمايــة إلى تحقيــق  ح مــن خلالــهم

  .الموارد

ســتغلال المــوارد المائيــة الجوفيــة مايــة المقامــة حــول نقــاط اســتخراج واعــدم تحقيــق نطاقــات الح -
أو تنظـيم بعـض /أو منـع و/أجله، وذالك بعد تسجيل فشلها في ضـبط وعتمدت من اللهدف الذي 

لأسـاس إلى غيـاب رقابــة  ، ولعـل ذالـك يرجـع  ـارة بتـوفر المـوارد المائيـة الجوفيـة كمـاً ونوعـاً الأنشـطة الضّ
الـة مـن قبـل الجهـات المختصـة ّ وارد المائيــة سـتعمال المـا الـتي أوكلـت إليهــا مهمـة الحـرص علـى مطابقـة فع

وكـذا أحكـام  ذات الصـلة لتزامـات المنصـوص عليهـا بموجـب القـوانين والتنظيمـاتللشـروط والاالجوفيـة 
ا تر الشروطاودفوعقود الإمتياز الرخص    .المتعلقة 

عتمـــاد العديـــد مـــن القواعـــد التقنيـــة الهادفـــة إلى ضـــمان تجســـيد الطـــابع الوقـــائي في حمايـــة ا -
، الأمـر الـذي )عضوي، أو إشعاعي أو كيميائي أو بيولـوجي(الأوساط المائية من كل أشكال التلوث 

طبيـق سيرهن تجسيد الممارسة الفعلية لمراقبة نوعية هذه الموارد بتوفر إطار بشري ومادي ملائم لفهم وت
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ن ذالــك يعــد مــن العوامــل الــتي لم  -وأ معهــم-تلــك القواعــد، لاســيما وأن مــن المختصــين  مــن يــرى 
  .في الجزائر يئات المعنيةتكتمل لدى اله

القواعـــد التقنيـــة المتعلقـــة بمراقبـــة نوعيـــة المـــوارد المائيـــة الجوفيـــة الـــتي تم إقرارهـــا بموجـــب كثـــرت   -
الراميــة إلى حمايــة المــوارد المائيــة الجوفيــة عــبر مختلــف مراحــل  ميــةالقانونيــة والتنظي النصــوصالعديــد مــن 

، بدايــةً بمرحلــة الإنتــاج علــى مســتوى منشــآت وهياكــل الإنتــاج ومــروراً بمرحلــة النشــاط علــى ســتغلالهاا
ســـتعمال محطــات النقـــل والتخــزين والتوزيــع وانتهـــاءاً بمرحلــة الاســتعمال علـــى مســتوى نقــاط امســتوى 

ت الغازيــة والمثلجــات أو لتحضــير المــواد الغذائيــة وتوضــيبها وحفظهــا،  الميــاه المعالجــة في صــنع المشــرو
دة تــراكم  وهــو الأمــر الــذي كــان مــدعاةً لإفــراد كــل مرحلــة بقواعــد تقنيــة خاصــة، بشــكل ســاهم في ز
وتــداخل وتشــعب القواعــد التقنيــة الواجبــة التطبيــق مــن قبــل عديــد الأطــراف المتدخلــة الــتي تكــون في 

  .نطباق تلك القواعد أو يعقد من تطبيقهامختلفة، مما قد يتسبب في تعطيل ا بعة لهيئاتالغالب 

رتبـاط التطبيـق الفعلـي للنصــوص المتعلقـة بمراقبـة نوعيـة المــوارد المائيـة الجوفيـة، بنتـائج تحاليــل ا -
العينــات الــتي تنجــز مــن طــرف المخــابر المعتمــدة، يجعــل هــذه النصــوص عــاجزة لوحــدها علــى ضــمان 
ـل، ذو  ّ نجـاز عمـل مكم مراقبة نوعية لهذه الموارد، كـون الأمـر لا يتعلـق بمعالجـة وقـائع ماديـة بحثـة، بـل 
طــابع علمــي تقــني، أُســندت مهمــة إنجــازه إلى مخــابر تحليــل النوعيــة المعتمــدة، هــذه الأخــيرة بــدورها قــد 

ة ومصــداقية ن ّ هــا تـائج تحليلهـا الـتي يعتريتثـير العديـد مـن الإشـكالات المرتبطــة أساسـاً بتوفرهـا ومـدى قـو
مكانيـة تضـارب ما يعتري الحقائق العلمية من ا حتمال عـدم ثبـات حقيقتهـا وتغيرهـا، ومـن ثم الحكـم 

ا من المخابر   .نتائجها مع نتائج مثيلا

ـــاه  - ت المي عـــدم تجـــانس القواعـــد التقنيـــة المرتبطـــة بنظـــام الحمايـــة المطبـــق علـــى مختلـــف مكـــو
خــراج بعــض  هــاأحكامنصــوص قانونيــة وتنظيميــة قضــت ســتثناءات بموجــب ارســاء وذالــك  الجوفيــة

ت المياه الجوفية  مـن مجـال تطبيقهـا، رغـم أن ) المياه المعدنية الطبيعيـة وميـاه المنبـع والميـاه الحمويـة(مكو
ت لهذا النظام يعدّ بمثابة  ختلاف فقـد يكـون قاسم مشترك فيما بينها، وإن وجد اخضوع تلك المكو

لتــالي كــان الأجــدر أن يشــمل نظــام مراقبــةفي  ، و المــوارد المائيــة  وحمايــة بعــض معــايير المراقبــة لــيس إلاّ
ا، بما يضمن وحدة وتجـانس هـذا النظـام ويضـفي علـى قواعـده مـا تسـتحقه مـن  الجوفية مختلف مكو

  .عمومية وتجريد
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الاً وذو جـدوى، وملـزم لكـل ام الحمائي للموارد المائية الجوفية لا يمكـن أن يكـون فعـظولأن الن
ت تفــرض /المخــاطبين، ومنشــأ للمســؤولية المدنيــة و أو الجزائيــة، إلاّ مــن خــلال وضــع جــزاءات وعقــو

وفي مقابـل إسـناده لمهمـة تجسـيد ، فقـد رأينـا أن المشـرع على كل من تثبـت في حقـه مخالفـة هـذا النظـام
ه المهمـة وذالــك مـن خـلال تمكينهــا ـذ فقــد كفـل لهـذه الأخــيرة مـا يضـمن قيامهــاهـذا النظـام للدولـة، 

ً مــن ســن قواعــد تنظيميــة ا  الوقائيــة والعلاجيــة في صــورة مجموعــة مــن الإجــراءات والتــدابيرتجلــت بتــداء
لحماية الكميـة لآليـات الردعيـة الكفيلـة بضـمان وا، لهـذا المـورد الحيـوي والنوعيـة المتعلقة  ها  ً بمـدّ نتهـاء

توقيـع الجـزاءات  ، حيـث منحـت مـن أجـل ذالـك صـلاحياتالتـدابيرلقواعـد و تلـك االتجسيد الفعلـي ل
للجوء إلى القضاءعلى المخالفين    .مباشرةً أو 

لـرغم مـن  ذا الخصوص أنه  الصـلاحيات الممنوحـة إلا أن الواقـع أثبـت وجـود لكن الملاحظ 
لمـــالعديــد مــن العوامـــل الموضــوعية الــتي تعيـــق تحقيــق الفعاليــة المرجـــوة مــن قواعــد  وارد الحمايـــة المتعلقــة 

  :منها المائية الجوفية،

 عتــداء علــى الميــاه الجوفيــةفعــال الاجتمــاعي لأالــوعي البيئــي وضــعف الاســتهجان الا غيــاب -
ر بـدون  وهو ما يفسر بندرة المتابعات الجزائية بشأن المخالفين للعديـد مـن تـدابير الحمايـة  كحفـر الآ

وغيرهـــا، وهـــي ... الإمتيـــاز،عقـــد الرخصـــة أو  المحـــدد في قـــرار رخصـــة، أو الرفـــع مـــن المنســـوب اليـــومي
ا أن تحول دون تحقيق الحماية المطلوبة للموارد المائية الجوفية   .عوامل من شأ

ختيــار وترددهــا في ا علــى الوجـه الأكمــل رسـة مهمتهــا الرقابيــةبمما الهيئــات المعنيــةعـدم قيــام  -
لحــزم وربمـا  جعــل موقفهـا تجــاهبشـكل  ،الطريـق الـذي تســلكه ســاهم في إفلاتـه مــن المخـالف لا يتسـم 

نطبــاق و مــا مــن شــأنه أن يــؤدي إلى تعطيــل االعقــاب، لاســيما في حــال عــدم اللجــوء إلى القضــاء، وهــ
ت الجزائيــة الم متثــال لقواعــد وتــدابير حمايــة المــوارد المائيــة رصــودة مــن أجــل حمــل الجميــع علــى الاالعقــو

  .القانونية والتنظيمية ذات الصلة الجوفية المحددة بموجب النصوص

رأينـا أن بعـض النصـوص  حـتى أننـاالنصـوص التنظيميـة التطبيقيـة، الإفراط في الإحالـة علـى  -
 ّ لميـاه إلى مجـرد عموميــات  12-05ل القــانون تحيـل علـى أكثـر مـن نــص تطبيقـي، بشـكل حـو المتعلـق 

كـــام فنيـــة  ْ ـــة وإِح قّ ِ خـــر ملحـــوظ في إصـــدار تلـــك بعيـــدة عـــن د الـــنص القـــانوني، خاصـــة بعـــد تســـجيل 
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  .السالف الذكرتفعيل وتجسيد أحكام القانون  يعطّل، من شأنه أن النصوص

 ميـــةو ، مؤسســـات عممركزيـــة وغـــير مركزيـــة مصـــالح وزاريـــة( في قطـــاع الميـــاه المتـــدخلين تعـــدد -
 ممـــا، )الخ...شــرطة الميـــاه، ســـلطة ضـــبط، ، مخـــابر معتمــدة،، مؤسســات خاصـــةجهويـــة ومحليـــةوطنيــة، 

لصلاحيات الممنوحة المؤدية تكاليةخلق نوع من الإساهم في  ، والمهـام المنوطـة إلى التخلي عن القيام 
المترتبــة عــن  لمســؤوليةاتشــتت المقابــل  وفي ،عجــز في تجســيد قواعــد وتــدابير الحمايــة المطلوبــةتســجيل و 

ســيزيد مــن وهــو الأمــر الــذي  لفــاعلين،الأدوار والصــلاحيات بــين مختلــف ا داخلجــراء تــ عــدم إعمالهــا
  .وإضعاف فعاليتها على أرض الواقعتلك القواعد والتدابير  صعوبة تطبيق

مـن أجـل ضـبط المخـالفين ومتـابعتهم، لاسـيما وأن  قلة الإمكانيات المادية والبشـرية اللازمـة -
تـهعلـى  تعـديالحصـول معرفـة الأمر يتعلق بمورد خفي يتميـز بصـعوبة  وهـو مـا مـن شـأنه  ،أحـد مكو

ّ بصفة جادّ المائية الجوفية  للموارد تجسيد النظام الحمائييحول دون أن    .الة وعلى الوجه المطلوبة وفع

ت واجهـــة اولم قانونيـــة،  قتصـــادية،اجتماعيـــة، ا(الجوانـــب  والعوائـــق والمشـــاكل المتشـــعبةلصـــعو
كـان مـن الضـروري صـرف  ،لمـوارد المائيـة الجوفيـةحمايـة االـتي تعـترض إقامـة نظـام  ...) أخلاقية، تقنية،

سـتدامة المطلوبـة متكاملـة، تراعـي مختلـف تلـك الجوانـب وتضـمن الاشـاملة و نتهـاج إدارة اإلى هتمـام الا
 وآليات تحقيقـه إن علـى المسـتوى الـدوليهذا النهج  مضمون نبياحاولت الدراسة بحيث  .لهذه الموارد

  .أو الوطني )العابر للحدود(

لــرغم مــن بــروز هــذا الــنهج كخيــار إســتراتيجي لا بــديل عنــه في تــوفير الحلــول لمشــكلة  لكــن 
مـــن العوامـــل الـــتي تحـــول دون تجســـيده  إلاّ أن هنـــاك مجموعـــةالمـــوارد المائيـــة الجوفيـــة وضـــمان ديمومتهـــا، 

 ً ت ميدانيا   .عبر مختلف المستو

يـة الجوفيـة العـابرة للحـدود، سـتعراض واقـع حـال المـوارد المائاومـن خـلال  فعلى المستوى الـدولي
، يعـيش في نطاقهـا مـا نسـبته  270مـا يفـوق  -لحد الآن-إحصاء  تبين  %40حوضـاً جوفيـاً مشـتركاً

تفــاق وحيــد متعلــق د حاليــا علــى المســتوى الــدولي ســوى ايوجــ لا ، وفي المقابــل فإنــهمــن ســكان العــالم
لإدارة المشتركة لأحـد الطبقـات المائيـة الجوفيـة المشـتركة بـين كـل مـن  ، ، وفرنسـادولـتي سويسـراتحديدا 

ن تحقيـــق وهـــو  ـــة العـــابرة للحـــدودالإمـــا يفيـــد  ـــ دارة المتكاملـــة للمـــوارد المائيـــة الجوفي راوح أمـــر لا زال ي
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  :بسبب مكانه

لنظـر كاملـة علـى مسـتوى الـدول المتشـاركةعدم توفر متطلبـات تحقيـق الإدارة المت - ، وذالـك 
القطـاع، إضـافة إلى تسـجيل لمحدودية الوسائل البشرية والكفاءات التقنية والموارد المالية المخصصة لهذا 

ختلاف بين مختلف الجهات العامـة المسـؤولة عـن إدارة هـذه المـوارد، بـل إن بعـض البلـدان لا تداخل وا
  .مسؤولة بوضوح عن إدارة الموارد المائية الجوفيةتوجد لديها أي هيئة 

ت والمعطيــات المناخيــة والهيدرولوجيــة ا - الجوفيــة  عــن الأحــواض الهيدروجيولوجيــةنعــدام البيــا
ّ المشــتركة، وإن وجــدت فهــي تتســم بــنقص  ســيحول دون إمكانيــة قــة والشــمولية والموثوقيــة، وهــو مــا الد

  .الإدارة المتكاملةلتحقيق متطلبات عتماد عليها كأساس الا

لأحــواض الجوفيــة العــابرة للحــدود إلى إرادة سياســية قويــة مــن أجــل ا - فتقــار الــدول المعنيــة 
وانعـدام هياكـل تواصـل فعالـة فيمـا تنفيذ ترتيبات الإدارة المشتركة، نتيجة غياب الوعي المـائي والبيئـي، 

ـــة التاريخيـــةببينهـــا، ممـــا سمـــح  فرديـــة الذاتيـــة عـــن المصـــلحة والمصـــلحة ال تغليـــب منطـــق الخلافـــات الجواري
  .الجماعية التشاركية التي تقتضيها الإدارة المتكاملة لهذا النوع من الموارد

-  ِ ـــق إقامـــة التعــــاون بشـــأن الإدارة المشــــتركة للأحــــواض علــــى شــــجعة الدوليـــة المتفاقيــــات الا ةلّ
ملزمـة ولم تـدخل بعـد حيـز التنفيـذ حتى تلك الموجودة حاليـاً لـيس لهـا أي قـوة الجوفية العابرة للحدود، 

وهـو مـا يعتـبر في حـد ذاتـه إخفـاق في تحقيـق  ،لعدم الحصول على مصادقة العدد المطلـوب مـن الـدول
ــــالغايــــة المرجــــوة ّ ســــتثناء اتفاقيــــات ا الا، أم تفاقيــــة الإدارة المشــــتركة لأحــــد الأحــــواض الجوفيــــة البينيــــة و

ّ فإ -ما عدا ذالك فإنّ - ،المشتركة بين دولتي سويسرا وفرنسا تفاقيـة لـلإدارة اا أنـه لا توجـد أصـلاً أي م
الجزائـر تتقاسمهـا مـن ضـمنها تلـك الـتي  التيعبر العالم و  الأحواض الجوفيةأغلب المشتركة كما هو حال 

الحــوض الجـــوفي و " إيلميـــدان" والحــوض الجــوفي "تنزروفـــت-وديــني "مــع عــدة دول كـــالحوض الجــوفي 
ــا لا أو في حــال وجـود ا" لـــعين بـني مطهـر"، والحـوض الجـوفي "اءسـهل أنكـاد وجبـل الحمــر ل" تفاقيـة فإ

نتقـــال إلى مرحلــــة الإدارة للانتيجـــة غيــــاب الرؤيـــة الإســـتراتيجية الموحــــدة إلى المســـتوى المطلــــوب  ترقـــى
حـــوض الصـــحراء الشـــمالية "في هـــو الحـــال في هـــذه الأحـــواض كمـــا المشـــتركة الفعليـــة للميـــاه الجوفيـــة 

  .ي تتقاسمه الجزائر رفقة كل من ليبيا وتونسالذ "الغربية
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لإدارة المتكاملــة للمــوافــإن بــوادر اأمــا علــى المســتوى الــوطني  رد المائيــة هتمــام المشــرع الجزائــري 
الـتي تم و  هلتطبيقيـالتنظيميـة المتخـذة النصـوص و  لميـاهالمتعلـق قـانون ت من خلال أحكـام الالجوفية تجلّ 

تتـداخل وتتكامـل فيمـا بينهـا  الـتيستشـرافية والتنفيذيـة والضـبطية مجموعة من الآليات الا بموجبها إقرار
  .لهذا النوع من الموارد من أجل تحقيق الإدارة المنشودة

تتسـم بسـهولة  محلية ووطنيـة ترتيباتتخاذ  أن يتم تجسيد تلك الآليات وإذا كان من المفترض
لمرجعيـةلا إنجازهـا القانونيـة الوطنيـة ضـمن الإسـتراتيجية الموضـوعة مـن قبـل راسمـي السياسـة  عتضـادها 

مجمـوع الآليـات  فعاليـةتقيـيم مـدى وقـوف الدراسـة علـى محاولـة  لاّ أن، إالجزائريـةالمائية الوطنيـة للدولـة 
ا أن تحـول دون خـتلالات الـتي مـن شـألجزائـري أظهـرت وجـود العديـد مـن الاالمقررة من قبـل المشـرع ا

لقــدر الوطنيــة أن نجــاح الإدارة المتكاملــة للمــوارد المائيــة الجوفيــة ذالــك ق الغــرض المرجــو، تحقيــ ة مرهــون 
النصـوص وحــدها قاصـرة علــى تنظـيم أي مجــال مـن مجــالات الميـاه مــا لم ف، علـى تجســيد الآليـات المقــررة

جهــــزة ذات فعاليــــة تســــهر علــــى التطبيــــق الأمثــــل  وجــــب تلــــك ســــة المعــــبر عنهــــا بملسياليــــتم تعزيزهــــا 
لنتيجــة توصــلنا إلى أن . النصــوص ــال المــوارد المائيــةو الجوفيــة لا  ســن القــوانين والتشــريعات المنظمــة 

المشرع الجزائري وضع ترسانة من النصوص القانونية والتنظيمية المنظمـة لأن - ،تحد في حد ذاته يمثل
ــال ّ تحقيــق الفعاليــة بــل إن التحــدي الحقيقــي يكمــن في  -لهــذا ا ، وهــو الأمــر هاالمرجــوة مــن جــراء ســن
ــــق يتســــنى تحقيقــــه  الــــذي لــــن إلا مــــن خــــلال وجــــود تشــــريعات مائيــــة مناســــبة ووعــــي وجديــــة في تطبي
ا   .مضمو

صــنا إلى نتيجــة مفادهــا أن المــوارد المائيــة الجوفيــة تمثــل القاســم المشــترك بــين  لُ وفي الختــام فقــد خَ
الموارد لضمان الحياة، نحن بحاجة إليهـا لتـوفير الغـذاء مختلف عناصر التنمية، فعلاوة على حاجتنا لهذه 

ستعمال الصناعي والإنتاج الطاقوي، لـذا فـإن لإيكولوجية، كما حاجتنا إليها للاوالحفاظ على النظم ا
ــذهإقامـة النظــام القــانوني  المــوارد يتطلـب تكامــل تخصصــات وخــبرات متعــددة لتغطيــة مختلــف  الخــاص 

ــتخــا، مــع ضــرورة تلــك الجوانــب ّ ــج مشــترك بــين القاذ تــدابير منس طاعــات المســتخدمة قة ترتكــز علــى 
ســتفادة إلى أقصــى حــد مــن الفوائــد العديــدة للميــاه وتقاســم هــذه الفوائــد علــى نحــو للميــاه لضــمان الا

 .ذه المواردالمتصلة  الحاضرة والمستقبلية الإنمائية الأهداف منصف، سيسهم لا محالة في تحقيق
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علـى تحقيـق الغايـة  للمـوارد المائيـة الجوفيـةالنظـام القـانوني  قـدرةنـدرك أن  وعليه وجب علينا أن
موعــة مــن الــروابط ووضــع سياســات تلائمهــا وتتــيح  تلــككــل ل نــاى فهممــديعتمــد علــى  المنشــودة ا

مجال  في الفاعلة الأطراف مختلف بين التعاون أشكال أفضلالتحكم فيها بطريقة أكثر تكاملا وتحقق 
عــدة مجــالات  والمرتبطــة ب المتعــددة الوظــائف، واردمــن المــتعتــبر المــوارد المائيــة الجوفيــة  لاســيما وأن، الميــاه

ـــائي والا إلمـــام النظـــام القـــانوني الخ، ومـــن ثم فـــإن ...قتصـــاد والبيئـــة والقـــانون والسياســـة كـــالتنوع الإحي
ـالات للمـوارد المائيـة الجوفيـة بمختلـف تلــك الجوانـب علاقـة هـذا المــورد  ودراسـة فهـميمـر حتمـاً عــبر  وا

نتهـــاج مـــر الـــذي يـــدفعنا كمرحلـــة أولى إلى اوهـــو الأ مـــع محيطـــه ككـــل ولـــيس بمعـــزل عـــن هـــذا المحـــيط،
مـن مـاء، تربـة، منـاخ، (إستراتيجية تخطيطية جديدة للموارد المائية الجوفية تشمل فروعاً علميةً متعـددة 

ا أن تــدفع كــل مــن ا)الخ...،جغرافيــة، واقتصــاد ئي والمهنــدس الإيكولــوجي وعــالم لخبــير المــا، ومــن شــأ
قتصــاد والفقيــه القــانوني والفاعــل السياســي إلى التقــارب، ومحاولــة كــل واحــد مــنهم تعلــم علــى الأقــل الا

نيــة اجــزءاً مــ عتمــاد إطــار مؤسســي مبــني علــى التنســيق الكامــل والتعــاون ن لغــة الآخــر، ثم في مرحلــة 
ع، وكمرحلة أخيرة فإن البناء لن يكتمل إلاّ بسن تشريعات على تجسيد الخطط المائية على أرض الواق

لرقابـة، بمـا ســيبعث علـى الامائيـة رادعـة ومعـززة لــدور الهيئـات الإداريـة والضــبطية الم متثـال التــام كلفـة 
ا مل تداركه، وهو الأملمضمو مــفي ق ر الذي     .آدم الأ

ّ ـت    ونهــــــــــحمد الله وعـــب تم
01-05 -2017  

  مــحمد القطبــي: الطالب  
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  والأوامرالقوانين  -
، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، 1966يونيو  08المؤرخ في  155-66أمر  -131

 .1966يونيو  10بتاريخ  1966ة ــلسن 48ج ر ج ج، عدد 
ت، المعدل والمتمم1966يونيو  08المؤرخ في  156-66أمر  -132 ، ج ر ج ، المتضمن قانون العقو

  .1966يونيو  10، بتاريخ 1966لسنة  48ج، عدد 
، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75أمر  -133

 .1975سبتمبر  30بتاريخ  1975لسنة  78عدد رقم 
، يتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، 1985فبراير  16المؤرخ في  05-85قانون رقم  -134

 .1985فبراير  17، بتاريخ 1985لسنة  08ج ر ج ج، عدد 
المتضمن قـانون الأمـلاك الوطنية، ج ر ج ج،  1990ديسمبر  01المؤرخ في  30-90قانون  -135

لقانون 1990ديسمبر  02بتاريخ  1990لسنة  52عدد  المؤرخ في  08/14، المعدل والمتمم  
 .2008غشت  03بتاريخ  2008لسنة  44 عدد ، ج ر ج ج،2008جويلية  20

لماء، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم  10-95المغربي رقم قانون ال -136  1- 95- 154المتعلق 
 20بتاريخ  4325، الجريدة الرسمية للملكة المغربية عدد 1995أغسطس  16الصادر في 

 .2520، ص 1995سبتمبر 
ت ومراقبتها وإزالتها، 2001ديسمبر  12المؤرخ في  19- 01قانون رقم  -137 ج ، يتعلق بتسيير النفا

 .2001ديسمبر  15، بتاريخ 2001لسنة  77ر ج ج، عدد 
، ج ر ج 2003، المتضمن قانون المالية لسنة 2002ديسمبر  24المؤرخ في  11-02قانون رقم  -138

  .2002ديسمبر  25بتاريخ  2002لسنة  86ج، عدد 
ـة،  ج ر ، يتعلق بحماية البيئة في إطـار التنمية المستـدام2003يوليو  19مـؤرخ في  10- 03قانون  -139

 .2003يوليو  20بتاريخ  2003لسنة  43ج ج، عدد 
لمياه، المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد 2005غشت  04مـؤرخ في  12-05قانون  -140 ، يتعلق 

 .2005سبتمبر  04بتاريخ  2005لسنة  60
غشت  04المـؤرخ في  12-05انون ـم قـدل ويتمــ، يع2008يناير  23مـؤرخ في  03-08قانون  -141

لمياه، ج ر ج ج، عدد ، الم2005  .2008يناير 27بتاريخ  2008لسنة  04تعلق 
 03بتاريخ  2008لسنة  44 عدد ، ج ر ج ج،2008جويلية  20المؤرخ في  14-08قانون  -142

المتضمن قـانون  1990ديسمبر  01المؤرخ في  90/30المعدل والمتمم للقانون  2008غشت 
 .1990ديسمبر 02بتاريخ  1990لسنة  52الأمـلاك الوطنية، ج ر ج ج، عدد 
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غشت  04المـؤرخ في  12-05، يعدل ويتمم قانون 2009 يوليو 22مـؤرخ في  02-09أمر  -143
لمياه، ج ر ج ج، عدد 2005  .2009 يوليو 26بتاريخ  2009لسنة  44، المتعلق 

المـؤرخ في  02-09، يتضمن الموافقة على الأمر 2009أكتوبر  11ؤرخ في ـم 06- 09قانون  -144
، المتعلق 2005غشت  04المـؤرخ في  12-05، الذي يعدل ويتمم القانون 2009يوليو  22

 .2009أكتوبر  14بتاريخ  2009لسنة  59لمياه، ج ر ج ج، عدد 
لبلدية، ج ر ج ج، عدد رقم 2011يونيـو  22المؤرخ في  10- 11قانون  -145 لسنة  37، المتعلق 

  .2011يوليو  03بتاريخ  2011
لولاية، ج ر ج ج، عدد رقم 2012فيفري  21المؤرخ في  07-12قانون  -146 لسنة  12، المتعلق 

 .2012فيفري  29بتاريخ  2012
، ج ر ج ج، 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2015ديسمبر  30المؤرخ في  18- 15قانون  - 147

 .2015ديسمبر  31، بتاريخ 2015لسنة  72عدد 
، ج ر ج ج، 2017ضمن قانون المالية لسنة ، المت2016ديسمبر  28المؤرخ في  14- 16قانون  - 148

 .2017ديسمبر  29بتاريخ  77عدد 
 التنظيميةالنصوص  -

، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج 1981يوليو  25مؤرخ في  167-81مرسوم رقم  -149
 .1981 يوليو 28مؤرخة في  30للموارد المائية، الجريدة الرسمية عدد 

يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية ، 1987 مايو 19مؤرخ في  129-87مرسوم رقم  -150
 .1987 مايو 20مؤرخة في  21، الجريدة الرسمية عدد "الوكالة الوطنية للموارد المائية"فيجعلها 

سي رقم  -151 نضمام الجمهورية الجزائرية االمتضمن  1998مايو  16المؤرخ في  158- 98مرسوم ر
ت الخطرة والتخلص  الديمقراطية الشعبية مع زل بشأن التحكم في نقل النفا التحفظ إلى اتفاقية 

 .1998مايو  19، بتاريخ 1998لسنة  32منها عبر الحدود، ج ر ج ج، عدد 
أكتوبر  25المحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية، المؤرخ في  324-2000مرسوم تنفيذي رقم  -152

لمرسوم الملغى . 2000أكتوبر  25 ، بتاريخ2000لسنة  63، ج ر ج ج، عدد 2000
ج  ،، المحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية والبيئة2016مارس  01المـؤرخ في  88-16التنفيذي  

ـــاريخ 2016لسنة  15ر ج ج، عدد   .2016مارس  09، بتـ
، المؤرخ في المتضمن تنظيـم الإدارة المركزية في وزارة المـوارد المـائية 325-2000تنفيذي رقم  مرسوم -153

الملغى . 2000أكتوبر  25، بتــاريخ 2000لسنة  63، ج ر ج ج، عدد 2000أكتوبر  25
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تنظيـم الإدارة المركزية لوزارة ل، المحدد 2016مارس  01المـؤرخ في  89-16لمرسوم التنفيذي رقم 
ــاريخ 2016لسنة  15المـوارد المـائية والبيئة، ج ر ج ج، عدد  ــ  .2016مارس  09، بت

، المتضمن إنشاء مؤسسة الجزائرية للمياه، 2001أفريل  21المـؤرخ في  101- 01مرسوم تنفيذي  -154
 .2001أفريل  22بتاريخ  2001لسنة  60المعدل والمتمم، ج ر ج ج، عدد 

، المتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، 2001أفريل  21المـؤرخ في  102-01مرسوم تنفيذي  -155
 .2001أفريل  22بتاريخ  2001لسنة  60ج، عدد المعدل والمتمم، ج ر ج 

ت الري 2002مايو  26المؤرخ في  187-02مرسوم تنفيذي  -156 ، الذي يحدد قواعد تنظيم مدير
 .2002مايو  29بتـاريخ  2002لسنة  38الولائية وعملها، ج ر ج ج، عدد رقم 

ست2004يوليو  15المـؤرخ في  196-04المرسوم التنفيذي رقم  -157 غلال المياه المعدنية ، المتعلق 
ـــاريخ 2004لسنة  45الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، ج ر ج ج، عدد   .2004يوليو  18، بت

، يتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات 2005أفريل  11مـؤرخ في  117-05مرسوم تنفيذي  -158
 .2005أفريل  13، بتاريخ 2005، لسنة 27المؤينة، ج ر ج ج، عدد 

ت بما في ذالك 2006فبراير  28المؤرخ في  104-06رقم مرسوم تنفيذي  -159 ، المحدد لقـــائمة النفا
ت الخاصة الخطرة، ج ر ج ج، عدد   .2006مارس  05، بتاريخ 2006لسنة  13النفا

لمنفعة العمومية 2006مارس  02المؤرخ في  105-06مرسوم تنفيذي رقم  -160 ، يتضمن التصريح 
نجاز شبكة  للتطهير ومنشآت الحد من تصاعد مياه وادي سوف، ج ر ج ج، للعملية المتعلقة 

  .2006مارس  05، بتاريخ 2006لسنة  13عدد 
، المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز 2007فبراير  19المـؤرخ في  69-07مرسوم تنفيذي رقم  -161

فبراير  21، بتــاريخ 2007لسنة  13استعمال واستغلال المياه الحموية، ج ر ج ج، عدد 
لمرسوم التنفيذي 2007 ، ج ر ج ج، عدد 2012مايو  06، المؤرخ في 205-12، معدل 

 .2012مايو  13، بتاريخ 2012لسنة  29
، يتعلق بنطاق الحماية النوعية للموارد 2007ديسمبر  23المؤرخ في  399-07مرسوم تنفيذي  -162

 .2007ديسمبر  26، بتاريخ 2007لسنة  80المائية، ج ر ج ج، عدد 
لس الوطني الاستشاري  ،2008مارس  15مؤرخ في  96- 08تنفيذي مرسوم  -163 يحدد مهام ا

مارس  16بتـاريخ  2008لسنة  15للمـوارد المـائية وتشكيلتـه وقواعـد عمله، ج ر ج ج، عدد 
2008. 

، يحدد كيفيات منح رخصة استعمال 2008مايو  21المؤرخ في  148-08مرسوم تنفيذي  -164
 .2008مايو  25بتــاريخ  2008لسنة  26، عدد رقم الموارد المائية، ج ر ج ج
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يحدد صلاحيات وكذا قـواعد تنظيم  ،2008سبتمبر  27مؤرخ في  303-08مرسوم تنفيذي  -165
 28بتاريخ  2008ة ــلسن 56سلطة ضبط الخدمـات العمومية للميـاه وعملها، ج ر ج ج، عدد 

 .2008سبتمبر 
الذي يحدد كيفيات المتابعة الطبية  2009نوفمبر  24المؤرخ في  392-09مرسوم تنفيذي  -166

للأشخاص الذين يعملون في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه، ج ر ج ج، عدد 
 .2009نوفمبر  29، بتاريخ 2009لسنة  70

لمخطط التوجيهي لتهيئة الموارد  ،2010يناير  04مؤرخ في  01- 10مرسوم تنفيذي  - 167 يتعلق 
 .2010يناير  06بتـاريخ  2010ة ــلسن ني للماء، ج ر ج ج، العدد الأولالمائية والمخطط الوط

طار التشاور في مجال التسيير 2010يناير  12مؤرخ في  24-10مرسوم تنفيذي  -168 ، المتعلق 
لمرسوم التنفيذي 2010يناير  17مؤرخة في  04عدد  ج ر ج ج،المدمج للموارد المائية،  ، متمم 

 .2011أبريل  27مؤرخة في  25عدد  ج ر ج ج،، 2011أبريل  24مؤرخ في  11-165
، يحدد كيفيات منـح الامتياز لإقامة هياكل 2010يناير  12المؤرخ في  25- 10مرسوم تنفيذي  -169

المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية، ج ر استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين 
 .2010يناير  17بتاريخ  2010لسنة  04ج ج، عدد رقم 

لحماية الكمية للطبقات المائية، 2010فبراير  06المؤرخ في  73-10المرسوم التنفيذي  -170 ، المتعلق 
 .2010فبراير  10، بتاريخ 2010لسنة  11ج ر ج ج، عدد 

، الذي يحدد شروط وكيفيات منح ترخيص 2010مارس  10 المؤرخ في 88- 10مرسوم تنفيذي  -171
، 2010لسنة  17رمي الإفرازات غير السامة في الأملاك العمومية المائية، ج ر ج ج، عدد 

  .2010مارس  14بتاريخ 
، يحدد كيفيات منـح امتياز استعمال 2010ديسمبر  21المؤرخ في  318-10مرسوم تنفيذي  -172

المائية المتحجرة أو بطيئة التجدد وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق به، الموارد المائية في الأنظمة 
 .2010ديسمبر  22بتاريخ  2010لسنة  77ج ر ج ج، عدد رقم 

، المتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك 2011مارس  22المؤرخ في  125-11مرسوم تنفيذي  -173
لمرسوم 2011س مار  23، بتاريخ 2011لسنة  18البشري، ج ر ج ج، عدد  ، المعدل والمتمم 

، بتاريخ 2014لسنة  13، ج ر ج ج، عدد 2014مارس  04المؤرخ في  96-14التنفيذي 
 .2014مارس  09
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 24-10تنفيذي المرسوم لل متمم ،2011أبريل  24مؤرخ في  165-11مرسوم تنفيذي رقم  -174
طار التشاور في مجال التسيير ا2010يناير  12مؤرخ في  ج ر ج   لمدمج للموارد المائية،، المتعلق 

 .2011أبريل  27مؤرخة في  25عدد  ج،
دد أهداف نوعية المياه السطحية يح، 2011يونيو  12المؤرخ في  219-11مرسوم تنفيذي  -175

ا، ج ر ج ج، عدد  يونيو  19، بتاريخ 2011لسنة  34والجوفية المخصصة لتزويد السكان 
2011. 

لة الوطنية للتسيير ايتضمن إنشاء الوك ،2011يوليو  30مؤرخ في  262-11مرسوم تنفيذي  -176
 .2011غشت  03بتاريخ  2011لسنة  43المدمج للموارد المائية، ج ر ج ج، عدد 

 69-07تنفيذي رقم المرسوم معدل لل ،2012مايو  06، المؤرخ في 205-12مرسوم تنفيذي  -177
ستعمال واستغلال المياه ، المحدد لشروط وكيفيات منح امتياز ا2007فبراير  19المـؤرخ في 

 .2012مايو  13، بتاريخ 2012لسنة  29ج ر ج ج، عدد  ،الحموية
، المتضمن تحديد شروط وكيفيات إدارة 2012ديسمبر  16المؤرخ في  427-12مرسوم تنفيذي  -178

بتاريخ  2012لسنة  69وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، ج ر ج ج، عدد رقم 
 .2012ديسمبر  19

-11تنفيذي المرسوم لل المعدل والمتمم، 2014مارس  04المؤرخ في  96-14مرسوم تنفيذي  -179
ج ر ج ج،  ، المتعلق بنوعية المياه الموجهة للاستهلاك البشري،2011مارس  22المؤرخ في  125
 .2014مارس  09، بتاريخ 2014لسنة  13عدد 

لمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج ر ، ا2015مايو  14المـؤرخ في  125- 15المرسوم التنفيذي  -180
 .2015مايو  18بتاريخ  2015لسنة  25ج ج، عدد 

، المحدد لصلاحيات وزير الموارد المائية 2016مارس  01المـؤرخ في  88-16مرسوم تنفيذي   -181
ــاريخ 2016لسنة  15ج ر ج ج، عدد  ،والبيئة  .2016مارس  09، بتــ

دد تنظيـم الإدارة المركزية لوزارة يح، 2016مارس  01المـؤرخ في  89-16مرسوم تنفيذي رقم  -182
ــاريخ 2016لسنة  15المـوارد المـائية والبيئة، ج ر ج ج، عدد  ــ  .2016مارس  09، بت

يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص  2016يونيو  02المؤرخ في  162-16مرسوم تنفيذي  -183
لعام  34، ج ر ج ج، عدد "الصندوق الوطني للمياه"الذي عنوانه  302-079الخاص رقم 

لمرسوم التنفيذي 2016يونيو  08، بتاريخ 2016 أبريل  06المؤرخ  136-17، المتمم 
 .2017أبريل  09، بتاريخ 2017لعام  22، ج ر ج ج، عدد 2017



  .قائمــة المراجع
  

       

 314 

سي رقم  - 184 كرة تفاهم يتضمن التصديق على مذ  ،2016سبتمبر  27مؤرخ في  252-16مرسوم ر
في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة دولة قطر الموقعة 

سبتمبر  28بتـاريخ  2016ة ــلسن 57، ج ر ج ج، عدد 2014نوفمبر  23لدوحة بتاريخ 
2016.  

سي رقم  - 185 مذكرة تفاهم يتضمن التصديق على  ،2016أكتوبر  13مؤرخ في  266-16مرسوم ر
في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كو 

افا بتاريخ   23بتـاريخ  2016ة ــلسن 62، ج ر ج ج، عدد 2015أكتوبر  07الموقعة 
 .2016أكتوبر 

وة ، المحدد لك2016أكتوبر  31المؤرخ في  271- 16مرسوم تنفيذي رقم  -186 يفية تطبيق الإ
المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع، ج ر ج ج، 

  .2016نوفمبر  06بتاريخ  2016لسنة  65عدد 
المؤرخ  162-16تنفيذي الرسوم يتمم الم ،2017أبريل  06المؤرخ  136-17مرسوم تنفيذي  -187

الذي  302-079كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم يحدد   2016يونيو  02في 
 .2017أبريل  09، بتاريخ 2017لعام  22ج ر ج ج، عدد " الصندوق الوطني للمياه"عنوانه 

 قرارات وزارية -
، المتضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة الأمراض 1996مايو  26قرار وزاري مشترك المؤرخ في  -188

 22، بتاريخ 1996لسنة  81مها وتسييرها، ج ر ج ج، عدد المتنقلة عن طريق المياه وتنظي
  .1996ديسمبر 

ئق التقنية المطلوبة لإنجاز 2009أكتوبر  15قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في  -189 ، المتضمن تحديد الو
بتاريخ  2010لسنة  11كل صنف منشأ أو هيكل استعمال الموارد المائية، ج ر ج ج، عدد 

 .2010فبراير  10
لمتابعة 2011مارس  30قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في -190 ، المحدد لقائمة مناصب العمل المعنية 

لسنة  47الطبية في منشآت وهياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه ، ج ر ج ج، عدد 
 .2011غشت  21، بتـــاريخ 2011

دد القيم القصوى المحددة والمعطيات ، الذي يح2013يناير  06قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في -191
الخاصة المتعلقة برمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو 

لأملاك العمومية للماء ، ج ر ج ج، عدد    .2013يونيو  09، بتـــاريخ 2013لسنة  30ضرر 
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، المحدد لتشكيلة وكيفية سير اللجنة التقنية 2014نوفمبر  18قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في  -192
لس الوطني الاستشاري للموارد المائية، ج ر ج ج، عدد  بتـاريخ  2015لسنة  03المنصبة لدى ا

  .2015يناير  27
المتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة  ،2015يناير  21قرار وزير الموارد المائية المؤرخ في  -193

للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الإختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الوطنية 
 .2015مايو  27بتاريخ  2015لسنة  28الأحواض الهيدروغرافية، ج ر ج ج، عدد 

، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب 2016غشت  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -194
 6، ج ر ج ج، عدد "الصندوق الوطني للمياه"انه  الذي عنو  302-079التخصيص الخاص 

  .2017فبراير  05بتاريخ 
 

  :جنبيةللغة الأ -
195- Code Civil français ( Loi 1804-01-27) promulguée le 6 février 1804 

Disponible sur le site:  
https://www.legifrance.gouv.fr/telecharger_pdf.do?cidTexte=LEGITE
XT000006070721, Dernière visite le: 19-12-2015. 

196- Code Civil du Québec, (CCQ-1991) Disponible sur le site: 
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/CCQ-1991, Dernière 
visite le: 19/12/2015. 

197- LOI N° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, JORF N°3 du 4 janvier 
1992, page 187, Disponible sur le site:  
http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT0000001739
95, Dernière visite le: (19 -12 -2015). 

198- Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 
22.12.2000. 

199- Directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 
décembre 2006 sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution et la détérioration, JO L 372 du 27.12.2006. 
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200- DIRECTIVE 2014/80/UE DE LA COMMISSION du 20 juin 2014, 
modifiant l'annexe II de la directive 2006/118/CE du Parlement 
européen et du Conseil sur la protection des eaux souterraines 
contre la pollution et la détérioration, Journal officiel de l'Union 
européenne, L 182/52  21.6.2014. 
 

  :قرارات الهيئات الدولية -6
  

، الطبيعية على الموارد الدائمة لسيادة المتعلق، 1803قرار رقم منظمة الأمم المتحدة،  -201
، 1962ديسمبر  14للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بتاريخ  17المتمخض عن الدورة 

 :التالي يمكن مراجعته من خلال الرابط 
 http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/NaturalResources.aspx ،
  ).2015-12- 01: ريخ الإطلاع(

 06بتاريخ  A/RES/62/68رقم  -العامة للأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة، قرار الجمعية -202
النظر في منع الضرر العابر للحدود الناتج عن أنشطة خطرة وتوزيع "المتعلق  2007ديسمبر 

  :، منشور على الموقع التالي"الخسارة في حالة وقوع ذالك الضرر
 -dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/467/83/PDF/N0746783.pdf?OpenElement ،) ريخ
  ).2015-12- 04: الإطلاع

 11بتاريخ  A/RES/63/123رقم منظمة الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -203
 من خلال الرابط ، ا الستينالقانون الدولي عن أعمال دور لجنةتقرير المتضمن   2008ديسمبر 

dds-http://daccess-                                                         :التالي
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/15/PDF/N0847815.pdf?OpenElement  

  ).2015-12- 03: ريخ الإطلاع(
 11بتاريخ  A/RES/63/124رقم  منظمة الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -204

يمكن مراجعته من خلال ، بقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدودالمرفق   2008ديسمبر 
dds-cesshttp://dac-                                                               :التالي الرابط 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/478/21/PDF/N0847821.pdf?OpenElement 
  ).2015-09- 18: ريخ الإطلاع(
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 09بتاريخ  A/RES/66/104رقم منظمة الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -205
لبند   2011ديسمبر  قانون : عنون بـمن جدول أعمال الدورة السادسة والستين والم 85المتعلق 

:                                                          ، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التاليطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
 -dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/465/04/PDF/N1146504.pdf?OpenElement  ،) ريخ
  ).2015-12- 03: الإطلاع

 16بتاريخ  A/RES/68/118رقم منظمة الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  -206
لبند   2013ديسمبر  قانون : من جدول أعمال الدورة الثامنة والستين والمعنون بـ 87المتعلق 

:                                                          ، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التاليطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود
 -dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/51/PDF/N1344651.pdf?OpenElement  ،) ريخ
  ).2015-12- 03: الإطلاع

بتاريخ  A/RES/68/114رقم  -منظمة الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -207
النظر في منع الضرر العابر للحدود الناتج عن أنشطة خطرة "المتعلق  2013ديسمبر  61

  :، منشور على الموقع التالي"وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذالك الضرر
 -dds-http://daccess

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/467/83/PDF/N0746783.pdf?OpenElement ،) ريخ
  .)2015-12-04: الإطلاع

بتاريخ  A/RES/68/116رقم  -منظمة الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -208
، منشور على الموقع "سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي"المتعلق  2013ديسمبر  16

dds-http://daccess-: التالي
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/446/39/PDF/N1344639.pdf?OpenElement  

  ).2015-12- 06: ريخ الإطلاع(
 13بتاريخ  A/RES/71/150منظمة الأمم المتحدة، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -209

لبند   2016ديسمبر  قانون : من جدول أعمال الدورة الحادية و السبعين والمعنون بـ 86المتعلق 
:                                                          من خلال الرابط التالي، يمكن الوصول إليه طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود

 -dds-https://documents

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/437/84/PDF/N1643784.pdf?OpenElement  ،) ريخ
  ).2017-03- 27: الإطلاع
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  :وثــــائق وتقــــارير -7
  

  :عربيةللغة ال -
لس الشعبي الولائي لولاية أدرارلجنة الري  -210 ت والصيد البحري والسياحة   تقرير، والفلاحة والغا

لولاية  .2013جوان  10، المقدم في الدورة العادية الثانية المنعقدة بتاريخ حول ملف الري 
لس الشعبي )غير منشور( تقرير قطاع الموارد المائيةمديرية الموارد المائية لولاية أدرار،  -211 ، مقدم إلى ا

 .2013جوان  10الولائي لولاية أدرار في دورته العادية المنعقدة بتاريخ 
اري استخدام قانون اتفاقية المتحدة، للأمم العامة منظمة الأمم المتحدة، الجمعية -212  الدولية المائية ا

 الموقع عبر متاحة لاتفاقيةا هذه نصوص ،1997ماي  21بتاريخ  الملاحية غير الأغراض في
 :المتحدة على الرابط التالي الأمم لمنظمة الإلكتروني

, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf

(Last Visit the: 26-09-2015).  
مج الأمم المتحدة للبيئة(منظمة الأمم المتحدة  -213 ، تقرير المدير التنفيذي بعنوان )مجلس إدارة بر

مج الأمم المتحدة للبيئة" مقدم إلى مجلس إدارة المنتدى ، "تنفيذ سياسة وإستراتيجية المياه لبر
 .2009فبراير  20-16البيئي الوزاري العالمي في دورته الخامسة والعشرون، نيروبي 

 ان من السيد كوشيرو ماتسورا، المديربي ،)اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -214
اليونسكو، ، " المياه العابرة للحدود" 2009للمياه  العالمي اليوم لليونسكو، بمناسبة العام

 :التاليمتاح الوصول إليه من خلال الرابط ريس، فرنسا، 
 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001812/181210a.pdf، )لاعـريخ الإط :

06-08-2015.( 

مج الأمم المتحدة للبيئة  - 215 تقرير المدير ، )UNEP(منظمة الأمم المتحدة، مجلس إدارة بر
مج الأمم المتحدة للبيئة، المقدم في الدورة  التنفيذي حول تنفيذ سياسة وإستراتيجية المياه لبر

لس الإدارة من جدول الأعمال ) أ( 4المنتدى البيئي الوزاري العالمي، البند / الخامسة والعشرون 
 :التالي يمكن مراجعته من خلال الرابط. 2009فبراير  20إلى  16المؤقت، نيروبي من 

-transfrontaliers.org/ressources/themes/environnement-http://www.espaces
(page consultée le 03 Décembre 2016). 3/-dechets/environnement-ressources     

لس الاقتصادي والاجتماعي -الأمم المتحدةمنظمة  - 216 للجنة تقرير لجنة الموارد المائية التابعة -ا
تطوير إطار  - الإدارة المتكاملة للموارد المشتركة، )الإسكوا(الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 

مال الدورة من جدول أع) أ( 6، البند قانوني إقليمي للموارد المائية المشتركة في المنطقة العربية
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 يمكن مراجعته من خلال الرابط، 2011مارس  25-23التاسعة للجنة الموارد المائية، بيروت من 
 ).2015-12- 05: ريخ الإطلاع( .http://css.escwa.org.lb/sdpd/1449/wat9a6a.pdf :التالي

المتعلق   2011نوفمبر  09بتاريخ  66/477رقم  تقرير اللجنة السادسةمنظمة الأمم المتحدة،  -217
قانون طبقات المياه الجوفية : من جدول أعمال الدورة السادسة والستين والمعنون بـ 85لبند 

  :                                                          العابرة للحدود، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي
 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/515/65/PDF/N1151565.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  
 ).2015-12- 03: ريخ الإطلاع(

المتعلق   2013نوفمبر  19بتاريخ  68/470تقرير اللجنة السادسة رقم منظمة الأمم المتحدة،  -218
قانون طبقات المياه الجوفية العابرة  :من جدول أعمال الدورة الثامنة والستين والمعنون بـ 87لبند 

                                                            :للحدود، يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي

 ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N13/494/84/PDF/N1349484.pdf?OpenElement-dds-http://daccess  
 ).2015-12- 03: ريخ الإطلاع(

 المديرة بوكوفا، إيرينا السيدة من رسالة، )اليونسكو(منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة  -219
ريس، "والطاقة المياه" 2014للمياه لعام  العالمي اليوم بمناسبة لليونسكو، العامة ، اليونسكو، 

 .2014فرنسا، 
في  2014غشت  19تاريخ ب A/68/963وثيقة رقم  -الجمعية العامة -منظمة الأمم المتحدة -220

 :التالي ، يمكن مراجعته من خلال الرابط"سيادة القانون على المستوى الوطني والدولي"إطار
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/68/963&referer=/english/&Lang=A  

  ).2015-12- 06: ريخ الإطلاع(
، ك، الأمم المتحدة، نيويور 2015-الإنمائية للألفيةتقرير الأهداف منظمة الأمم المتحدة،  -221

  :، متاح الوصول إليه من خلال الرابط التالي2015
http://www.un.org/ar/millenniumgoals/pdf/MDG.2015.rept.pdf ,    Dernière visite le : 2015-11-30 . 

ريسمنظمة الأمم المتحدة،  -222 المنبثق عن المؤتمر الحادي والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم  ميثاق 
متاح . 2و 1، ص2015ديسمبر  11نوفمبر و 30المتحدة لتغير المناخ المنعقد بباريس ما بين 

  .)2016ديسمبر  22: ريخ الإطلاع(،  http://www.riob.org:الوصول إليه من خلال الرابط التالي
ة، الوكالة الوطنية للموارد المائية، الفرع الجهوي للجنوب الغربي أدرار، وثيقة وزارة الموارد المائية والبيئ -223

ـــة أدرار، موقوفة بتاريخ : بعنوان) غير منشورة( ــ ــائية في ولاي ــ ـــوارد الم ــ ــ   .2015-09- 29الم
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 :جنبيةللغة الأ -
224- C. McCaffrey, Troisième rapport sur le droit relatif aux 

utilisations des voies d’eau internationales à des fins autres que 
la navigation, Doc. A/CN.4/406 et Add.1 et 2, Annuaire de la 
C.D.I., vol. II, 1e partie, 1987. 

225- C.I.J. Recueil 1969, arrêt du 20 Fevrier 1969, Affaires du Plateau 
continental de la mer du Nord ( République fédérale d'Allemagne/ 
danemark; République fédérale d'Allemagne/Paye-Bas). 

226- C.I.J Rapports 1997, paragraphe 85, jugement sur le cas du 
Gabcikovo-Nagymaros, extraits dans Stephen C. Mc Caffrey, 
CONVENTION SUR LE DROIT D’UTILISATION DES 
COURS D’EAU A DES FINS AUTRES QUE LA NAVIGATION, 
United Nations Audiovisual Library of International Law, 2009. 

227- C.P.J.I., Série A/B, n° 70, Arrêt du 28 juin 1937, extraits dans (D.A. 
Caponera, Le régime juridique des ressources en eau 
internationales, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation 
et l'agriculture, Rome, 1981. 

228- Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Faits et chiffres, document 
publier sur adresse URL:  http://sass.oss-online.org/, (page consultée le: 
24 Décembre 2016). 

229- Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Le projet SASS, document 
publier sur adresse URL:  http://sass.oss-online.org/fr/le-projet-sass, 
(page consultée le: 24 Décembre 2016). 

230- Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Phase III du projet 
SASS - Système d'information, document publier sur adresse URL: 
http://www.oss-online.org/fr/phase-iii-du-projet-sass, (page consultée 
le: 24 Décembre 2016). 

231- Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS), Produits réalisés, 
document publier sur adresse URL:  http://sass.oss-
online.org/fr/produits-realises, (page consultée le: 24 Décembre 2016). 
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232- l'Office international de l’eau (OIEau), Rapport d'Activités 2015 de 
Centre National de Formation aux Métiers de l’Eau  (CNFME), 
document publier sur adresse URL: 
http://www.oieau.fr/IMG/pdf/Rapport_2015_v6.pdf, (page consultée 
le 26 Novembre 2016). 

233- Report of the Committee on the Uses of the Waters of International 
Rivers, The Helsinki Rules on the Uses of the Waters of 
International Rivers, International Law Association, London 1967, 
Chapter 2, Art V. 

234- République et Canton de Genève, La nappe du Genevois, 
document publier sur adresse URL:  http://ge.ch/geologie/eaux-
souterraines/les-nappes-principales-du-domaine-public/la-nappe-du-
genevois, (page consultée le: 26 Décembre 2016). 

235- United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Water 
Convention,  on URL address: 
https://www.unece.org/env/water/text/text.html, (Last Visit the: 26 
November 2016). 

236- World Health Organization (WHO) , UN-water global annual 
assessment of sanitation and drinking-water 2012 reporte, 
WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, 20 Avenue Appia, 
1211 Geneva 27, Switzerland, 2013. 

  
  

  :المواقع الإلكترونية -8
  :للغة العربية -  

 :من خلال الرابط التالي ، استعمللموسوعة الجغرافيةل الموقع الإلكتروني - 237
http://www.4geography.com/vb/showthread.php?t=301 ) 2016-02-14ريخ الإطلاع.( 

  :من خلال الرابط التالي استعمل ،لوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائيةلالموقع الإلكتروني  - 238
http:// www.agire.dz ،) 5201-08-04ريخ الإطلاع.( 

        : الموقع الإلكتروني لمحكمة العدل الدولية، استعمل من خلال الرابط التالي -239

 .)5201-90-9(Last Visit the: 2 ,cij.org/docket/files/51/5535.pdf-http://www.icj 
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 :استعمل من خلال الرابط التالي، المتحدة الأمم لمنظمة الإلكتروني الموقع -240
, http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/8_3_1997.pdf

(Last Visit the: 26-09-2015).  
  :خلال الرابط التالي استعمل من، قواعد هلسنكيعهد القانون الدولي، لم الموقع الإلكتروني -241

aters_of_international_rivers_ila.phttp://www.mpil.de/shared/data/pdf/pdf/8helsinki_rules_on_the_w
2015).-09-(Last Visit the: 26 df,  

 :موقع وكيبيد من خلال الرابط التالي -242
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D

9%81%D9%8A%D8%A7 ) 2016-01-11ريخ الإطلاع(. 

 :موقع وكيبيد من خلال الرابط التالي -243
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D

9%8A%D8%A7،  ) 2016-02-14ريخ الإطلاع(. 
  
  :للغة الأجنبية -

244- le Site Web de l'Office international de l’eau (OIEau) sur adresse URL: 
http://www.oieau.fr/spip.php?page=sommaire&lang=fr, (page consultée 
le 26 Novembre 2016). 

245- le Site Web de Réseau international des organismes de bassin (RIOB) 
sur adresse URL: http://www.riob.org, (page consultée le 22 
Décembre 2016). 
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  ملخص

أكـبر  هتماماً جلب ا ،بسياق عام دراسته ترتبطالذي ، النظام القانوني للموارد المائية الجوفيةلموضوع  الأطروحة تعرضت  
لمستوى الدولي والمستوى الداخلي ددة،متعقانونية  قواعد، إذ يشمل هذا السياق العام بمضمونه ومنها ما  ،فنجد منها ما يتعلق 

لجانــب التصــوري والجانــب التنظيمــي  لجانــب المؤسســاتي ومشــاركة مختلــف الفــاعلين، كمــا أن منهــا مــامنهــا مــا يــرتبط و  ،يــرتبط 
  .بمختلف أنواعها لحماية الكمية والنوعية وتقرير المسؤوليةيتعلق 

ت الـتي تعـتري تناولهـا، فهـيو إن هذه الدراسة ذات القواعـد القانونيـة تلـك تتطلـع إلى معرفـة مختلـف  لرغم من الصـعو
والوقـــوف في البدايـــة علـــى ضـــبط المفـــاهيم الخاصـــة ســـواء علـــى المســـتوى الـــوطني أو الـــدولي  ،ائيـــة الجوفيـــةجـــال المـــوارد المبم الصـــلة

ا،  التي تقييم مدى تحقيقها للأهداف ، وفي النهاية الظروف الراهنةمع وتكيفها نسجامها امدى بيان و فعاليتها مناقشة  ثمبمضمو
   .قيق متطلبات التنمية المستدامةتحمساهمتها في في تمثلة أساسا والم اعتمدت من أجلها

  .إدارة الموارد المائية الجوفية الموارد المائية الجوفية، المياه الجوفية، :كلمات مفتاحية
  

Résumé 

Notre Thèse porte sur le régime juridique des eaux souterraines qui s'étend tant au niveau 
national et international. Elle traite les aspects de prospections, d'organisation et institutionnel 
ainsi que la participation des différents acteurs. notre analyse se penche également sur les mesures 
de protection quantitatives et qualitatives ainsi que la responsabilité engendrée par les différent 
types d'infraction liés aux eaux souterraines. 

Dans la deuxième partie on a tenté de mesurer l'harmonie et l'effectivité des mesures prises 
pour la préservation des eaux souterraines dans le cadre des exigences du développement durable. 

 
Mots-clés: ressources en eaux souterraines, eaux souterraines, gestion des ressources en eaux 
souterraines. 

 

Summary 

Our thesis focuses on the legal regime of groundwater that extends both nationally and 
internationally. It deals with prospecting, organizational and institutional aspects as well as the 
participation of the various actors. our analysis also focuses on quantitative and qualitative 
protection measures and the accountability of different types of groundwater-related offenses. 

In the second part, attempts have been made to measure the harmony and effectiveness of 
measures taken to preserve groundwater within the framework of the requirements of sustainable 
development. 

 
Keywords: groundwater resources, groundwater, groundwater resources management. 
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